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  إهداء
ار حمٔل إسمه كل إف   إلى من 

  ".بئ العزز"

اؤها سر نجا   إلى من كان د

ةٔمي الح "   "ب

  من شجعتني وجعلت الحیاة جمی في عیني إلى

  "زوجتي الغالیة" 

ائلا خٔواتي وإخـوتي و سمهإلى  ٕ د    تـهم كل وا

ٔختي                        ر    "حمیدة" الحبوبةٔخص 

ائلتي  ير إلى    الناس ةالجدیدة و

ش"ائ زوجتي   "ر

ٔصدقائي  راسیة، والعملیةفي الح إلى  ة، ا   یاة الیوم

ل   مــــــــإلى كل طالب 

ٔهدي   دي المتواضع ثمرة إلیكم جمیعا 

  **ریــــــــــــــــــم**                                                             
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  شكر وعرفان

  " وَفوَْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ علَيِمٌ  :"   الرحمن الرحيمبسم االله

  76سورة يوسف، آية  ...صدق االله العظيم
ٔو ٔ لاالشكر  ل   يراو ر ليعز و ٔ ي  انني ا ٔ دٔاء هذا الواجب  لى درب العلم والمعرفة و

  فالحمد  ثم الحمد  ثم الحمد ... انجاز هذا العمل إلى ووفقني

  

نان ٔصدق كلمات الشكر والإم رٔفع  ٔن  سرني  ر  ترام وتقد تاذ المشر إلى  كل إ سٔ :     فا
كتور  ٔستاد ا لى هذا البحث  "عمر صخري" ا لإشراف  ي تفضل  لي بتو ولم ا ل  جيهاته  یب

داد،  ونصائحه القيمة    ، إتمام هذا البحث فيلي التي كانت عو طی فترة الإ

ر   .ف مني كل الشكر والتقد

  

لشكرو  قة دربيي  ٔیضا ٔخص  لى إتمام هذا البحث" زوجتي الفاض"رف   .التي سهرت 

دني من إلى كل لى انجاز هذا سا ؤ من بعید    .......البحث من قریب 

  لكم مني كل الشكر

  

  **ریــــــــــــــــــــــــم**
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وواقع یشهد الفكر الإقتصادي والوقائع الإقتصادیة على الكثیر من الجدل بخصوص طبیعة   
والمتمثلة اقتصاد أي دولة  مكن من خلالها تحقیق الأهداف التي یسعى إلیهاالسیاسة الإقتصادیة التي ی

أساسا في النمو الإقتصادي والحد من البطالة، حیث أن تعدد الأدوات من جهة وتعدد الأهداف التي 
یسعى لتحقیقها من جهة أخرى انعكس بدوره على آلیة إعداد وتوجیه السیاسة الإقتصادیة المتبعة في 

  .تسییر النشاط الإقتصادي

عن الظروف والمستجدات المحیطة، وهذا ما خلق  ولا یعتبر إعداد السیاسة الإقتصادیة في معزل  
نوعا من التضارب في اتجاهها وتنفیذها خصوصا في الدول النامیة التي تسیر سیاساتها الإقتصادیة بعیدا 
عن المنطق الإقتصادي الذي یستدعي الأخذ بعین الإعتبار الظروف الإقتصادیة كركیزة أولى في بناء 

ؤثر بالسلب على فعالیتها خصوصا في المدى الطویل الذي یعتبر الأساس السیاسة الإقتصادیة، مما قد ی
  .في تقییم أي سیاسة اقتصادیة في الظروف العادیة التي تخلو من الأزمات

ینطوي موضوع الإتجاه الرئیسي الذي وجب أن تسلكه السیاسة الإقتصادیة في تحقیق النمو 
قتصادیة أو في الواقع الإقتصادي بین صناع القرار الإقتصادي على أهمیة كبیرة سواء في الأدبیات الإ

والسیاسیین، حیث اعتبر من الجوانب الرئیسیة والمهمة في آلیة إعداد واختیار السیاسة الإقتصادیة ومن 
 .ثم في تحدید مدى فعالیتها وقدرتها على التأسیس لنمو وازدهار اقتصادي

توجیهها إما نحو دعم الطلب الكلي من  یدور موضوع اتجاه السیاسة الإقتصادیة بالأخص على
والتي تقوم بالأساس على مبادئ الفكر الكینزي، أو توجیهها " سیاسات جانب الطلب"خلال ما یسمى بـ

والتي تقوم بالأساس على مبادئ الفكر " سیاسات جانب العرض "نحو تطویر العرض الكلي من خلال 
، حیث كان ولا یزال یحتل هذا الموضوع الفكریة الكلاسیكي وما تبعه من مدارس ذات نفس التوجهات

اقتصادیي جانب "جانبا مهما من الجدل فیما یخص السیاسة الإقتصادیة خصوصا بین ما یعرف بـ 
  ".اقتصادیي جانب العرض"و " الطلب

  :إشكالیة الدراسة - 1

لقد شهدت الجزائر في العقد الأخیر من القرن العشرین أزمة اقتصادیة كانت نتیجة التبعات   
النسبة  الذي یشكل_السلبیة لأزمة المدیونیة منتصف الثمانینات التي عرفتها مع تراجع أسعار النفط 

نفسها مجبرة  والتي كان أهمها الوقوع في حالة إیقاف للمدفوعات، حیث وجدت _الأكبر من مداخیل الدولة
من جملة شروط  ى الإعانة المالیة، والتي لم تخلعلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول عل
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فرضتها الهیئة الدولیة على الجزائر وككل الدول التي تلجأ إلیها، تمس بالأساس كیفیة إدارة السیاسة 
  .من حالة العجز الماليالإقتصادیة والتي اعتبرت حسبها ضروریة لخروج الإقتصاد الجزائري 

وقد سمح تحسن الوضعیة المالیة الذي عرفته الجزائر نتیجة الإرتفاع الكبیر الذي سجلته أسعار 
 ،منذ ذلك الحینفي بروز تحول جذري في طبیعة السیاسة الإقتصادیة المنتهجة  2000منذ سنة  النفط

الطلب  جانبسیاسة "ه نحو ما یسمى بـفي إطار التوج لى التوسع في الإنفاق العامتمثل في الإرتكاز ع
الأول وهو مخطط دعم  على عدة محاور رئیسیة، تقومإنفاق عام برامج  3من خلال إقرار " الكینزیة

، والثاني هو البرنامج التكمیلي لدعم النمو 2004- 2001الإنعاش الاقتصادي وامتد على طول الفترة 
یعتبر وذلك  ،2014-2010وطید النمو الإقتصادي ثم برنامج ت 2009- 2005الممتد على طول الفترة و 

النهج النیوكلاسیكي الذي أملته التعالیم الحتمیة لصندوق النقد الدولي بخصوص نوعا من القطیعة مع 
طبیعة السیاسة الإقتصادیة في الجزائر طوال تسعینیات القرن العشرین قصد الخروج من التبعات السلبیة 

بها الجزائر، والتي نتج عنها تدهور في مستوى النشاط الاقتصادي وما تبعه للأزمة الاقتصادیة التي مرت 
  .من ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض في مستوى معیشة السكان

وانطلاقا من واقع السیاسة الإقتصادیة في الجزائر والنتائج المترتبة عنها من جهة، و مقارنة مع 
من جهة أخرى، وبناء  على المدى الطویلالنشاط الإقتصادي ما یتوجب أن یتم تحقیقه في سبیل الرقي ب

على ما تشیر إلیه الأدبیات الإقتصادیة والتجارب المتعددة للدول في مجال إعداد السیاسة الإقتصادیة، 
  :تبرز الإشكالیة الرئیسیة التي تهدف إلیها الدراسة كما یلي

النشاط  نموادیة في تحقیق الإقتصه السیاسة كلالإتجاه الرئیسي الذي وجب أن تس ماهو
  الطلب أم في تطویر العرض؟ هل في تحفیز: الإقتصادي بالجزائر

  :الأسئلة الفرعیة للدراسة - 2

 :إضافة للسؤال الرئیسي الذي یمثل إشكالیة الدراسة، نورد الأسئلة الفرعیة التالیة  

 فیما تتمثل أهم تحدیات إعداد السیاسة الإقتصادیة؟ -

 والدورات الإقتصادیة؟ للنمو الإقتصاديفیما تتمثل أهم النظریات المفسرة  -

 ؟ وما هي أهم النظریات المفسرة لها؟قتصادیةما المقصود بالدورات الإ -

 فیما تتمثل رؤیة اقتصادیات جانب الطلب للنمو الإقتصادي والعوامل المحددة له؟ -

 الإقتصادي والعوامل المحددة له؟فیما تتمثل رؤیة اقتصادیات جانب العرض للنمو  -

 ؟ على أي أساس ترتكز السیاسة الإقتصادیة المطبقة في الجزائر -

 اختلالات الإقتصاد الجزائري؟أهم فیما تبرز  -
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  :فرضیات الدراسة - 3

 :للإجابة على الإشكالیة المطروحة والأسئلة الفرعیة نضع الفرضیات التالیة  

في تبعیة النشاط الإقتصادي  2001ائر منذ سنة المتبعة في الجز  ساهمت سیاسة جانب الطلب -
 ؛للإنفاق العام للدولة

فشل سیاسة دعم الطلب في الجزائر في تحقیق النمو والإزدهار الإقتصادي بسبب غیاب جهاز  -
 انتاجي متطور؛

الجزائري مرتبطان بصرامة  إن ضعف أداء القطاع الخاص وكفاءة الجهاز الإنتاجي في الإقتصاد -
 .اللوائح التنظیمیة للنشاط الإقتصادي

  :أهداف الدراسة - 4

  :إلىبالأساس تهدف هذه الدراسة 

النظر في الجدل بین اقتصادیات جانب الطلب و اقتصادیات جانب العرض فیما یخص سیاسات  -
 تحقیق النمو الإقتصادي؛

في الجزائر التي تساهم في تحقیق النمو  العمل على وضع تصور لطبیعة السیاسة الإقتصادیة -
 .والإزدهار الإقتصادي على المدى الطویل

 :أهمیة الدراسة - 5

تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تعالج موضوعا من الموضوعات الرئیسیة في الحیاة الإقتصادیة 
آلیة نى بموضوع التي تثیر الكثیر من الجدل بین رجال الإقتصاد والسیاسة والإعلام، باعتبار أنها تع

  .الذي یعتبر الفیصل في نجاح السیاسات الإقتصادیة المتخذة أو فشلها إعداد السیاسة الإقتصادیة

كما أن أهمیة هذه الدراسة تصب في كونها تعالج جانبا یعتبر رئیسیا في قضیة العمل على 
ویحتل موقعا هاما ضمن  ،تحقیق النمو والإزدهار الإقتصاديالنهوض بالإقتصاد الجزائري والرقي به ل

یعتبر موضوع السیاسة الإقتصادیة الموضوع الرئیسي  ، أینيب الخلل في سیر الإقتصاد الجزائر جوان
إذ أن معالجة واقع السیاسة الإقتصادیة في الجزائر وتحدید نقاط ضعفها  .والفیصل في هذا الإطار

نطاق موضوع توجیهها إما لتحفیز  والتي لا تخرج عن –وأسباب فشلها في تحقیق النمو الإقتصادي 
ومن ثم إیجاد  ة،یمكن من وضع تصور سلیم وفهم واضح للسیاسة الإقتصادی - الطلب أو تطویر العرض

خارطة طریق للسیاسة الإقتصادیة في الجزائر تمكن من تحقیق النمو والإزدهار في الجانب الإقتصادي 
 .والإجتماعي
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 :منهج الدراسة - 6

لموضوع، تم اتباع المنهج التحلیلي الذي یرتكز فیه على تحلیل مختلف في إطار معالجة هذا ا  
الإتجاهات الفكریة التي تخص موضوع إعداد السیاسة الإقتصادیة وتوجیهها بین تحفیز الطلب أو تطویر 

رتبطة بهذا لتوجهات الفكریة المالعرض، حیث أنه یناسب طبیعة هذا الموضوع نظرا لتعدد الآراء و ا
بالتالي فإن تحلیل هذه الآراء یسمح بالتوصل إلى جملة نتائج تخص السیاسة الإقتصادیة في الموضوع، و 

  .على المدى الطویلالجزائر وكیفیة إعدادها في سبیل تحقیق النمو 

  :حدود الدراسة - 7

السیاسة الإقتصادیة المطبقة في الجزائر خلال الفترة  وطبیعةتختص هذه الدراسة بتناول واقع   
مؤشرات كمیة أو سواء أكان ذلك من خلال  ،ومختلف تأثیراتها على الإقتصاد الوطني 2011-2014

نوعیة یمكن لنا من خلالها تقدیر مدى فعالیة هذا الإتجاه للسیاسة الإقتصادیة في تطویر الإقتصاد 
  .الوطني

  :الدراسات السابقة - 8

  :وانب المتعلقة به فيت موضوع الدراسة أو أحد الجلتتمثل أهم الدراسات السابقة التي تناو 
_ Magda Kandil: « Demand-Side Stabilization Policies: What Is the Evidence of Their 
Potential? », International Monetary Fund Working Paper N° 97, 2000. 

 
والنقدیة السیاستین المالیة سعت هذه الدراسة إلى تقدیر إلى أي مدى یمكن أن تمتد فعالیة 

، وذلك في إطار المساهمة في الجدل الدائر حول سیاسات جانب الطلب الداعمة للإستقرار الإقتصاديك
. أولویة السیاسة الإقتصادیة ما بین دعم استقرار الدورة الإقتصادیة أو تعزیز النمو على المدى الطویل

، أظهرت النتائج قصورا في استجابة حیث أنه وبالإرتكاز على بیانات تفصیلیة ربعیة للإقتصاد الأمریكي
أثر (بسبب عدم التناسق الموجود من جهة الطلب  الطلب الكلي للإرتفاع في الإنفاق العام وعرض النقود

، وأن فعالیة سیاسات جانب الطلب تتحدد )الأسعارمرونة (من جهة العرض  أو) الإزاحة وفرضیة التكافؤ
للسیاسة  یة الإنكماش أكثر ملائمة لفعالیة هذا الإتجاهبوضعیة الدورة الإقتصادیة أین تعتبر وضع

ومن هذا المنطلق فقد أشارت هذه الدراسة إلى أن ضعف فعالیة السیاستین المالیة والنقدیة . الإقتصادیة
على المدى القصیر یتطلب ضرورة توجیهها بما یخدم نمو الإقتصاد على المدى الطویل من خلال ضبط 

 .ض النقودنمو الإنفاق العام وعر 
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_ Philippe Aghion and Steven Durlauf: « From Growth Theory to Policy Design », World 
Bank, Commission on Growth and Development, working paper N° 57, 2009. 

نظریات النمو الجدیدة مع نتائج انحدارات النمو القطریة  أوضحت هذه الدراسة أن ما جاءت به
 مجتمعة یمكن لها أن تقدم العدید من التوصیات بخصوص سیاسات النمو بالنسبة لعدید الإقتصادیات

حیث أبرزت أن النمو في الدول الأوروبیة مثلا یمكن له أن . التي تعتبر سیاسات جانب عرض بالأساس
عمة للمنافسة والمشجعة على الدخول إلى سوق السلع والخدمات، السیاسات السیاسات المد: یستفید من

في  .والمعززة للإستقرار الإقتصادي الكلیة المنضبطةالإقتصادیة سیاسات الالمركزة على التعلیم العالي و 
حین أن النمو في دول أمریكا اللاتینیة یمكن له الإستفادة من التكامل ما بین مجموعة من السیاسات 

السیاسات المحفزة للإدخار، السیاسات المدعمة للإستثمار في التعلیم خصوصا التعلیم القاعدي، : همهاأ
 .سیاسة المنافسة وتشجیع الدخول لسوق السلع والخدمات وسیاسة تطویر القطاع المالي

  الدراسة أقسام - 9

رئیسیة،  فصول خمسةمن أجل الإحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة، فإنه سیتم التطرق إلى   
  .منها خاصة بالجانب النظري و اثنین منها خاصان بالجانب التطبیقي ثلاث

ع السیاسة الإقتصادیة والنمو و موضسیتناول الأول  فصلففیما یخص الجانب النظري فإن ال
والنمو على المدى القصیر من  موضوع سیاسات جانب الطلبالثاني  ثم یتضمن الفصل، الإقتصادي

حیث استعراض المبادئ الرئیسیة لها وآلیة عملها في النشاط الإقتصادي وتأثیراتها الإیجابیة والسلبیة، أما 
الفصل الثالث من الجانب النظري فإنه یتناول موضوع سیاسات جانب العرض والنمو على المدى 

یها هذا التوجه وآلیة عملها في فعالیات النشاط الطویل، وذلك بالتطرق إلى المبادئ التي یرتكز عل
  .الإقتصادي وتأثیراتها الإیجابیة والسلبیة

قتصادیة في الجزائر إلى واقع السیاسة الإ عبار ال فصلأما الجانب التطبیقي فسیتم التطرق في ال
نستعرض ثم وأهم تأثیراتها الكمیة والكیفیة على النشاط الإقتصادي المحلي،  2014-2001خلال الفترة 
من هذا الجانب إطار مقترح لمستقبل السیاسة الإقتصادیة في الجزائر، والذي یمكن  سماخال في الفصل

أن یكون داعما رئیسیا لتحقیق اقتصاد حقیقي قائم على خلق الثروة ومناصب العمل ومن ثم تعزیز فرض 
   .نمو النشاط الإقتصادي على المدى الطویل
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  :تمهید

یحتل موضوع السیاسة الإقتصادیة حیزا كبیرا في اهتمامات الإقتصادیین ورجال السیاسة والإعلام 
باعتبارها الإطار الذي یحدد طبیعة توجه الدولة في سبیل تحقیق أهدافها الإقتصادیة، حیث یواجه صناع 

من التحدیات التي تحدد إلى حد قرار السیاسة الإقتصادیة في سبیل إعداد سیاسة اقتصادیة فعالة الكثیر 
 .كبیر فشلها أو نجاحها في تحقیق ما تصبو إلیه من أهداف اقتصادیة

ورغم اعتبار النمو الإقتصادي على أنه أحد الأهداف الكبرى للسیاسة الإقتصادیة، إلا أن ما حازه 
سیاسة اقتصادیة الهدف الرئیسي لأي تعزز من بروزه بمثابة و یحوزه من مكانة في الفكر الإقتصادي 

بغض النظر عن مدى هذا  باعتبار ما یمثله من انعكاس جامع لمسار تطور النشاط الإقتصادي ،كانت
  .التطور سواء كان على المدى القصیر أو على المدى الطویل

الجدل القائم حول دور ب من هذا الفصل ما یختصوفي هذا الصدد نبرز في المبحث الأول   
 .والمبادئ والتحدیات التي تواجه صناع قرار السیاسة الإقتصادیة في إعدادهاتصادیة الدولة في الحیاة الإق

ثم نوضح في المبحث الثاني مفهومي كل من النمو الإقتصادي الفعلي والنمو الإقتصادي الممكن 
 والمراحل التي میزهاهما، مع إبراز مفهوم الدورات الإقتصادیة والخصائص التي توالمصادر المساهمة فی

أما في المبحث الثالث فإننا نستعرض أهم النظریات التي عملت على دراسة وتفسیر كل من  .تمر بها
  .الفكر الإقتصادي خلال مسار تطورالنمو الإقتصادي والدورات الإقتصادیة 
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  السیاسة الإقتصادیةعمومیات حول : المبحث الأول

التوجه الذي یتبعه كونها تعكس نتیجة  تبریعموضوع السیاسة الإقتصادیة ب إن تزاید الإهتمام 
تحقیق الأهداف الإقتصادیة المرجوة، والذي یعتبر مثار جدل كبیر خصوصا في ظل لصناع القرار 

  .اختلاف التوجهات الفكریة والإیدیولوجیة التي تبنى على أساسها غالبا السیاسة الإقتصادیة في أي دولة

  ادیةماهیة السیاسة الإقتص :المطلب الأول

یرتبط مفهوم السیاسة الإقتصادیة أساسا بدور الدولة في الحیاة الإقتصادیة بغض النظر عن 
  .حجمه والجدل الدائر حوله بین الباحثین وصناع قرار السیاسة الإقتصادیة منذ بدایات الفكر الإقتصادي

  الجدل حول دور الدولة في النشاط الإقتصادي: الفرع الأول

صادیة والواقع الإقتصادي على الكثیر من الجدل بین رجال السیاسة تشهد الأدبیات الإقت
والإقتصاد حول موضوع تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة، حیث تتضارب الآراء ووجهات النظر بین 
مؤید ومعارض لهذا التدخل ولكل حججه ومبرراته، حیث یعود ذلك بشكل رئیسي إلى التطورات 

شكلت تحولا كبیرا في الفكر الإقتصادي بدءا من أزمة الكساد الكبیر سنة  الإقتصادیة المتعاقبة التي
، وهي 2008وصولا للأزمة المالیة العالمیة لسنة  1973مرورا بأزمة الكساد التضخمي سنة  1929

  .التطورات التي كانت تستدعي إعادة النظر في موضوع تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة

    ولة في النشاط الإقتصاديحجج مؤیدي تدخل الد_ أ

ساس في مفكري الألة في النشاط الإقتصادي ممثلا بیبرز الإتجاه المؤید للتدخل المكثف للدو 
تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة هذا الإتجاه ، حیث یبرر "ینزجون ماینارد ك"بزعامة  "المدرسة الكینزیة"

في النشاط " مثالیة باریتو"لة التي تنتج عندما لا تتحقق ، وهي الحا"إخفاق آلیة السوق"انطلاقا مما یسمى بـ
تعني الوضعیة الإقتصادیة التي لا  وتخصیص الموارد بشكل أمثل وكفء، تشیر إلى الإقتصادي التي 

یمكن بخلافها تخصیص الموارد الإقتصادیة بشكل یمكن من تحسین مستوى رفاهیة فرد ما دون المساس 
في اقتصاد دولة ما یشیر إلى إخفاق " مثالیة باریتو"التالي فإن عدم تحقق ، وب1بمستوى رفاهیة فرد آخر

لتحسین مستوى رفاهیة فرد  إمكانیة وبالتالي وجودآلیة السوق في التخصیص الأمثل للموارد الإقتصادیة، 
  .وذلك عن طریق تدخل الدولة من خلال تخصیص المواردما دون المساس بمستوى رفاهیة فرد آخر 

  

                                                             
1 Michael Howard: « Public sector economics for developing countries », university of the West Indies 
press, Canada, 2001, p 2. 
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   :كمال الأسواقعدم  _1

تمیز الأسواق في النشاط یتوجب على الدولة التدخل لتعدیل ما ینتج من اختلالات انطلاقا من 
  :الإقتصادي سواء سوق السلع والخدمات، سوق العمل أو سوق النقود بعدم الكمال والكفاءة بسبب

   :المنافسة غیر الكاملة 1_1

رئیسي إلى تحقیق الربح دون النظر إلى  یهدف القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي بشكل  
نتیجة لزیادة عدد المنتجین في السوق فإن ذلك یكون له ، حیث أنه و یق المصلحة العامة من عدمهاتحق

بالتالي یكون ذلك في صالح المستهلك ولا یكون في صالح على مستوى الأسعار التي تنخفض و  انعكاس
إلى اتباع اجراءات احتكاریة  لجأ العدید من المنتجینیا المنتج بسبب انخفاض هامش الربح لدیه، ولهذ

الهدف منها كسر اتجاه الأسعار للأسفل وبالتالي ضمان تعظیم الأرباح، ولهذا فإن الدولة تجد نفسها 
مجبرة على التدخل في السوق لكسر الإحتكار من خلال وضع قوانین وتشریعات الهدف منها هو ضمان 

  .1ن أیة قیود أو إجراءات تضر بمصلحة المستهلك أو المنتجق المنافسة التامة دو یتحق

  :عدم تماثل المعلومات 2_1
ات بیاننفس الون ـینطلق الفكر اللیبرالي من فرضیة أن كل المتعاملین الاقتصادیین یملك

ول لكن الواقع الفعلي یق .ات الممكنةما یمكنهم من اتخاذ أفضل القرار والمعلومات الكافیة في السوق ب
تعلق ی، حیث أن مختلف الأعوان الإقتصادیون یختلفون فیما یحوزون علیه من معلومات فیما س ذلكعك

یعتبر عاملا رئیسیا في  لمعلومات في السوقاتماثل عدم ن فإ ومن ثمبمختلف جوانب النشاط الإقتصادي، 
  :2اهم ینتج عنه ظاهرتین رئیسیتین في النشاط الإقتصادي و، الكفاءة السوقیة عدم تحقق

ؤدي الإقتصادیین ت نقص البیانات بین المتعاملین الحالة التي تعني أنهي  :الإختیار المعاكس 1_2_1
حیث أنه وفي سوق الإئتمان مثلا فإن عدم توفر  إلى تغلب الشيء الرديء على الشيء الجید في السوق،

سواء على _عالیة  البنك على معلومات كافیة تخص طالبي القروض یدفع به إلى وضع معدلات فائدة
لتجنب أیة خسائر غیر متوقعة، ونتیجة لذلك _ طالبي القروض ذوو الخطر المنخفض أو الخطر المرتفع

فإن طالبي القروض ذوو الخطر المنخفض سوف یمتنعون عن طلب القروض لأنهم یدركون أن معدل 
تالي فإن البنك سوف یتعامل فقط مع الفائدة مبالغ فیه مقارنة بالمخاطر المالیة التي قد یتسببون فیها، وبال

طالبي القروض ذوو الخطر المرتفع لأنهم لا یرون في معدل الفائدة المرتفع أیة مبالغة مقارنة مع الخطر 
                                                             

1 William Boyes and Michael Melvin: « Fundamentals of economics », 4th edition, Houghton Mifflin 
company, USA, 2009, pp133-135. 

  :للمزید حول هذا الموضوع، انظر  2
Joseph Stiglitz: « Information and the change in the paradigm in economics », Nobel Prize lecture, 
December 8th, 2001. 
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ك یتعامل مع ذوو الخطر المرتفع المرتفع الذي یتحملونه، وبالتالي فخفض معدل الفائدة یجعل البن
حه، أما رفع معدل الفائدة یدفع بالبنك للتعامل فقط مع المنخفض على حد سواء وهو ما لیس في صالو 

 .طالبي القروض ذوو الخطر المرتفع مما یزید من احتمال عدم قدرته على استرجاع أمواله

وهو الحالة التي تعني أن نقص البیانات یتحول إلى حافز لدى المنتج أو : الخطر المعنوي 2_2_1
اع التأمین مثلا، فإن التأمین على السیارات یدفع بالسائقین إلى المستهلك لتغییر سلوكه، حیث أنه وفي قط

مما یزید من التكالیف التي تتحملها  ،الحد من الحیطة والحذر عند القیادة مقارنة بالفترة ما قبل التأمین
عن معلومات كافیة إمتلاكها لعدم لزیادة ما تتحمله من تكالیف و نتیجة _التي تلجأ و شركات التأمین، 

  .بشكل كامل من الأقساط أو رفض منح التأمین إلى الرفع _التأمیني بطال

الإجتماعي، و نشاط الإقتصادي لل الحسن سیرالخللا في  وعدم توفرها یسبب إن نقص البیانات    
سواء من خلال بروز مشكلة عدم القدرة على الحصول على التأمین كرد فعل من طرف شركات التأمین 

ي و أو لجوء البنوك إلى الحد من القروض الممنوحة نظرا لتعاملها فقط مع ذلتكالیف الخطر المعنوي، 
  .الخطر المرتفع

  :انتاج السلع والخدمات العامة_ 2

تحسین المستوى المعیشي المصلحة العامة و لتحقیق عملیة إنتاج السلع والخدمات العامة  تهدف  
لسوق التي تهدف لتحقیق الربح الیة آ هنهم بشكل كبیر في توفیر ما عجزت عتساوبالتالي فهي  للأفراد،
  :1إذ نجدها تنقسم إلى قسمینالمصلحة الخاصة، وتعظیم 

التي تعني أن استفادة طرف ما منها " عدم المزاحمة"تتمیز بخاصیة  :خالصةسلع وخدمات عامة  1_2
معنى لا یمكن ب" عدم إمكانیة الإستثناء"لا یلغي استفادة الطرف الآخر منها أیضا، كما تتمیز بخاصیة 

  .استثناء طرف ما من الإستفادة من هذه الخدمة أو السلعة
تتمیز بكونها قابلة للمزاحمة الجزئیة، أي أن استفادة طرف ما  :غیر خالصةسلع وخدمات عامة  2_2

  .منها یؤدي إلى انخفاض استفادة طرف آخر منها
تقوم بها الدولة عن  ثة وظائف رئیسیة، فانه توجد ثلا1959سنة " موسجراف"تبعا لما جاء به و         

 .إعادة تخصیص الموارد، إعادة توزیع الدخل وتحقیق الإستقرار الإقتصادي :2وهي طریق نفقاتها العامة

 

  

                                                             
1 Michael Howard: op-cit, pp 10-15. 
2 Ibid, p 24. 
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  :الآثار الخارجیة_ 3

سواء  ریعرف الأثر الخارجي بأنه الأثر الناتج عن نشاط فرد ما والذي یمس رفاهیة طرف آخ
یفرق بین الآثار الخارجیة الإیجابیة التي تكون فیها " بیجو"ي هذا الصدد فإن وف ،1بشكل ایجابي أو سلبي

المنفعة الحدیة العامة أكبر من المنفعة الحدیة الخاصة، والآثار الخارجیة السلبیة التي تكون فیها المنفعة 
  .2الحدیة الخاصة أكبر من المنفعة الحدیة العامة 

والتي تتعارض جیة السلبیة الناتجة عن نشاط القطاع الخاص فالدولة تتدخل للحد من الآثار الخار   
أهمها التلوث البیئي، كما تسعى من خلال نفقاتها العامة إلى تولید آثار خارجیة مع مصلحة المجتمع و 

التعلیمي لرأس تساهم في تحسین المستوى الصحي و  إیجابیة ومن أمثلة ذلك نفقات التعلیم والصحة التي
  . یةعملیة الإنتاجالیؤدي للتأثیر إیجابا على دور عنصر العمل في المال البشري مما 

  :اللوائح التنظیمیة_ 4

   :3التي تطبقها الدولة في النشاط الإقتصادي الأشكال التالیة  اللوائح التنظیمیةتأخذ 

 باعتبار أن آلیة السوق لاتلجأ الدولة إلى إجبار المؤسسات على الإفصاح والشفافیة  :الإفصاح 1_4
تؤدي في الغالب إلى توفیر البیانات والمعلومات للمتعاملین الإقتصادیین بما یمكنهم من اتخاذ قرارات 

الذي تنجر عنه العدید من " عدم تماثل المعلومات"رشیدة وعقلانیة، مما یدفع إلى بروز ما یسمى بـ
 ومنشئهانوعیة منتجاتها  حیث أن الدولة تلزم مثلا المؤسسات بالإفصاح عن. الإختلالات في أداء السوق

وتواریخ انتهاء صلاحیتها بما یعكس تحركات قوى العرض والطلب في السوق، كما تجبر المؤسسات 
في سوق رأس المال على إبراز حساباتها بما یمكن المتعاملین من اتخاذ أفضل القرارات مثلا المدرجة 

  .الإستثماریة التي تعكس واقع المؤسسة وطبیعة أدائها

تعمل الدولة على حظر العدید من الأنشطة والممارسات على مؤسسات القطاع الخاص،   :لقیودا 2_4
كأن تمنع التواطؤ في تحدید الأسعار أو ممارسات تتعارض والمنافسة في السوق، تماما كما تحظر على 

  .یر مبررةالمتعاملین في الأسواق المالیة بعض الممارسات المضارباتیة التي تؤدي إلى تحقیق أرباح غ

تمنع عنه القیام بجملة  على عكس ما تفرضه الدولة من قیود على القطاع الخاص :تفویضال 3_4
یشیر إلى أن الدولة تدفع القطاع الخاص بشكل إجباري في مقابل ذلك ، فإن التفویض ممارسات وأنشطة

                                                             
1 Gregory Mankiw: « principles of economics », 5th edition. South-western Cengage Learning, 2011, 
p11. 
2 Warren J. Samuels et al: « A companion to the history of economic thought », Blackwell Publishing, 
USA, 2003, p 439. 
3 Joseph Stiglitz: « Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation », presentation, 
initiative for policy dialogue, 2008, pp 5-11. 
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 للنشاط الإقتصادي،إلى القیام بجملة من الإجراءات التي تراها ضروریة من أجل ضمان السیر الحسن 
حیث یحظى هذا الشكل بقبول واسع نظرا لأنه یعبر عن توفیر للحاجات العامة دون أن ینجر عن ذلك 

  . أي إنفاق عام تتحمله خزینة الدولة

  حجج معارضي تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي_ ب

الدولة في  ساهمت التطورات الإقتصادیة المتعاقبة في إعادة النظر في حجج معارضي تدخل
من خلال أزمة الكساد واقعیة أفكار هذا التیار  كما كانت سببا في تراجعو النشاط الإقتصادي، حیث أنها 

ومن ثم انتشار الفكر المؤید لتدخل الدولة كعنصر فعال في النشاط الإقتصادي، إلا  1929الكبیر سنة 
التطورات  من القرن العشرین كانت أنها من جهة أخرى ومن خلال أزمة الكساد التضخمي في السبعینات

طبیعة القرارات الإقتصادیة سببا في عودة تلك الأفكار وبزوغها بشكل كان له تأثیره على  الإقتصادیة
  .آلیة سیر النشاط الإقتصاديالمتخذة و 

یعتبرون بمثابة " آدم سمیث"ففیما یخص التیار التقلیدي فإن مفكري المدرسة الكلاسیكیة بزعامة 
لفكر الإقتصادي المبني على الحریة الإقتصادیة والحد الأدنى للدولة في النشاط الإقتصادي، في مؤسسي ا

بمثابة أحد رموز هذا التیار الذي استمر في " فریدیریك فون هایك"حین یبرز الإقتصادي النمساوي 
یار المؤید لتدخل معارضته لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي حتى في الفترة التي لاقت فیها أفكار الت

الدولة رواجا واسعا في الإقتصادیات العالمیة، حیث ارتكز في فكره على دعم الحریة الفردیة كعامل 
تؤثر سلبا على آلیة سیر ى أن الدولة المتدخلة تحد منها و رئیسي في تطور النشاط الإقتصادي والتأكید عل

ورة المضادة للفكر الكینزي في العصر الحدیث، فكان قائد الث" میلتون فریدمان"أما . النشاط الإقتصادي
بدایة من ستینات القرن العشرین على أهمیة  بقبول واسع حظيرز من خلال فكره النقدي الذي حیث أب

تحریر الأسواق، وأن التعاظم الكبیر للقطاع العام في النشاط الإقتصادي بسبب أفكار أنصار الدولة 
  .1ض الإقتصاد العالمي في السبعینات لأزمة الكساد التضخميالمتدخلة كان السبب الرئیسي في تعر 

آلیة "من اعتقاده بأن تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة انطلاقا ل معارضتهیبرر هذا التیار 
ممثلة في القطاع الخاص هي أكفأ من الدولة ممثلة في القطاع العام فیما یخص تخصیص " السوق

  :2یعتبرون أن الموارد، وعلى هذا الأساس فإنهم

تدخل القطاع العام في النشاط الإقتصادي لا جدوى منه باعتبار أن كل ما یمكنه القیام به _   
  یمكن للقطاع الخاص أن یقوم به بشكل أفضل؛

                                                             
1 Brian Atkinson et al: « economic policy », Macmillan press, London, 1996, p 12. 
2 Joseph Stiglitz: « Redefining the role of the state: what should it do? How should it do it? And how 
should these decisions be made? », A paper Presented on the Tenth Anniversary of MITI Research 
Institute, 1998, Japan, p 5. 
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  تدخل القطاع العام یدفع إلى تراجع دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي؛_   
إلى أن أنشطة القطاع العام تؤدي إلى انخفاض هیكل التحفیزات في المؤسسات العامة یشیر _   

الرفاهیة الإجتماعیة، كما تؤثر سلبا على الأنشطة الإنتاجیة باعتبار أن القطاع العام الأقل كفاءة یسیطر 
  .على الموارد بدل القطاع الخاص الأكثر فعالیة

إخفاق "یسمى بـ وكما یبني مؤیدو تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي وجهة نظرهم انطلاقا مما  
، فإن معارضي تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي یرتكزون في وجهة نظرهم على ما یسمى "آلیة السوق

یقصد به عجز الدولة عن طریق تدخلها في النشاط الإقتصادي في تحقیق  الذي" الإخفاق الحكومي"بـ
ما یتمیز به تدخل القطاع العام  ، وذلك بسبب"باریتو"التخصیص الأمثل للموارد الإقتصادیة حسب مفهوم 

  :من

الإنتقادات التي  الذي یعتبر من أهم :)Rent seeking behavior( "سلوك البحث عن الریع انتشار_  
أن قطاعا واسعا من أصحاب السلطة  ، حیث یرى منتقدو تدخل الدولةتوجه للقطاع العام وتحد من فعالیته

لعام إلى تحقیق مصالحهم الفردیة أكثر من سعیهم إلى تحقیق یسعون من خلال أنشطة القطاع افي الدولة 
المصلحة العامة، إذ أنه غالبا ما یتم فرض إجراءات وقوانین تحد من تطور القطاع الخاص ومقدرته 

  ."سلوك البحث عن الریع" التنافسیة وتخدم مصالح أصحاب السلطة بشكل أكبر في إطار ما یسمى بـ

فس على العوائد بین القائمین على السلطة من خلال أنشطة القطاع وزیادة على ذلك فإن التنا  
انطلاقا من الأفضلیة التي یحظى بها القطاع العام في  في السوق تامةبروز منافسة غیر  إلى العام تؤدي

، كما أن ذلك السلوك یؤدي إلى تبذیر الموارد الإقتصادیة وانتشار الفساد الإقتصادي 1العدید من المجالات
الفساد الإداري الذي یتجلى في انتشار البیروقراطیة والسلوك الإنتهازي ضد القطاع الخاص أو  سواء یهبشق

الفساد المالي في شكل رشوة أو اختلاسات مالیة، والذي یبرز من خلال جماعات مصالح تسعى إلى 
وعلى  تعظیم مصالحها الخاصة دون وجه حق یبرره المنطق الإقتصادي على حساب القطاع الخاص

 . حساب المصلحة العامة

یعتبر معارضو تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي أن آلیة السعر  :على آلیة السعرسلبا التأثیر _ 
، حیث أن الأسعار تعكس "باریتو"وحدها هي من ستدفع لتحقق التخصیص الأمثل للموارد حسب مفهوم 

منتجین وعدم وجود عراقیل تحد من دخول منتجین التكالیف بحكم سریان مفهوم الربح ووجود منافسة بین ال
ومن ثم فلا حاجة لأي تدخل من طرف للدولة في النشاط الإقتصادي لأن ذلك سوف یحد من . 2منافسین

الدور الإقتصادي لآلیة السعر ومن ثم یسبب اختلالا في آلیة سیر النشاط الإقتصادي وفي طبیعة 

                                                             
1 Ibid, p 7. 
2 Brian Atkinson et al: op-cit, p 22. 
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دخل الدولة یسبب غیابا لمفهوم الربح من جهة كما یسبب غیاب القرارات الإقتصادیة المتخذة، بحكم أن ت
  .المنافسة من جهة أخرى وهو ما یعني اختلال النظام الإقتصادي ككل

وزیادة على التبریرات السابقة، فإن معارضي تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي یستندون في   
  :1والتي تعود للأسباب التالیة  ،لنمو الإقتصادياو تبریر موقفهم إلى العلاقة السلبیة بین الإنفاق العام 

الدولة لتمویل نفقاتها العامة بآثار سلبیة على النشاط  متتمیز الخیارات المطروحة أما :تكلفة التمویل_ 
الإستثمار، أما اللجوء للإقتراض فیرفع من قتطاع الضرائب یحد من الإدخار و أن اللجوء لا إذالإقتصادي، 

  .رتفاع معدلات التضخملا یدفعالإستثمار، في حین أن اللجوء للإصدار النقدي  خفضیو معدلات الفائدة 

لا  الإقتصادیة تتطلب استخدامها بشكل كفء وأمثل، وهذا ما ندرة المواردإن  :إزاحة القطاع الخاص_ 
عنه قیامها بالأنشطة الإقتصادیة بدل القطاع الخاص، حیث أن ذلك ینتج یتحقق في حالة تدخل الدولة و 

تحول وجهة الموارد الإقتصادیة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، مما یعني إزاحة القطاع الخاص 
عن النشاط الإقتصادي وهو الذي یعتبر الأساس في خلق المنافسة ومن ثم تزاید عملیات الإبداع 

  . والإبتكار بالشكل الذي یعود بالإیجاب على تطور النشاط الإقتصادي

لبعض المنتجات  كذا إنتاجهالدولة لمختلف الخدمات من تعلیم وصحة و توفیر ا إن: اءةغیاب الكف_ 
نظرا لارتكازها في ذلك على المنطلق الإجتماعي الذي  عدم الرشادة في استخدام الموارد،یرافقه التبذیر و 

منطلق ، بدل الإرتكاز على المن عدمهض النظر عن تحقق الربح غیتجلى في تحقیق المصلحة العامة ب
الإقتصادي الذي یتجلى في مفهوم تكلفة الفرصة البدیلة، وذلك على عكس القطاع الخاص الذي وفي 
إطار تعزیز القدرة على المنافسة فإنه یرتكز دائما على مفهوم تكلفة الفرصة البدیلة في استخدام الموارد 

  .بهدف تعظیم الربح مما یؤدي للإستخدام الأمثل للموارد

هو  إن أهم ما یفتقده النشاط الإقتصادي في ظل تزاید مشاركة القطاع العام: الإبتكارع و غیاب الإبدا_ 
الخدمات، أو في نوعیة المنتجات و الإبتكار سواء كان ذلك في الطرق الإنتاجیة تراجع مستویات الإبداع و 

ت القطاع العام في وذلك یعود إلى غیاب الحافز للمنافسة والمتمثل في الربح الذي یغیب عن دائرة اهتماما
  .النشاط الإقتصادي، وهذا ما یساهم في الركود الفكري الذي ینعكس سلبا على تطور النشاط الإقتصادي

بین إخفاقات آلیة السوق من جهة وإخفاقات تدخل الدولة من جهة أخرى ومما لا شك فیه أنه   
قیق الفعالیة والكفاءة العام لتحدور القطاع ص و التكامل بین كل من دور القطاع الخایبرز من الضروري 

حیث یمكن كل طرف من تدارك إخفاقات الطرف الآخر ومن ثم  ،في سیر وأداء النشاط الإقتصادي

                                                             
1 Daniel Mitchel: « the impact of government spending on economic growth », the heritage 
foundation, N°1831, 2005, pp 4, 5. 
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التاریخ المتعددة عبر بحكم أن التجارب  ضمان توافر أفضل الظروف والعوامل لتطویر الأداء الإقتصادي،
ع الخاص حر القائم على الهیمنة شبه المطلقة للقطاالإقتصادي أثبتت ومنذ عقود أنه لا اقتصاد السوق ال

تمكنا من إعطاء تصور سلیم لآلیة سیر النشاط للقطاع العام  التدخل المفرطلا الإقتصاد القائم على و 
  . الإقتصادي بما یضمن تحقیق الكفاءة والفعالیة في الأداء الإقتصادي

خل الدولة بما یمكن من تكامله مع دور إطارا فكریا لتد" جوزیف ستیغلیتز"وفي هذا الصدد یبرز 
  :1محاور رئیسیة هي 5القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، حیث یرتكز على 

  ؛الإقتصادیةالذي یؤثر سلبا على الأنشطة  المباشر في العملیة الإنتاجیة تقیید تدخل الدولة_  
لعمل على تعزیز أي تدخل تقیید أنشطة الدولة التي تساهم في الحد من المنافسة، في مقابل ا_ 

  للدولة من شأنه تعزیز المنافسة في السوق؛
  تعزیز التوجه على مستوى الدولة نحو الإنفتاح والشفافیة؛_ 
  تمكین القطاع الخاص من مشاركة القطاع العام في صنع القرار؛_ 
  .ز المسائلةتعزیو تحقیق التوازن على مستوى هیئات الدولة ما بین الخبرة والتمثیل الدیموقراطي _

  السیاسة الإقتصادیة فهومم: الفرع الثاني

نظام قرارات : "2 أن السیاسة الإقتصادیة هي عبارة عن" یان تینبرغین"الإقتصادي الهولندي  أبرز  
یعكس العلاقة بین الأهداف التي تحدد إشباع ورضا صناع القرار والتي لا یتحكمون فیها بصفة مباشرة، 

أن فعالیة السیاسة الإقتصادیة حسبه تتعلق أساسا بكیفیة  ، حیث"غیرات التحكموالأدوات التي تتضمن مت
تسییرها واتخاذ القرارات المتعلقة بها، والتي ترتبط بجملة قیود تواجه صناع القرار في سبیل تعظیم الرفاهیة 

   .الإجتماعیة التي ترتكز علیها السیاسة الإقتصادیة

ي عبارة عن نظام قرارات، فإنها تجمع بین جملة من العناصر وباعتبار أن السیاسة الإقتصادیة ه  
التي ترتبط فیما بینها مشكلة الإطار الرئیسي الذي تقوم علیه السیاسة الإقتصادیة والذي یحدد آلیة عملها 

  :في الواقع الإقتصادي، حیث تبرز هذه العناصر في

ات ووسائل تستخدم في استهداف تظهر في شكل اجراءمتغیرات خارجیة هي عبارة عن  :الأدوات_ أ
 ، وقد تكون إما أدوات اقتصادیة كلیة3تخضع للتحكم المباشر من طرف صناع القرارو المتغیرات الهدفیة 

                                                             
1 Joseph Stiglitz: « Redefining the role of the state: what should it do? How should it do it? And how 
should these decisions be made? », op-cit, pp 11-20. 
2 Gérard Duthil et William Marois : « politiques économiques », edition ellipses, France, 1997, p 22. 
3 Christian Aubin et Jacques Leonard : « politiques économiques », librairie Vuibert, France, 2003, p 
22. 
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كعرض النقود وحجم الإنفاق العام، أو أدوات اقتصادیة  تدخل ضمن إطار السیاسة الإقتصادیة الكلیة
   .كمعدل الضریبة أو معدل الأجر الحقیقي ةتدخل ضمن إطار السیاسة الإقتصادیة الجزئی جزئیة

  :1ویخضع استخدام هذه الأدوات إلى قیود تتمثل في

ین تصادیة خاضعة لسلطة صناع القرار من رجال السیاسة الذإن كون السیاسة الإق :القیود السیاسیة_ 
لسیاسیة اتجاهها، یجعل منها موضع اختلاف بین مختلف التوجهات ایتولون مهمة اختیار طبیعتها و 

لصناع القرار، حیث أن اللیبرالیین مثلا یفضلون استخدام أدوات تصب في مصلحة القطاع الخاص 
، في حین أن الإشتراكیین یفضلون استخدام السیاسة المالیة من خلال الإنفاق كتخفیض معدلات الضرائب

  .العام ومن ثم تعزیز دور القطاع العام في النشاط الإقتصادي

هي القیود المتعلقة بوجود عدید الأدوات المستخدمة في إطار السیاسة الإقتصادیة : یةالقیود الزمن_ 
اتها في النشاط الإقتصادي، حیث أن بتأثیر  ا أوتتمیز بتأخیرات زمنیة عدیدة، سواء ما تعلق الأمر بتنفیذه

   .هذه التأخیرات الزمنیة تلعب دورا كبیرا في تحدید نوعیة وفعالیة الأدوات المستخدمة

وإذا كان منطق التحلیل الإقتصادي یشیر إلى أن المتغیرات الخارجیة تؤثر في المتغیرات 
الداخلیة، فإنه وفي ظل موضوع نمذجة السیاسة الإقتصادیة قد یكون هذا المنطق معاكسا في إطار ما 

رات خارجیة ، حیث أنه وانطلاقا من بروز الأدوات كمتغی"النظریة المعیاریة للسیاسة الإقتصادیة"یسمى 
من جهة والأهداف كمتغیرات داخلیة من جهة أخرى، فإنه وفي إطار بناء نموذج لآلیة عمل السیاسة 
الإقتصادیة نجد مستویات الأهداف المرغوبة هي التي تحدد في بادئ الأمر من طرف صناع القرار، 

ا ما یبرز كیف أن والتي على أساسها تحدد القیم الضروریة للأدوات المستخدمة في تحقیقها، وهذ
المتغیرات الداخلیة هي التي تؤثر في تحدید قیمة المتغیرات الخارجیة التي تبرز في شكل المتغیر 

  .2المجهول في موضوع السیاسة الإقتصادیة 

 إذ یقولوتتمیز أدوات السیاسة الإقتصادیة بعدم الإجماع بین الإقتصادیین وصناع القرر حولها، 
عمالة : داف الكبرى للسیاسة الإقتصادیةههناك إجماع كبیر حول الأ" 3:ا الصددفي هذ" میلتون فریدمان"

مرتفعة، نمو مستدام و استقرار في الأسعار، وهنالك إجماع أقل بأن هذه الأهداف متلائمة مع بعضها 
البعض أو بین من یراها غیر متلائمة حول آلیة الإختیار بینها، لكن هنالك شبه عدم اجماع حول الدور 

  ".الذي یمكن ویجب أن تلعبه مختلف أدوات السیاسة الإقتصادیة في تحقیق الأهداف العدیدة

                                                             
1 Gérard Duthil et William Marois : op-cit, pp 24,25. 
2 Christian Aubin et Jacques Leonard : op-cit, p24. 
3 Milton Fridman: « the role of monetary policy», The American Economic Review, Vol 58, N° 1, 
(Mar., 1968), p1. 
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فإن الإختلالات بین المتغیرات  ،وفي إطار الدینامیكیة التي یتمیز بها النشاط الإقتصادي  
ة نسبیة و لیست نمطیة، وذلك ما ینعكس على طبیعة أدوات السیاسة الإقتصادیتكون الإقتصادیة الكلیة 

التي قد تكون ملائمة في اقتصاد دولة ما دون اقتصاد دولة أخرى، أو قد تكون ملائمة في فترة ما دون 
 فاختیار الأدوات المثلى لتحقیق الأهداومن ثم فإن  .أن تكون ملائمة لعلاج نفس المشكلة في فترة أخرى

، وهو ما من شأنه قتصاد الكليختلالات الإمتعلق بالتحلیل الدقیق لمختلف ا الكبرى للسیاسة الإقتصادیة
  .التوصل إلى الفهم الصحیح للعلاقة بین الأدوات والأهداف بما یمكن من تحقیقها

 إشباع صناع قرار السیاسة الإقتصادیةتحدد مستوى رضا و عن المتغیرات التي هي عبارة  :الأهداف_ ب
  :1ب إلى تقسم في الغالإذ  ،بما یضمن تحقیق الرفاهیة الإقتصادیة في المجتمع

معدل النمو، معدل البطالة : تمثل الأهداف الكبرى للسیاسة الإقتصادیة كـ: متغیرات هدفیة نهائیة_ 
  ؛ومعدل التضخم و وضعیة میزان المدفوعات

وتعتبر كقناة وسیطة لنقل الأثر الذي ینتج عن الأدوات إلى المتغیرات الهدفیة : متغیرات هدفیة وسیطیة_ 
سعر الصرف، حیث أنها تبرز كمؤشرات یستند إلیها صناع القرار في عر الفائدة و س: لنهائیة، وذلك كـا

تقییم مدى إمكانیة تحقق التأثیر المرغوب فیه للأدوات على المتغیرات النهائیة أم لا، ومن ثم توفر إمكانیة 
یرات تعدیل المسار وتصحیح الخلل إن وجد قبل فقدان إمكانیة ذلك في حال النظر فقط لحركة المتغ

  .الهدفیة النهائیة

  مبادئ السیاسة الإقتصادیة :الفرع الثالث

مبادئ تبرز ل إلى إعداد إطار فعال للسیاسة الإقتصادیة یقتضي الإنطلاق من جملة و إن الوص  
  :أهمها فیما یلي

ر الذي أشا" یان تینبرغین" إلى الإقتصادي  هذا المبدأ ینسب :التساوي العددي بین الأدوات والأهداف_ أ
إلى ضرورة أن تستهدف كل أداة من أدوات السیاسة الإقتصادیة هدفا وحیدا تسعى لتحقیقه، ومن ثم 

   .2ضرورة أن یتساوى عدد الأهداف مع عدد أدوات السیاسة الإقتصادیة المستخدمة في تحقیقها

ر إلى أن الذي أشا" روبرت مندل"إلى الإقتصادي هذا المبدأ ینسب : كفاءة الأداة بالنسبة للهدف_ ب
في سبیل تحقیق كل هدف من أهداف السیاسة  اصناع قرار السیاسة الإقتصادیة علیهم أن یختارو 

  .3الإقتصادیة الأداة المناسبة والأكثر قدرة على ذلك مقارنة ببقیة الأدوات

                                                             
1 Christian Aubin et Jacques Leonard : op-cit, p 23. 
2 Gérard Duthil et William Marois : op-cit, pp 27, 28. 
3 Ibid, p 28. 
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 ن إعدادهااك لا یمكن الوصول إلى فعالیة السیاسة الإقتصادیة إذا ما: مراعاة الواقع الإقتصادي_ جـ
المحلي والعالمي من ظروف  عن ما یملیه الواقع الإقتصادي ةبعید یهدف لتحقیق جملة أهداف

الأجواء المحیطة بسیر الإقتصاد المحلي في الإقتصاد العالمي إذ أنه وكما تؤثر العوامل و . وخصائص
صاد المحلي فإن موارد الإقت نظرا للترابطات الموجودة بین مختلف اقتصادیات العالم في عصر العولمة،

أهداف السیاسة الإقتصادیة  وبالتالي فإن واقعیة. الإزدهاري على التطور و الإقتصادقدرات النشاط تحدد 
 قرارات السیاسة الإقتصادیةفي طبیعة ومن ثم الأدوات المختارة حالیا الحكم على مدى كفاءة تساعد على 

  .المستقبلیة

  أساسیات السیاسة الإقتصادیة :المطلب الثاني
یة لم تشهد تغیرات كبیرة عن ما هو دتفق الإقتصادیون على أن الأهداف الكبرى للسیاسة الإقتصای

متعارف علیه بخصوصها، لكن تطور نظرة صناع القرار لآلیة سیر النشاط الإقتصادي هو ما دفع إلى 
  .1إعداد وتطبیق السیاسة الإقتصادیة كیفیة بروز تغیرات كبیرة تخص

  إعداد السیاسة الإقتصادیة تحدیات: الفرع الأول

إن عملیة إعداد سیاسة إقتصادیة فعالة لیست في معزل عن جملة من التحدیات التي تقف عائقا 
أما صناع قرار السیاسة الإقتصادیة، وتجعل من عملیة إعداد السیاسة الإقتصادیة دالة في عدید 

  . المتغیرات والعوامل التي تساهم في تحدید مدى فعالیتها

  قعات الأعوان الإقتصادیینتو _ أ

إن إعداد وتنفیذ السیاسة الإقتصادیة یتطلب بالأساس فهما واضحا لسلوك المتغیرات الإقتصادیة   
كان الإعتقاد السائد لدى الإقتصادیین سنوات الخمسینات والستینات من القرن على المستوى الكلي، حیث 

النشاط الإقتصادي مستقبلا بناء على خبراتهم  العشرین أن الأعوان الإقتصادیین یبنون توقعاتهم حول
التي بني على أساسها منحنى " التوقعات التعدیلیة"وتجاربهم في الماضي فقط، وهذا في إطار ما یسمى بـ

الذي یشیر إلى العلاقة العكسیة بین كل من معدلات البطالة والتضخم، لكن هذه النظرة أثبتت " فیلیبس"
نشاط الإقتصادي سنوات السبعینات من تزاید في معدلات البطالة والتضخم فشلها خصوصا بعدما شهده ال

في تفسیر سلوك الأعوان الإقتصادیین في " التوقعات التعدیلیة"معا، مما أشار إلى عدم واقعیة فكرة 
المستقبل ومن ثم لاتجاه تغیر المتغیرات الإقتصادیة الكلیة، وهذا ما دفع إلى محاولة إعطاء تفسیر آخر 

  ".نظریة التوقعات الرشیدة"كن من فهم هذا السلوك بصورة واقعیة تجلى في بروز ما یعرف بـیم

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: « modern macroeconomics: its origins, development and current 
state », Edward Elgar publishing, UK, 2005, p 706. 
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، أین أوضح فیها 1961سنة " جون موث"ترجع أولى إسهامات نظریة التوقعات الرشیدة إلى 
 في ظل اقتصاد دینامیكي یتمیز بتغیر سلوك المتغیرات الإقتصادیة ةة أن تكون التوقعات رشیدیأهم

یقصد بالتوقعات الرشیدة للأعوان الإقتصادیین استخدامهم لكافة البیانات و . قات التي تنشأ بینهاوالعلا
والمعلومات المتاحة في تفسیر سلوك المتغیرات الإقتصادیة في المستقبل، حیث أن التوقع الرشید یتمثل 

ه لا یعني بالضرورة أن في أفضل توقع ممكن مبنى على أساس كامل المعلومات المتاحة عند بنائه، إذ أن
یكون صحیحا بحیث یمكن أن تكون هنالك انحرافات عن التوقع الصحیح، لكن هذه الإنحرافات تزول في 

  .1المتوسط عادة بشكل یظهر فیه التوقع الرشید على أنه التوقع الصحیح المطابق للواقع الفعلي

السبعینات والثمانینات من في " طوماس سارجانت"و " روبرت لوكاس"وقد أبرزت دراسات كل من 
آلیة  في قتصادي ومن ثمالفكر الإ في اكبیر  تحولانظریة التوقعات الرشیدة القرن العشرین والمرتكزة على 

، لأنها أدت 2"ثورة نظریة التوقعات الرشیدة"، حیث حق أن تسمى تلك الفترة بـقتصادیةعمل السیاسة الإ
 .مت بشكل كبیر في تفسیر واقع عمل السیاسة الإقتصادیةتحولات في النظریة الإقتصادیة ساهة إلى عد

  :3إلى أهمیة نظریة التوقعات الرشیدة للأسباب التالیة" والاس"و " سارجانت"یشیر كل من 

  تتلائم والفكر الإقتصادي الذي یقول أن الأعوان الإقتصادیین یتصرفون وفق أفضل مصلحة ممكنة لهم؛_
المستقبلیة للسیاسة الإقتصادیة والأفق الزمني لقدرة الأعوان أنها جد هامة في توضیح الآثار  _

  الإقتصادیین على التنبؤ بها؛
فشل النماذج القیاسیة للإقتصاد الكلي التي لا تعتمد على الرشادة في التوقعات في تقدیر أثر التغیرات _ 

   .الهیكلیة الدینامیكیة للسیاسة الإقتصادیة

من خلال ارتكازه في التحلیل على نظریة التوقعات الرشیدة " اسروبرت لوك" ساهم الإقتصاديوقد   
في إحداث تحول هام فیما یخص قضیة استعمال النماذج القیاسیة للإقتصاد الكلي في تقییم أثر السیاسة 

یشیر إلى أن النماذج القیاسیة التقلیدیة للإقتصاد الكلي لا یمكن استعمالها لتقدیر إذ  .الإقتصادیة المتبعة
حقیقي مستقبلي لسیاسة اقتصادیة قید التطبیق، لأن هذه النماذج تضم جملة من العلاقات الثابتة بین  أثر

عدید المتغیرات الإقتصادیة تم بنائها على أساس بیانات في الماضي، وبالتالي فإن السیاسة الإقتصادیة 
ثر على توقعات الأعوان قید التطبیق سوف تؤثر على بنیة نموذج الإقتصاد الكلي القیاسي، لأنها تؤ 

الإقتصادیین بخصوص سلوك المتغیرات الإقتصادیة الكلیة مستقبلا وهذا ما یعني تغیر العلاقات القائمة 

                                                             
1 Fréderic Mishkin : « monnaie, banque et marche financier », 7eme édition, nouveaux horizon, France, 
2004, p147. 
2 Ibid, p 658. 
3 Thomas J. Sargent and Neil Wallace: « rational expectations and the theory of economic policy », 
Working Papers N° 29, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1974, pp 209, 210. 

http://ideas.repec.org/s/fip/fedmwp.html
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بین مختلف المتغیرات الإقتصادیة، ومن ثم فإن العلاقات الثابتة بین المتغیرات الإقتصادیة في النماذج 
  ـ 1ها في توقع أثر مستقبلي للسیاسة الإقتصادیةالقیاسیة التقلیدیة هي غیر صحیحة للإعتماد علی

بیانات ومعلومات یق بالنسبة للأعوان الإقتصادیین بمثابة تعتبر السیاسة الإقتصادیة قید التطب  
ساسها أمستقبلا والتي على والعلاقات التي تنشأ بینها متاحة تستعمل للتنبؤ بسلوك المتغیرات الإقتصادیة 

ي تغییر في السیاسة الإقتصادیة المطبقة سوف یغیر من أ، وبالتالي فإن یبنون سلوكهم في المستقبل
مستقبلا والعلاقات التي تنشأ بینها توقعات الأعوان الإقتصادیین بخصوص سلوك المتغیرات الإقتصادیة 

یشیر إلى أن بنیة أي " لوكاس"سلوك الأعوان الإقتصادیین في المستقبل، وبالتالي فإن  وبالتالي تغیر
ج قیاسي تتغیر حسب تغیر السیاسة الإقتصادیة المتبعة بحكم أنها تؤثر على توقعات الأعوان نموذ

  .الإقتصادیین مستقبلا ومن ثم في العلاقات التي تنشأ بینها

  مكانة الإقتصادي في رسم السیاسة الإقتصادیة _ب

نسب مسألة على تعتبر مسألة اختیار الجهة التي تتكفل برسم وتخطیط السیاسة الإقتصادیة الأ  
قدر كبیر من الأهمیة، إذ أنها تعكس إلى حد كبیر جدلا قائما بین رجال السیاسة من جهة ورجال 
الإقتصاد من جهة أخرى حول ارتكاز السیاسة الإقتصادیة على اعتبارات سیاسیة بالدرجة الأولى أم على 

في مدى فعالیة السیاسة اعتبارات اقتصادیة محضة، ومن ثم فإن هذا الموضوع یؤثر بشكل كبیر 
  .الإقتصادیة المطبقة ویحدد معالم سیر النشاط الإقتصادي

فهو من جهة یطرح : 2یقوم التحلیل الإقتصادي بدورین رئیسیین في رسم السیاسة الإقتصادیة
إثبات مدى صحتها في الواقع الإقتصادي بعد إخضاعها للتجربة  شأنه جملة من الفرضیات التي من

تنتاجات الإس جهة أخرى وانطلاقا من هذه الفرضیات یساعد في التوصل إلى جملة من والتطبیق، ومن
  .تصور واضح لمعالجة المشاكل الإقتصادیة وبالتالي آلیة سیر النشاط الإقتصاديالتي تمكن من رسم 

وانطلاقا مما سبق فإنه یبرز وبشكل واضح أن دور الإقتصادي ینحصر بشكل رئیسي في إعداد 
ولها حاسة الإقتصادیة، من خلال دراسة مختلف اتجاهاتها وتحلیلها واستخلاص عدید النتائج مقترح السی

سواء حول أدواتها أو أهدافها المستقبلیة، بشكل یعطي صورة واضحة وجلیة حول مختلف الإختیارات 
  .المتاحة للسیاسة الإقتصادیة وما یمكن أن یترتب عن كل اتجاه منها في الواقع الإقتصادي

ما أن السیاسة الإقتصادیة  تعتبر محل حكم على مدى قدرة الهیئات المسؤولة والمنتخبة على وب
تسییر الأوضاع الإقتصادیة وبالتالي تعتبر ورقة جد هامة في رسم وتقویة المكانة السیاسیة داخل البلد، 

                                                             
1 Robert E. Lucas:  « Econometric policy evaluation: A critique », Carnegie-Rochester Conference 
Series on Public Policy, Elsevier, Vol. 1(1), 1976, pp 41, 42. 

    .27، ص 1973، الطبعة الأولى، وكالة المطبوعات، الكویت، "صادیةالسیاسة الإقت: "سلوي علي سلیمان 2

http://ideas.repec.org/s/eee/crcspp.html
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لمسؤولین أصحاب فإن مسألة اختیار السیاسة الإقتصادیة الأنسب تعود في الأخیر إلى رجال السیاسة ا
  :1القرار في الدولة نظرا إلى أن

هناك جملة من الإعتبارات غیر الإقتصادیة التي یتوجب مراعاتها عند تطبیق أي سیاسة _
عالجة المسائل الإقتصادیة المتعددة بمعزل عن المسائل الإجتماعیة ماقتصادیة كانت، إذ لا یمكن 

، بشكل یجعل من اختیار السیاسة الإقتصادیة الأنسب مسألة والسیاسیة المترابطة بها والتي لا تقل أهمیة
  .قائمة على عدة اعتبارات یتوجب التوفیق فیما بینها تجنبا لأیة اختلالات

على ن الرؤیة القائمة التحلیل الإقتصادي یتسم وخلافا للتحلیل في العلوم الأخرى بنوع م_ 
، وبالتالي فهي تفتقد الدقة والتأكید سواء بین الأحكام الشخصیة التي قد تقبل الصحة كما تقبل الخطأ

مختلف البلدان أو مختلف الفترات الزمنیة بحكم أن الظواهر الإقتصادیة هي ظواهر نسبیة ولیست مطلقة، 
مما یجعل الأخذ بها أمرا غیر ملزم خصوصا وأن التحلیل الإقتصادي یتمیز بتعدد اختلاف وجهات النظر 

ما یخص عدید الظواهر الإقتصادیة، ومن ثم فإنه من الواضح أن انفراد رجال بین الإقتصادیین أنفسهم فی
السیاسة باختیار السیاسة الإقتصادیة سیكون في الأخیر بلا شك متماشیا ورؤیة مجموعة من الإقتصادیین 

  .رغم أنه سیكون متعارضا ورؤیة مجموعة أخرى منهم

 سواء في إعداد مقترحات السیاسة الإقتصادیة وعلیه یمكن القول أن رجال الإقتصاد لهم دور كبیر  
وحتى في اختیار تطبیقاتها، إذ لا یوجد اختلاف في ضرورة إسناد مهمة رسم وتحدید الخطوط العریضة 
للسیاسة الإقتصادیة لرجال الإقتصاد دون غیرهم بحكم درایتهم وانطلاقا من الظروف الإقتصادیة السائدة 

فیة توجیه السیاسة الإقتصادیة، أما مسألة اختیار السیاسة الإقتصادیة وإمكانیات الإقتصاد المحلي بكی
المطبقة فرغم انفراد رجال السیاسة بهذا القرار إلا أن ذلك لا یجب أن یأخد في شكله ابتعادا عن ما رسمه 
رجال الإقتصاد من خطوط عریضة لها، لأن ذلك سیكون بمثابة تجاهل للدور الكبیر للتحلیل الإقتصادي 

ي صنع إعداد السیاسة الإقتصادیة، وقد تنجر عنه عدید الإختلالات التي من شأنها التسبب في تدهور ف
  .النشاط الإقتصادي و بروز أزمات اقتصادیة واجتماعیة

 :ویبرز تدخل الإقتصادي في آلیة إعداد السیاسة الإقتصادیة من خلال اتجاهین رئیسیین  

 

 

  

                                                             
  .32-29المرجع السابق، ص ص  1
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  الإتجاه العملي_ 1

جاه إلى أن الإقتصادي یأخذ صفة ملاحظ خارجي لآلیة عمل السیاسة الإقتصادیة، شیر هذا الإتی  
حیث ینحصر دوره فقط في وصف آلیة سیر النشاط الإقتصادي في ظل القرارات الإقتصادیة المتخذة، 

  .1كتحلیل آثار ارتفاع الإنفاق العام، آثار انخفاض معدلات الضرائب أو آثار زیادة كمیة النقود

همیة هذا الدور في كونه یحدد مدى فاعلیة القرارات الإقتصادیة المتخذة وبالتالي تحقیقها وتكمن أ  
للأهداف المرغوبة، خصوصا في ظل نشاط اقتصادي یتمیز بالدینامیكیة المستمرة في ظل الظروف 

للدور الذي تلعبه توقعات أعوان القطاع الخاص التي تتغیر وتغیر القرارات ، و المحیطة من جهة
  .سیر النشاط الإقتصادي من جهة أخرى بخصوصقتصادیة المتخذة الإ

ویشهد الفكر الإقتصادي في هذا الصدد على الكثیر من الجدل بین الإقتصادیین فیما یخص   
فعالیة العدید من أدوات السیاسة الإقتصادیة، سواء في استهدافها للنمو، البطالة، التضخم أو توازن میزان 

على الكثیر من الأبحاث  مثلا زال الأدبیات الإقتصادیة في هذا الصدد تشهدالمدفوعات، حیث لا ت
والدراسات حول أثر كل من السیاستین المالیة والنقدیة على النشاط الإقتصادي، والسبب في ذلك هو ما 

سوق العمل، سوق رؤوس  سواءدینامیكیة تمس سواء مختلف الأسواق  قتصادي منیتمیز به النشاط الإ
  .كمعدل التضخم، سعر الفائدة وغیرها أو تمس مختلف المتغیرات، أو سوق السلع والخدمات الأموال

وعلیه فإنه من الواضح أن دور الإقتصادي في وصف وتحلیل أثر القرارات الإقتصادیة المتخذة 
 خصوصا وأنه یؤثر بدرجة كبیرة على مستقبل القرارات الإقتصادیة المتخذة تبعا لتأثیراتها هینالیس 

الحالیة، وهو ما یتطلب الإلمام الكبیر بأدوات التحلیل الإقتصادي سواء بجانبه النظري أو التطبیقي، 
تتشكل من جملة معادلات ریاضیة التي " نماذج الإقتصاد الكلي القیاسیة"تبرز في هذه الصدد ما یسمى بـو 

  .قتصادیة المتخذةأثر القرارات الإتستعمل في قیاس تربط بین عدید المتغیرات الإقتصادیة و 

العدید من التطورات كان أهمها ما جاء به " الإقتصاد الكلي القیاسیة جنماذ"وقد شهدت 
لما أشار إلى أن هذه النماذج وجب أن تتوفر  ،في ثمانینات القرن العشرین" روبرت لوكاس"الإقتصادي 

ة عن القرارات المتخذة على جملة من الشروط حتى تكون فعالة في توضیح الآثار الحقیقیة المترتب
  :2بخصوص السیاسة الإقتصادیة وهي 

الإقتصاد و   توضیح قیود المیزانیة بالنسبة للمستهلك وقیود استخدام الموارد الخاصة بالمنتج_ 
  ككل؛

                                                             
1 Gregory Mankiw :op-cit, p 29. 
2 Narayana Kocherlakota : « Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy », 2009 
Annual Report Essay, the federal reserve bank of Minneapolis, pp 7-9. 

http://www.minneapolisfed.org/about/whoweare/pres_research.cfm
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  توضیح تفضیلات المستهلك وأهداف المنتج؛_ 
  انوا أو منتجین؛افتراض النظرة الأمامیة كسلوك یتمیز به الأعوان الإقتصادیون مستهلكین ك_ 
الأخذ بعین الإعتبار للصدمات التي یتعرض لها أعوان القطاع الخاص والتي تؤثر في _ 
  سلوكیاتهم؛
  .أن تكون هذه النماذج شاملة لجمیع جوانب الإقتصاد الكلي بحكم تداخلها وترابطها_ 

ضیات التي تبنى تختلف باختلاف الفر " النماذج القیاسیة للإقتصاد الكلي"والجدیر بالذكر هو أن 
إتجاهات الفكر الإقتصادي، حیث أن تحلیل الآثار المترتبة عن إلى تعدد على أساسها والتي ترجع 

لإقتصادي یعقد دور اما م ا بین هذه التوجهات الفكریةمختلف أدوات السیاسة الإقتصادیة یكون مختلف
  .السیاسة الإقتصادیة ضمن الإتجاه العملي في التحدید الدقیق للآثار المترتبة عن قرارات

  الإتجاه المعیاري _2

یشیر هذا الإتجاه إلى بروز الإقتصادي في شكل مستشار لصناع القرار بخصوص طبیعة 
السیاسة الإقتصادیة المطبقة والتي یتوجب الأخذ بها لتحقیق الأهداف المرجوة، إذ أنه مثلا وبخصوص 

لي الذي یعطي للإقتصادي دورا في وصف آلیة موضوع الحد من البطالة فإنه وعلى عكس الإتجاه العم
تأثیر الزیادة في الإنفاق العام على تطورات حجم العمالة، فإنه وفي ظل الإتجاه المعیاري یتولى 
الإقتصادي تحدید أي الأدوات والسیاسات الأكثر فعالیة للحد من البطالة، وبالتالي فإن الإقتصادي وفي 

أوسع وتأثیر أكبر من خلال دوره الكبیر في تحدید السیاسة الإقتصادیة ظل هذا الإتجاه یتمتع بمسؤولیات 
المطبقة ومن ثم في كیفیة سیر النشاط الإقتصادي، انطلاقا مما یقترحه من سیاسات وأدوات یراها فعالة 

   .في تحقیق ما هو مرغوب من أهداف اقتصادیة

ول یعتبر عاملا مساعدا على تطور ویترابط الإتجاه العملي مع الإتجاه المعیاري في كون أن الأ
الإتجاه الثاني، إذ أن صحة اعتقاد الإقتصادي في إطار الإتجاه العملي على أن الإنفاق العام مثلا یؤثر 
إیجابا على النمو الإقتصادي یدفع بالإقتصادي في إطار الإتجاه المعیاري إلى التأكید على أن الإنفاق 

لتحدید أي الإجراءات المناسبة من ثم و  .1نمو والإزدهار الإقتصاديالعام هو السیاسة الأمثل لتحقیق ال
لتحقیق الأهداف المرجوة یتوجب على الإقتصادي أن یكون عملیا في قراراته، بمعنى أن یكون ملما بآثار 

دقیقة عن حقیقة لمتغیرات بما یعطیه صورة حقیقیة مختلف أدوات السیاسة الإقتصادیة على مختلف ا
  .یاسات المناسبة لتحقیق ما هو مرغوب من أهدافالأدوات والس

                                                             
1 Gregory Mankiw :op-cit, pp 29, 30. 
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  :1قیود یواجهها صناع القرار والإقتصادیین أهمهاعدة ویبرز في إطار اختیار الأدوات المناسبة 
  الحاجة إلى تحدید مستویات الأهداف بشكل دقیق وكذا آلیة المفاضلة بینها إن استلزم ذلك؛_ 
ارات الإقتصادیة المتخذة خصوصا في ظل اللایقین وعدم التأكد بخصوص طبیعة القر _ 

  الدینامیكیة التي یتمیز بها النشاط الإقتصادي؛
الدینامیكیة التي یتمیز بها النشاط الإقتصادي والتوقعات الرشیدة التي یتمیز بها أعوان القطاع _ 

 ار ذلك فإنه وفي إطالخاص تتطلب تحلیلا متواصلا ومتجددا لآلیة تأثیر مختلف الأدوات والسیاسات، لأن
أي أداة یتم تطبیقها في الوقت الحالي لتحقیق هدف معین لا یعني بالضرورة أنها فعالة لتحقیق نفس 

  .رة زمنیة لاحقةتالهدف في ف
نقص البیانات بین صناع القرار من جهة وأعوان القطاع الخاص من جهة أخرى یخلق نوعا _ 

  .لقرارات المتخذةمن التضارب في السلوك بما یؤثر سلبا على فعالیة ا

   المفاضلة بین المتغیرات الهدفیة _جـ

للسیاسة یواجه صناع قرار السیاسة الإقتصادیة إشكالیة تمیز المتغیرات الهدفیة الكبرى   
خصوصا استحالة تحقق القیم المستهدفة منها في آن واحد، من حیث  بعدم الملائمة فیما بینهاالإقتصادیة 

ن إذ أ. ائع في إدارة السیاسة الإقتصادیةش كما هوعدد الأهداف المرجوة  إذا كان عدد الأدوات أقل من
تحقق القیم المستهدفة لمتغیر هدفي نهائي معین لا تكون إلا بمقابل التضحیة بالقیم المستهدفة من متغیر 

 إلى ضرورة المفاضلة بین هذه" كالدور"وهذا ما یدفع بصناع القرار حسب الإقتصادي  ،هدفي نهائي آخر
المتغیرات لاستهدافها عن طریق أدوات السیاسة الإقتصادیة، حیث أن عملیة المفاضلة تختلف من اقتصاد 

  .2لآخر ومن فترة زمنیة لأخرى تبعا للظروف المحیطة 

ونجد في هذا الصدد مثلا ما تعلق بالمفاضلة ما بین الحد من معدل التضخم من جهة   
حدد النسبة یالذي " معامل التضحیة"حیث یبرز ما یسمى بـوالإنخفاض في حجم الناتج من جهة أخرى، 

من حجم الناتج الحقیقي التي یضحى بها من أجل الحد من معدل التضخم بنقطة مئویة سنویا، ومن 
الذي یشیر إلى أن الزیادة بنقطة مئویة سنویة في معدل البطالة یؤدي إلى الإنخفاض " أوكن"خلال قانون 

الناتج الحقیقي، وكذا ما توصل إلیه الباحثون من أن الحد من معدل التضخم بنقطتین مئویتین في حجم 
نقاط مئویة سنویا، فإنه یتوضح لنا أن  5بنقطة مئویة سنویا یؤدي إلى انخفاض حجم الناتج الحقیقي بـ 

                                                             
1 Agnès bénassy-quéré et autres : «  politique économique », édition de Boeck université, Belgique, 
2004, pp 15-18. 
2 Ibid, p 57. 
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وارتفاع معدل البطالة بـ  %5یؤدي إلى انخفاض حجم الناتج الحقیقي بـ  %1الحد من معدل التضخم بـ
2,5% 1.  

   السیاسة الإقتصادیة أدواتعدم استقرار _د

بعض أدوات السیاسة  النشاط الإقتصادي تجعل في الغالب إن الدینامیكیة التي یتمیز بها
ها حتى بمن خلال الآثار التي تسب ،الإقتصادیة فعالة في الفترة الحالیة وغیر فعالة في الفترة المستقبلیة

لبا على النشاط الإقتصادي تبعا لتغیر الظروف السائدة، وهذا ما على المدى الطویل والتي قد تؤثر س
یعني أن صناع قرار السیاسة الإقتصادیة ملزمون عند اختیار أي أداة في الوقت الحالي لتحقیق مستوى 

تطبیقها في  معین من متغیر هدفي، العمل أولا على إزاحة الآثار الحالیة التي تسببت فیها هذه الأداة عند
عدم "ما یتطلب تغیرا كبیرا في قیمة هذه الأداة مستقبلا وباستمرار، وهذا یبرز ما یسمى بـ م الماضي

  .2"استقرار أدوات السیاسة الإقتصادیة

  :3 یمكن توضیح ذلك من خلال ما یلي

  :إذا كان لدینا نموذج من الشكل

푌 = 4X + 6X + 10 

	:          حیث الهدفي 	المتغیر	الداخلي = 푌 

	الأداة                  = 푋 

푌فإذا كان الهدف هو تحقیق  =   :فإن ذلك یكون كما یلي  10

10 = 4X + 6X + 10                                                   

→ 			4푋 6X = 0			 → 			X = 	−
3
2

X  

푋وهذا ما یعني أن  ≠ X  أدوات السیاسة الإقتصادیة تتمیز بعدم الإستقرار مما یوضح ان
وعلى هذا الأساس یجد صناع قرار السیاسة الإقتصادیة أنفسهم أمام في قیمها من فترة زمنیة لأخرى، 

حتمیة القبول إما بتحركات غیر مرغوب فیها في قیمة المتغیر الهدفي على أمل تحقیق الإستقرار في قیمة 
بول بتحركات واسعة غیر مرغوب فیها في قیمة الأداة المستعملة حتى یتم تحقیق الأداة المستخدمة، أو الق

  . الإستقرار في قیمة المتغیر الهدفي

                                                             
1 Gregory Mankiw : «Macroéconomie», 3eme édition, De Boeck édition, Belgique, 2003, p 436. 
2 Robert S. Holbrook: « Optimal Economic Policy and the Problem of Instrument Instability », the 
American Economic Review, Vol. 62, No. 1/2 (Mar. 1, 1972), p 57. 

 .المصدر السابق: لإطلاع أوفر، انظر  3
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  في النشاط الإقتصادياللایقین _ ـه

إحداث وتوجیه الدورات الإقتصادیة في  في" اللایقین الإقتصادي"إن تزاید الإعتقاد بأهمیة دور   
على هي أن المخرجات الإقتصادیة  التأكید على د من الإقتصادیین إلىالعدی النشاط الإقتصادي، دفع

أول " بن برنانكي"حیث یعتبر الإقتصادي ، قتصادییندرجة كبیرة من الحساسیة اتجاه سلوك الأعوان الإ
إلى التأثیرات السلبیة لحالة عدم التأكد الإقتصادي، أین أشار إلى أن المؤسسات  1983من أشار سنة 

دم تأكدها من الوضع الإقتصادي في المستقبل فإنها تلجأ إلى إلغاء أو تأجیل العدید من ونتیجة لع
مشاریعها الإستثماریة تجنبا لأیة خسائر مستقبلیة محتملة قد تنتج عن قرارات تتخذ حالیا وتثبث عدم 

اهرة في هذه الظفي تعزیز أهمیة دراسة  حیث ساهمت نظریة التوقعات الرشیدة .1صحتها في المستقبل 
النشاط تطور كونها تحدد بصفة مباشرة سلوك الأعوان الإقتصادیین ومن ثم لاتجاه  النشاط الإقتصادي

  .الإقتصادي

وتتمیز توقعات الأعوان الإقتصادیین بالمرونة الكافیة التي تمكنها من التطابق للإستجابة للتغیرات   
أثیر في سلوكهم المستقبلي في النشاط الإقتصادي الدائرة في المحیط الإقتصادي، وهذا یؤدي بدوره إلى الت

ومن ثم في سلوك النظام الإقتصادي الذي یتمیز بقلة العلاقات الثابتة بین المتغیرات الإقتصادیة في ظل 
يالدینامیكیة التي یتمی یتعلق بتوقعات " اللایقین الإقتصادي"وباعتبار أن  .2ز بها النشاط الإقتصاد

اجتماعیة أو  ،إنه یظهر بشكل جلي عند أیة صدمات سواء كانت اقتصادیةالأعوان الإقتصادیین، ف
سیاسیة، لأنها تؤثر على توقعات الأعوان الإقتصادیین المستقبلیة سواء كان ذلك بخصوص طبیعة 

  .الإقتصادیة الكلیةالسیاسة الإقتصادیة واتجاهها أو بخصوص اتجاه المؤشرات 

 صادیةتقیید أو عدم تقیید السیاسة الإقت_ و

تسییر السیاسة الإقتصادیة، إذ أنه في كیفیة تبرز الأدبیات الإقتصادیة وجود تضارب فیما تعلق ب 
إلى أهمیة تمیز السیاسة الإقتصادیة بعدم التقیید لإضفاء المرونة على آلیة حین یشیر الفكر الكینزي 

ید من الإقتصادیین أبرزوا عملها ومن ثم سرعة الإستجابة للتطورات في النشاط الإقتصادي، فإن العد
    :التأثیرات السلبیة لعدم تقیید السیاسة الإقتصادیة كما یبرز فیما یلي

  

 

                                                             
1 Scott R.Baker et al: « measuring economic policy uncertainty», University of Chicago Booth School 
of Business, 2011, p 1. 
2 Mervyn King et al: « uncertainty in macroeconomic policy making», The Royal Society Conference 
on “Handling Uncertainty in Science”, 22nd March 2010, London, pp 6-10.  
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  توجیه السیاسة الإقتصادیة لأغراض غیر اقتصادیة _1

یرى معارضو عدم تقیید السیاسة الإقتصادیة بقواعد ثابتة أن ذلك یتیح لصناع القرار استخدامها   
ة تتمثل أساسا في خدمة مصالحهم السیاسیة بما یدعم موقعهم في السلطة، لتحقیق أغراض غیر اقتصادی

والتي تعتبر الإنتخابات سببا في نشوئها " الدورات الإقتصادیة الإنتخابیة"ویبرز في هذا الإطار ما یسمى بـ
ابات من جهة وفیصلا بین دوراتها من جهة أخرى، حیث وأنه ولدواعي انتخابیة تتمیز فترات ما قبل الإنتخ

بعمل صناع القرار على التوسع في الإنفاق العام لتحسین صورتهم أمام أفراد المجتمع، على عكس فترات 
  .1ما بعد الإنتخابات التي تتمیز بالحد من الإنفاق العام

  للسیاسة الإقتصادیة" عدم الإتساق الزمني" _2

لتوقعات الأعوان الإقتصادیین عدم اعطاء صناع قرار السیاسة الإقتصادیة للأهمیة الكبیرة  یتسبب
للسیاسة الإقتصادیة، وهو ما یساهم حسب " عدم الإتساق الزمني"في بروز مشكل  في النشاط الإقتصادي

   .2عدم تمیزها بالمصداقیة وبالتالي التسبب في اختلال الإستقرار الإقتصاديب) 1974"(كیدلاند وبریسكوت"

ف صریحة للسیاسة ادهأساس ما یتم إعلانه كأفالأعوان الإقتصادیون یبنون توقعاتهم على 
الإقتصادیة والتي على أساسها یكیفون سلوكیاتهم في النشاط الإقتصادي مستقبلا، لكن عدم تقیید السیاسة 
الإقتصادیة قد یدفع لأسباب ما صناع القرار لتغییر ما سبق وأعلن عنه من أهداف رئیسیة للسیاسة 

على سیر النشاط الإقتصادي باعتبار أن ذلك سیؤثر على نشاط الإقتصادیة، وهو ما سینعكس سلبا 
الأعوان الإقتصادیین الذین یكونون بذلك قد بنوا سلوكیاتهم الإقتصادیة على أساس معلومات خاطئة، 

بشكل یعزز من تزاید حالة اللایقین وعدم فقدان الثقة في قرارات السیاسة الإقتصادیة مستقبلا  وبالتالي
  .3لسیاسة الإقتصادیةالتأكد بخصوص ا

  

  

  

  

  
                                                             

1 Gregory Mankiw : «Macroéconomie», op-cit, p 463. 
2 Finn E. Kydland and Edward C. Prescott: « Rules rather discretion: the inconsistency of optimal 
plans », the journal of political economy, Vol 85, Issue 3, June 1977, p 474 
3 Gregory Mankiw : «Macroéconomie», op-cit, p 465. 
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  أهداف السیاسة الإقتصادیة: نيالفرع الثا

متغیرات یسعى صناع القرار لاستهدافها تتمیز باعتبارها جملة إن أهداف السیاسة الإقتصادیة 
بالتنوع سواء باختلاف النظام الإقتصادي التي یسیر وفقه النشاط الإقتصادي أو باختلاف الأفق الزمني 

ورغم هذه الإختلافات والتعددات في أهداف السیاسة الإقتصادیة فإنها على العموم تشترك  لهذه الأهداف،
  .من المتغیرات الرئیسیة التي تعكس تطور الجانب الإقتصادي والإجتماعي للدولة بشكل حقیقي تولیفةفي 

  الإقتصادي النموتحقیق _ أ

السیاسات الإقتصادیة للدول وذلك النمو الإقتصادي الهدف الرئیسي لأغلب ارتفاع معدل یعتبر   
، حیث أنه یعتبر المؤشر الأكثر دلالة على المقدرة الإنتاجیة في الإقتصادانطلاقا من أنه یعبر عن تطور 

مدى فعالیة السیاسة الإقتصادیة خصوصا إذا ما تمت مقارنته مع معدل النمو الممكن وبالتالي توضیح ما 
  .یتوفر علیه من مواردحققه الإقتصاد المحلي مقارنة ما مع 

ولم یكن للسیاسة الإقتصادیة دور كبیر في التأثیر على النمو الإقتصادي إلا من خلال ظهور   
نظریة النمو الداخلي، التي أشارت إلى أن آلیة النمو الإقتصادي على المدى الطویل تتحقق بفعل عوامل 

عل لهاته الأخیرة دورا رئیسیا في تحقق نمو داخلیة تتأثر بقرارات السیاسة الإقتصادیة بشكل كبیر مما یج
مطرد على المدى الطویل، وقد كان النموذج النیوكلاسیكي للنمو الذي ساد نظریة النمو الإقتصادي 
سنوات الستینات والسبعینات من القرن العشرین لم یعط أهمیة كبرى للسیاسة الإقتصادیة في تحقیق النمو، 

یتقارب لمستوى الحالة المستقرة، وأن أي نمو انطلاقا من تلك المستوى حیث أنه أشار إلى أن كل اقتصاد 
  .1یتم بفعل العامل التكنولوجي الذي یعتبر عاملا خارجیا

في ارتفاع معدلاته وفقط، وإنما تتركز بصورة أكبر فیما یعكسه  ولا تكمن أهمیة النمو الإقتصادي  
الفرد منه بشكل یعكس إلى حد كبیر درجة التفاوت من قیم تراكمیة لحجم الناتج الحقیقي ومن ثم لنصیب 

الإقتصادي بین الدول، ونظرا لتلك الأهمیة التي یحوزها النمو الإقتصادي كهدف رئیسي للسیاسة 
الإقتصادیة، فقد شهد الفكر الإقتصادي على العدید من النظریات والنماذج التي تسعى إلى تفسیر عملیة 

 .الثفي المبحث الثومحدداتها، وهو ما سنستعرضه بالتفصیل  النمو الإقتصادي بإبراز عواملها

  

 

                                                             
1 Philippe Darreau : « croissance et politique économique»,1er edition, deboeck edition, Belgique, 
2003, pp 25_27. 
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  حجم العمالة ارتفاع_ ب

 وتعتبر البطالة من أهم الظواهر المهددة للتطور الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي في أي دولة، 
ة بشكل رئیسي الحد من معدلات البطالة في لى ضرورة أن تستهدف السیاسة الإقتصادیإذلك یدفع 

جتمع، خصوصا وأن زیادة حجم العمالة یعمل من جهة في الجانب الإقتصادي على تدعیم المقدرة الم
الإنتاجیة وتعظیم معدلات النمو الإقتصادي، كما یعمل من جهة أخرى في الجانب الإجتماعي  على الحد 

  .من التفاوت في حجم الدخول وبالتالي تدعیم الإستقرار الإجتماعي

مراعاتها طالة مرهونا بمدى دقة قیاساتها و الإقتصادیة في الحد من معدل الب یعتبر نجاح السیاسة  
لتطورات سوق العمل، ومنها على وجه التحدید حجم العمالة النشطة في المستقبل الذي قد یضعف من 

بشكل حقیقي، إذ یتوجب في هذا یتم تقدیره إذا لم  نتائج السیاسة الإقتصادیة في الحد من معدل البطالة
حجم العمالة غیر "صدد تصحیح معدل البطالة وذلك بأن یضاف لحجم العمالة العاطلة حالیا ما یسمى بـال

قصد الحصول على الحجم الفعلي للعمالة العاطلة عن العمل وبالتالي تعزیز فعالیة السیاسة " الظاهرة
  .الإقتصادیة في الحد من معدل البطالة

ة التي تنتج عن تزاید مستقبلي في حجم العمالة النشطة  تعرف البطالة غیر الظاهرة بأنها البطال
 الا یتم أخذه لتيوا المقدر سابقا، خلال الفترة التي تستغرقها السیاسة الإقتصادیة لخفض معدل البطالة

أن استهداف  إذ .بعین الإعتبار عند التخطیط الأولي للسیاسة الإقتصادیة لاستهداف معدل البطالة
لزیادة حجم العمالة المشغلة بنسبة معینة من جهة یقابلها في تلك الفترة تغیرات في السیاسة الإقتصادیة 
، وهذا ما یعني سابقامقارنة بما قد سبق وأن تم تقدیره  غالبا حجم العمالة النشطة یزیدسوق العمل ومن ثم 

سیاسة الإقتصادیة بما یشیر إلى عدم فعالیة الالبطالة أقل من قیمته الحقیقیة  التوصل إلى تقدیر لمعدل
  .1المتبعة في الحد من معدل البطالة

  استقرار المستوى العام للأسعار_ جـ

للسیر الحسن یتفق الإقتصادیون وصناع القرار بأن التضخم یعتبر ظاهرة غیر مرغوب فیها   
ر ترتب عنها من تكالیف إقتصادیة وإجتماعیة، حیث أنه یساهم إذا كان غییسبب ما بللنشاط الإقتصادي 

متوقع في الحد من الإدخار والإستثمار ومن ثم النمو الإقتصادي لما یتسبب فیه من حالة اللایقین حول 
مستقبل تطورات الأسعار وتزاید الرغبة للإحتفاظ بالنقود بدل إدخارها، كما أنه یساهم إذا كان متوقعا في 

                                                             
    .129 -126ه، ص ص مرجع سبق ذكر : سلوى علي سلیمان 1
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، وهذا ما یدفع البنوك 1ة الإقتصادیةالحد من السیولة والتأثیر سلبا على آلیة السعر ومن ثم خفض الكفاء
  .المركزیة إلى ضبط الجانب النقدي بما یضمن إبقاء معدلات التضخم عند مستویات منخفضة

ولا یعني الحد من معدل التضخم بناء على ما سبق ذكره من نتائج سلبیة تترتب علیه، أن یتم   
  :2الیةالعمل على خفضه إلى مستویات تساوي الصفر، وذلك للأسباب الت

وهو المؤشر المعتمد لقیاس معدل التضخم بنوع من " مؤشر أسعار المستهلك"یتمیز  :اء القیاسطأخ_ 1
المبالغة في التقدیر نتیجة عدید الإنحرافات التي تغلب على تقدیره للتغیرات في المستوى العام للأسعار، إذ 

للمستهلك تساهم في تحسین المستوى نجد منها الإنحرافات المتعلقة بظهور سلع وخدمات جدیدة متاحة 
المعیشي للأفراد لا یتم أخدها بعین الإعتبار في هذا المؤشر، كما نجد الإنحرافات المتعلقة بعملیة 
الإحلال بین مختلف السلع والخدمات بالنسبة للمستهلك التي لا تأخد بعین الإعتبار في حساب قیمة هذا 

ور سلع وخدمات ذات تحسینات وتعدیلات تساهم في تطویر المؤشر، إضافة للإنحرافات المتعلقة بظه
جودتها رغم بقاء أسعارها ثابتة، بحیث أن حصول المستهلك علیها یظهر في الحقیقة وكأنه تحصل علیها 

وعلى هذا الأساس فإن تقدیرات مؤشر أسعار المستهلك تبرز في شكل مبالغ فیه، إذ  .بسعر منخفض
لى أن استقرار المستوى العام للأسعار لا ینعكس في معدل تضخم مساو یؤكد العدید من الإقتصادیین إ

للصفر، لأن ذلك یشیر في حقیقة الأمر إلى انخفاض في المستوى العام للأسعار ولیس استقرارا فیه، 
، ومن ثم فإن استقرار %1و  %0بحیث تتراوح الإنحرافات والمبالغة في تقدیرات معدل التضخم بین 

  .13%لأسعار ینعكس في معدل تضخم موجب ومنخفض یتراوح في حدود المستوى العام ل

یعتبر جمود الأجور الإسمیة نحو الأسفل من بین العوامل التي تدفع إلى : جمود الأجور نحو الأسفل_ 2
ضرورة تحقیق معدلات تضخم منخفضة وموجبة، إذ أن العمال وعن طریق نقاباتهم یرفضون خفض 

في ظل جمود الأجور الإسمیة نحو الأسفل من جهة وبالتالي ف دائما للإرتفاع، الأجور الإسمیة التي تتجه
من جهة أخرى، فإن المؤسسات ستجد  %0وثبات المستوى العام للأسعار عند معدل تضخم مساو لـ 

صعوبة في خفض مستوى الأجر الحقیقي إلى مستواه التوازني تماشیا وانخفاض الطلب الكلي، وهذا ما 
للحد من وعلیه فإنه . زیادة معدلات البطالة ومن ثمالحد من التكالیف إلى تسریح العمال  یدفع بها قصد

، یتوجب أن یكون معدل %0هذه الإختلالات على مستوى سوق العمل الناتجة عن معدل تضخم مساو لـ 
قي لأجر الحقیتكالیف في شكل زیادة لالمؤسسات  عند المستوى الذي لا یكبدالتضخم منخفضا وموجبا 

  .تحتم علیها اللجوء لتسریح العمالة

                                                             
1 Roberto M. Billi and George A. Kahn: «What Is the Optimal Inflation Rate? », federal reserve bank 
of Kansas city, economic review,2nd quarter, 2008, p 7. 
2 Ibid, pp 7-12. 
3 Guy Debelle: « Inflation targeting in practice», IMF working paper N° 35, 1997, p 10. 



www.manaraa.com

     السیاسة الإقتصادیة والنمو الإقتصادي: الفصل الأول
 

26 
 

في العدید من الآثار الإقتصادیة السلبیة  %0یتسبب معدل تضخم یقارب مستوى  :الآثار الإنكماشیة_ ـ3
الحادة انطلاقا من دلالاته على دخول الإقتصاد في مرحلة انكماش اقتصادي، حیث یرى الإقتصادیون 

التضخم وهو ما یدعو إلى ضرورة تحقیق معدل تضخم  على أن تكالیف الإنكماش أكبر من تكالیف
منخفض لكن یكون موجبا بحیث یجنب ظهور أیة بوادر قد تؤثر سلبا على توقعات الأعوان الإقتصادیین 

  .ومن ثم سلوكهم المستقبلي بما یتسبب في حالة اللاإستقرار الإقتصادي

 العدالة في توزیع الدخل_ د

مفاضلة ضروریة بین العدالة في توزیع الدخل من جهة والكفاءة إلى أن هناك " آرثر أوكن"أشار 
الإقتصادیة من جهة أخرى، حیث أكد على أن تزاید مستوى العدالة في توزیع الدخل یؤدي إلى الحد من 
الكفاءة الإقتصادیة، وذلك من حیث أن السیاسات المتبعة في ذلك تستنفذ الموارد التي یتوجب أن توجه 

لما أكد على أن تراكم " كینیث أراو"من التحفیزات للعمل والإجتهاد، كما دعمه في ذلك للإستثمار وتحد 
  .1رأس المال المادي یتناقص مع ازدیاد التوجه نحو تحقیق العدالة في توزیع الدخل

ویرى العدید من الإقتصادیین في هذا الصدد أن تحقیق العدالة في توزیع الدخل یصطدم بعائق 
لفردیة من حیث سعي الأفراد إلى التملك وزیادة الأرباح، كما أن العامل یتوجب أن المساس بالحریة ا

یتحصل على دخل یقابل قیمة العمل الذي یؤدیه والذي بلا شك یختلف من عامل لآخر مما یعني أن 
الدخول لا یجب أن تكون متساویة، زیادة على أن الفرد الذي یود الإجتهاد أكثر وتطویر مهاراته في 

ملة الإنتاجیة یحتاج إلى حوافز للقیام بذلك أهمها الدخل، وبالتالي فلا یجب أن یتساوى مستوى الدخل الع
من المنطقي  قد كانوعلى هذا الأساس ف .2لهذا النوع من العمالة مع النوع الآخر الذي لا یجتهد في عمله

دي، والسبب في ذلك یعود إلى اعتبار اللاعدالة في توزیع الدخل أمرا ضروریا في تطور النشاط الإقتصا
أن نظریات النمو آنذاك كانت ترى في تراكم رأس المال المادي العنصر الرئیسي في تحریك عجلة النمو 
الإقتصادي، وبالتالي كان من الضروري أن یكون هنالك فوارق في الدخل تسمح بوجود طبقة من الأغنیاء 

  .ینعكس إیجابا على معدلات الإستثمار تدخر أكثر مما تستهلك مقارنة بطبقة الفقراء بما

لكن العقدین الأخیرین شهدا تحولا كبیرا فیما یخص طبیعة العلاقة ما بین العدالة في توزیع الدخل 
والكفاءة الإقتصادیة، حیث أنها تحولت من علاقة عكسیة إلى علاقة طردیة، بحیث أن سبب ذلك یعود 

ه مصدرا رئیسیا في عملیة النمو الإقتصادي، فرأس المال إلى تزاید أهمیة رأس المال البشري واعتبار 
والنفسیة المرتاحة والإستقرار الإجتماعي، وهي  البشري لا یتراكم إلا عن طریق التعلیم والبحث العلمي

                                                             
1 Lane Kenworthy:  « equality and efficiency: the illusory tradeoff », European journal of political 
research, Vol 27, Issue 2,  1995, p 227,228. 
2 Ibid, p 226. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejpr.1995.27.issue-2/issuetoc
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وعلى هذا الأساس فقد تزاید  .1تحقق إلا بوجود عدالة في توزیع الدخل بین فئات المجتمعالأمور التي لا ت
أوساط صناع قرار السیاسة الإقتصادیة في عدید الدول بموضوع تحقیق العدالة في توزیع الإهتمام في 

  .الدخل واعتباره من بین الأهداف الرئیسیة للسیاسة الإقتصادیة

  تحقیق التوازن في میزان المدفوعات_ ه

لسیاسة الكبرى ل هدافالأالتوازن في میزان المدفوعات كهدف من ضمن تحقیق إن أهمیة   
تصادیة یعود إلى كونه یعتبر مقیاسا للتوازن الخارجي الذي یعتبر جانبا رئیسیا ضمن التوازن قالإ

الذي یمثل سجلا منتظما للتعاملات _حیث أن میزان المدفوعات  .الإقتصادي العام للإقتصاد الوطني
_ سنة من الزمن التجاریة والمالیة التي تتم بین المقیمین في الإقتصاد المحلي وغیر المقیمین فیه خلال

السیاسة الإقتصادیة  ومن ثم فإنلمحلي مع الإقتصادیات العالمیة، یعتبر مرآة عاكسة لوضعیة الإقتصاد ا
للدولة لا یكفیها فقط تحقیق معدلات نمو موجبة وانخفاض في معدل البطالة مع استقرار في المستوى 

سبي على الأقل في تعاملاتها مع بقیة العام للأسعار إذا لم ینتج عن ذلك وجود نوع من التوازن الن
الإقتصادیات العالمیة والذي یعتبر مقیاسا حقیقیا لتطور الإقتصادیات خصوصا في ظل عصر العولمة 

  .الإقتصادیة

مستوى إن دلالة توازن المبادلات التجاریة والمالیة للدولة لا تكمن فقط فیما توفره من رؤیة لحقیقة   
حقیقة  الإنعكاس على مستوى علاقتها مع القطاع الخارجي، بل إنها تعكس في مؤشرات التوازن الداخلي

توازن سعر صرف العملة الوطنیة واتجاه تطور احتیاطاتها المالیة، وبالتالي فإنه كما تركز السیاسة 
الإقتصادیة على تحقیق التوازن الداخلي فإن التوازن الخارجي یعتبر موضع استهداف رئیسي أیضا لها 

 . ا یمثله من عامل مكمل لتشكل صورة توزان الإقتصاد ككلنظرا لم

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Branko Milanovic: « More or Less», Finance & Development, Vol 48, N° 3, September 2011, p 4. 
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 مدخل إلى النمو الإقتصادي والدورات الإقتصادیة :المبحث الثاني

من أكثر اهتمامات السیاسة الإقتصادیة یعتبر موضوعا النمو الإقتصادي والدورات الإقتصادیة 
على المدى  الإقتصادي على موضوع النمو، حیث أنه وبعد ارتكاز الفكر قرارها في أي دولةوصانعي 

وآلیات تحقیقه منذ كتابات المدرسة الكلاسیكیة، برز موضوع الدورات الإقتصادیة مع مجيء الفكر  الطویل
مرتكزا على تطورات النشاط الإقتصادي  "الكلاسیكیة"الكینزي الذي دحض فكرة التشغیل الكامل للإقتصاد 

لجدل بعدها حول أولویة السیاسة الإقتصادیة ما بین التركیز على بذلك ا تشكللی ،على المدى القصیر
  .تطویر النشاط الإقتصادي على المدى الطویل أو التركیز على الحد من تقلباته على المدى القصیر

  النمـو الاقتصـادي :المطلب الأول

 لمقارنــةوا الوصــول إلــى قــراءة حقیقیــة بخصــوص اتجــاه تطــور النشــاط الإقتصــادي یتطلــب الــربط إن
الفعلــي المحقــق والنمــو الإقتصــادي الممكــن، حیــث أن ذلــك یمكــن مــن النمــو الإقتصــادي  بــین قیمــة كــل مــن

  . الوصول لاتخاذ قرارات إقتصادیة سلیمة تساهم في تعزیز التطور الإقتصادي

  النمو الإقتصادي الفعلي: الفرع الأول

 ،النشاط الإقتصادي في أي دولة ورتط المرآة العاكسة لاتجاهیعتبر النمو الإقتصادي الفعلي 
الذي یختاره صناع قرار السیاسة الإقتصادیة  ونتیجة القرارات الإقتصادیة التي تعكس في بنیتها الإتجاه

  .للتأثیر في سیر النشاط الإقتصادي

  الفعلي الاقتصـادي النمـومفهوم  _أ

الفـــرد أو فــــي نصــــیب الإرتفـــاع فــــي نصــــیب :" 1النمـــو الإقتصــــادي  بأنــــه" ســــیمون كــــوزنتس"عـــرف 
، حیـــث أن الزیـــادة فـــي حجـــم النـــاتج غالبـــا مـــا یصـــاحبها ارتفـــاع فـــي حجـــم "عنصـــر العمـــل مـــن حجـــم النـــاتج

الســـكان، وبالتـــالي فـــإن التقـــدیر الحقیقـــي لمـــدى تحقـــق الإزدهـــار الإقتصـــادي یتطلـــب الإرتكـــاز فـــي حســـاب 
التنمیـــة ب یقصــدانـــب آخــر مــن جو  .معــدلات النمــو الإقتصــادي علـــى مؤشــر نصــیب الفــرد مـــن حجــم النــاتج

، وعلـى هـذا 2أن یصاحب النمو الإقتصادي تحسن في توزیع الدخل وتركیبة النشاط الإقتصـاديالإقتصادیة 
 .هي مؤشر نوعي ةالأساس یبرز النمو الإقتصادي كمؤشر كمي في حین أن التنمیة الإقتصادی

                                                             
1 Daron Acemoglu: « introduction to modern economic growth», Princeton university press, USA 
2009, p 693.  
2 Wayne Nafziger: « Economic development », 4th edition, Cambridge university press, USA, 2006, 
p15. 
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والتـي " 70قاعـدة "بــ  وتتوضح أهمیة النمو الإقتصادي على  وجه الخصوص مـن خـلال مـا یعـرف  
انطلاقـا  فـي لحظـة معینـة تشیر إلى عدد السنوات التي یتوجب أن تمر حتى یتضاعف حجـم النـاتج المحلـي

  :1من تسجیله لمتوسط معدل نمو سنوي ما، إذ أنها تعطى بالعلاقة التالیة 

푛 =
70
푔

 

=: حیث أن  푛 عدد السنوات  
 = 푔															 وي المسجلمتوسط معدل النمو السن  

ســنة  23فإنـه ســوف یحتــاج  %3إذا كــان النــاتج المحلـي ینمــو بمتوســط معــدل نمـو ســنوي یقــدر بـــ فـ
فإنــه ســوف  %4 بمتوســط معــدل نمــو ســنوي یقــدروربــع حتــى تتضــاعف قیمتــه، فــي حــین أنــه لــو كــان ینمــو 

مـــو ســنة ونصـــف حتــى تتضــاعف قیمتـــه، وهــذا مــا یوضـــح لنــا أن أي تغیــر فـــي قیمــة معــدل الن 17یحتــاج 
  .الإقتصادي له تأثیر تراكمي في المدى الطویل على تطور النشاط الإقتصادي

ولا یعتبر الإختلاف في معدلات النمو الاقتصادي معبرا في الغالب عن تخلـف أو تقـدم اقتصـادي، 
معـدلات النمـو الاقتصـادي المسـجلة مسـتویات فالملاحظ أن الدول المتقدمة مثلا مقارنة بالدول النامیـة تكـاد 

في اقتصادیاتها تنخفض وذلك یرجع بالأسـاس إلـى اقترابهـا مـن حالـة التشـغیل الكامـل، عكـس الـدول النامیـة 
وبحكــم حالــة التخلــف الاقتصــادي فإنهــا تســجل معــدلات نمــو اقتصــادیة عالیــة فــي المراحــل الأولــى لتطورهــا 

ج القـــومي مـــن ســـنة الإقتصـــادي، كمـــا أن النمـــو الاقتصـــادي هـــو متغیـــر كمـــي یقـــیس التغیـــر فـــي حجـــم النـــات
 .لأخرى بغض النظر عن كون أن حجم هذا الناتج یلبي الاحتیاجات العامة أم لا

  :2النامیة كما یليتقدمة و معدلات النمو الإقتصادي بین الدول الم یمكن تبریر فروقاتو 

یـتم انتاجهـا علـى مسـتوى القطـاع المنزلـي ویـتم فـي الـدول النامیـة الخـدمات جزء كبیر من السلع و _ 
  أخذ قیمتها بعین الإعتبار؛حسابها و  وجیهها للإستهلاك الشخصي بدل تسویقها دون أن یتمت

  الناتج الوطني الخام في الدول المتقدمة على سلع وسیطیة؛ ءاحتوا_ 
الناتج الوطني الخام فـي الـدول النامیـة مقـیم بأقـل مـن قیمتـه الحقیقیـة نظـرا لأن العدیـد مـن السـلع _ 

هـــا لا تخضـــع للتبـــادل التجـــاري و بالتـــالي فهـــي لا تـــؤثر فـــي ســـعر الصـــرف، الـــذي و الخـــدمات المنتجـــة فی
عملـــة یســـتخدم فـــي تحویـــل قیمـــة النـــاتج الـــوطني الخـــام للســـلع القابلـــة للتبـــادل الـــدولي بالعملـــة المحلیـــة إلـــى ال

  ؛الدولیة الدولار الأمریكي

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p589. 
2 Ibid, pp 27-29. 



www.manaraa.com

     السیاسة الإقتصادیة والنمو الإقتصادي: الفصل الأول
 

30 
 

ذلـك و ، ة لـدعم صـادراتهالحقیقیلجوء العدید من الدول النامیة إلى تقییم عملاتها بأقل من قیمتها ا_ 
  .یؤدي عند تحویل قیمة الناتج الوطني الخام إلى العملة الدولیة إلى بروزه مقیما بأقل من قیمته الحقیقیة

  مصادر النمو الإقتصادي _ب

  :مصادر النمو الإقتصادي في نوعین أساسیین هماتتمثل 
دخلات العملیـــة الإنتاجیـــة والتـــأثیر فـــي وهـــي المصـــادر المرتبطـــة بتـــراكم مـــ: مصـــادر النمـــو المباشـــرة_ 1

  :وتتمثل في ،1إنتاجیتها

: یعتبــر عنصــر العمــل عــاملا مــؤثرا بشــكل كبیــر فــي عملیــة الإنتــاج وذلــك مــن نــاحیتین : عنصـــر العمـــل_ 
الأولــى وتتمثــل فــي أثــر النمــو الــدیموغرافي الــذي یزیــد مــن حجــم العمالــة النشــطة وبالتــالي زیــادة مــورد مــن 

كلمــا زاد حجــم العمالــة النشــطة  الــذي، والثانیــة تتمثــل مــن خــلال الحجــم الســاعي للعمــل یةصــادقتمــوارد الإال
ومـن ثـم زیـادة الحجـم السـاعي للعمـل أمكـن ذلـك مـن ارتفـاع حجـم النـاتج مـن خـلال ارتفـاع مسـاهمة عنصــر 

ن زاد التوجــه نحــو الحــد مـــ 20، لكــن وفــي النصـــف الأخیــر مــن القــرن 2العمــل فــي حصــیلة عملیــة الإنتــاج
هـــو تفعیـــل  همة عنصـــر العمـــل فـــي عملیـــة الإنتـــاجمـــا أدى إلـــى تـــدعیم مســـا لكـــنالحجـــم الســـاعي للعمـــل، 

  .الناتجحجم  حصة عنصر العمل فيرفع ساهم في مشاركة المرأة في العمل وهو ما 

مبـاني و  تراكمـي، یتكـون مـن آلات وتجهیـزات عنصر رأس المال بمثابـة عامـل یعتبر :عنصـر رأس المـال_ 
وغیرهـا مـن الأصـول المادیــة التـي تـدخل فـي عملیـة الإنتــاج، إذ كلمـا زاد حجـم مخـزون رأس المــال  وأراضـي

لكــن تعــرض  بوجــه عــام ونصــیب الفــرد مــن رأس المــال بوجــه خــاص أدى ذلــك إلــى الرفــع مــن حجــم النــاتج،
مـن  هتلاك مـع مـرور الـزمن یتوجـب وجـود مسـتوى معـین مـن الاسـتثمار یغطـي مـا اهتلـكرأس المال إلى الإ

رأس المال ویزید علیه، كما أن زیادة حجـم العمالـة یتطلـب أیضـا الرفـع مـن مسـتوى الاسـتثمار قصـد الحفـاظ 
، وهـذا یكـون بالأسـاس انطلاقــا مـن أهمیـة التـراكم الرأسـمالي فــي 3علـى مسـتوى نصـیب الفـرد مــن رأس المـال

  .لنمو الإقتصاديعملیة ادایات اهتمام الفكر الإقتصادي بالتي برزت منذ ب عملیة الإنتاج

ن نتیجــــة تــــأثیر العامــــل فــــي الواقــــع العملــــي تتغیــــر دالــــة الإنتــــاج مــــع مــــرور الــــزم :التكنولوجیـــــاعنصـــــر _ 
العمــل ورأس المــال إنتــاج كمیــة أكبــر  :الإنتــاجإذ أنــه یمكــن بتواجــد نفــس الكمیــة مــن عنصــري ، التكنولــوجي

  :كل التاليوفق دالة الإنتاج على الش ، وذلك4بإضافة العامل التكنولوجي

Y = Af(K,L) ……(1)  
  .  یمثل المستوى الحالي للتكنولوجیا: A أن حیث 

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 596. 
2 Stanley Fisher et al: « Macroeconomics », 3rd edition, McGraw-hill economics, USA, 2007, p 293. 
3 Ibid, p 293. 
4 Gregory Mankiw: « Macroéconomie », op-cit, p 274. 
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تطور نتیجة فحجم الناتج لا یرتفع فقط نتیجة ارتفاع حجم عنصري العمل ورأس المال، وإنما 
 والتي تقدر قیمتها من خلال، "الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج"ما یسمى بـ  من خلالالعامل التكنولوجي 

  .جم الناتج المتبقي الذي لا یفسره لا عنصر العمل ولا عنصر رأس المالح

بعــدة عوامــل، حیــث أن الــتحكم الجیــد والمهــارة العالیــة فــي  "الإنتاجیــة الكلیــة لعوامــل الإنتــاج"وتتــأثر 
إضــافة إلــى أهمیــة التعلــیم والبحــث العلمــي  إدارة وتنظــیم عملیــة الإنتــاج یعتبــر عــاملا رئیســیا فــي تحســینها،

وبشــكل عــام فــإن الإنتاجیــة الكلیــة لعوامــل الإنتــاج  .لــذي یرفــع مــن المســتوى المعرفــي والتــأهیلي للیــد العاملــةا
  .1وحجم الناتج )العمل ورأس المال(تتأثر بجمیع العوامل المؤثرة في العلاقة بین عوامل الإنتاج 

  : وعلى هذا الأساس فإن معدل النمو الإقتصادي یحدد حسب العلاقة التالیة

∆Y
Y

= α
∆K
K

+ (1 − α)
∆L
L

+
∆A
A

… … . (2) 

یــرى العدیــد مــن الإقتصــادیین أن الفهــم الصــحیح لآلیــة النمــو الإقتصــادي لا  :الأساســیة مصــادر النمــو_ 2
واقــع النمـــو الإقتصــادي فــي دول العــالم إلـــى أن یشــیر فقــط، إذ  مباشـــرة لــهیقتصــر علــى دراســة المصــادر ال

م القـدرة علـى تجمیـع أكبـر قـدر مـن المـدخلات والتـأثیر فـي إنتاجیتهـا هنالك العدیـد مـن الـدول تعـاني مـن عـد
  :3تبرز أهمها في أساسیة في تحقیق النمو الإقتصاديذلك بسبب جملة عوامل تعتبر و  ،2إیجابا

یتمثـل سـیا أن الإطـار المؤسسـاتي سـواء كـان اقتصـادیا اجتماعیـا أو سیا" نـورث"یرى  :الإطار المؤسساتي_ 
تحكـــم النشـــاط فـــي مجتمـــع معـــین، حیـــث أن لـــه دورا كبیـــرا فـــي التـــأثیر فـــي عملیـــة النمـــو فـــي القواعـــد التـــي 

مجتمــع لمزاولــة النشـــاط الإقتصــادي، ســواء مــن خــلال مــا یــوفره التــأطیر الإقتصــادي مــن تحفیــزات لأفــراد ال
ــــة والــــدافع للإســــتثمار والتجدیــــد خــــلال مــــن الإقتصــــادي،  ــــق الرغب ــــة التــــي تخل جانــــب حمایــــة حقــــوق الملكی

كمــا أن التــأطیر السیاســي یزیــد  .وفره مــن تخصــیص أمثــل للمــوارد الإقتصــادیةیــأو مــن خــلال مــا  ،بتكــاروالإ
  .    من فاعلیة القرارات الإقتصادیة المتخذة ویعزز من الشفافیة في اتخاذ القررات

فضـیلات إن اختلاف الثقافات بـین المجتمعـات مـن جهـة واعتبـار أن الثقافـة عـاملا محـددا لقـیم وت :الثقافة_
واعتقـــادات الأفـــراد والمجتمعـــات مـــن جهـــة أخـــرى، یفســـر إلـــى حـــد كبیـــر إخـــتلاف الأداء الإقتصـــادي بــــین 

حیث أن الثقافة تعتبر الموجه الرئیسـي لسـلوك الأعـوان الإقتصـادیین ومـن ثـم فهـي تحـدد كیـف . تالمجتمعا
 . ء دول أخرى متخلفةومتى ولماذا تتم عملیة الإنتاج، وهذا ما یفسر لماذا تتطور دول مقابل بقا

                                                             
1 Ibid, p 275. 
2 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 596. 
3 Daron Acemoglu et al : « institutions as a fundamental cause of long-run growth », NBER Working 
Paper N° 10481, 2004, pp 12-16. 
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 مجموعــة الفـــرصلیعتبــر العامــل الجغرافــي محــددا رئیســـیا لتفضــیلات الأعــوان الإقتصــادیین و  :الجغرافیــا_ 
فــي ، والتـي تشـیر دولالـدخل بـین الـ تهـا فـي النشـاط الإقتصـادي حسـب فرضـیة الجغرافیــا لتفـاو نالتـي یحوزو 

مسـتوى الإنتاجیـة علـى لتحفیز وبذل الجهد ومن ثـم إلى أهمیة المناخ في التأثیر على جانب ا أحد اتجاهاتها
أمـــا الإتجـــاه الثـــاني فیشـــیر إلـــى دور الجغرافیـــا فـــي التـــأثیر علـــى تطـــور الجانـــب  فـــي النشـــاط الإقتصـــادي،

التكنولــوجي خصوصــا فــي القطــاع الزراعــي، فــي حــین أن الإتجــاه الثالــث یشــیر إلــى أن الجغرافیــا لهــا تــأثیر 
  .التطور الإقتصاديدرجة یث تفشي الأمراض ومن ثم تؤثر على نوعیة حیاة الأفراد من حعلى 

  النمو الإقتصادي الممكن: الفرع الثاني
یرتكــز علــم الاقتصــاد بالأســاس علــى كیفیــة اســتغلال المــوارد المتاحــة لتلبیــة الاحتیاجــات المتعــددة، 

واقـع الاقتصـادي ال كـونهي حالـة عرضـیة و  حیث أن كل اقتصاد یسعى إلى الوصول لحالة التشغیل الكامل
الــذي خــالف بهــذه  ،"كینـــز"یثبــت أن التشــغیل النــاقص هــو الحالــة التــي تســود فــي الاقتصــاد كمــا قــال بــذلك 

الفكـرة الكلاســیك بالخصـوص الــذین بنـوا تحــالیلهم علــى أسـاس وقــوع الاقتصـاد عنــد مسـتوى التشــغیل الكامــل 
  .بشكل دائم وأن الاختلال هو حالة عرضیة

  قتصـادي الممكـنالنمـو الامفهوم  _أ

، حیـث وي المسجل في قیمـة النـاتج الممكـنیعتبر النمو الاقتصادي الممكن بأنه التغیر النسبي السن
أن تعـدد تقـدیرات النــاتج الممكـن و ارتباطــه بقضـیة مــدى واقعیـة حالـة التشــغیل الكامـل مــن عـدمها أدت إلــى 

  .اختلاف التعاریف حوله

مــن حجــم النــاتج یمكــن تحقیقــه مــع شــرط ثبــات معــدلات بأنــه أقصــى مســتوى یعــرف النــاتج الممكــن 
كما یمكـن تعریفـه علـى أسـاس المـدى الـذي یقـدر فیـه، بحیـث یعـرف علـى المـدى القصـیر حسـب  ،1التضخم

یـرات الإسـمیة، نظرة الكینزیین الجدد على أنـه حجـم النـاتج الممكـن تحقیقـه إذا لـم یكـن هنـاك أي جمـود للمتغ
ومســتقرة فـــي الحالــة التوازنیـــة، فـــي حــین أنـــه یعــرف علـــى المـــدى  ن مرنـــةالأســعار تكـــو بمعنــى أن الأجـــور و 

والتــي  المســتقرة للإقتصــاد التــي یتقــارب إلیهــا الطویــل علــى أنــه حجــم النــاتج الــذي یشــیر إلــى مســتوى الحالــة
تعتبــر الحالــة التوازنیــة علــى المــدى الطویــل، حیــث أن أغلبیــة نمــاذج الإقتصــاد الكلــي تشــیر إلــى أن النــاتج 

  2.كن في المدى القصیر یتقارب على المدى الطویل لیتطابق مع مستوى الحالة المستقرة للإقتصادالمم

                                                             
1 Raymonde Torres and John P. Martin: « Mesure de la croissance potentielle dans les sept grands 
pays de l’OCDE », Le revue économique de l’OCDE, N °14, 1990, p143. 
2 Susanto Basu and John G Ferland:  « what do we know and not know about potential output? », 
federal reserve bank of san Francisco, working paper N° 05, 2009, pp 2,3. 



www.manaraa.com

     السیاسة الإقتصادیة والنمو الإقتصادي: الفصل الأول
 

33 
 

وتظهر الفجوة الإنتاجیة في شكل الفارق المسجل بین قیمة كل من الناتج الفعلي والناتج الممكن، 
صى حجم ممكن وهي نتیجة الفجوة في الطلب بین الطلب الفعلي المحقق والطلب التوازني الذي یساوي  أق

، حیث أنها تكون سالبة في حال ما إذا كان النمو الفعلي أقل من النمو الممكن، وهذه الحالة من الناتج
الأجور فإن الناتج الفعلي ینحرف و أنه و نتیجة لجمود الأسعار من حیث تطابق ما یراه الكینزیون الجدد 

تصادي، في حین أنها تكون موجبة في حال عن الناتج الممكن مما یتطلب تطبیق سیاسات الإستقرار الإق
ما إذ كان النمو الفعلي أكبر من النمو الممكن مما قد یسبب ضغوطا تضخمیة، وهذه هي النقطة التي 
تعني أن تعریف الناتج الممكن على أساس أنه الناتج الممكن تحقیقه بالإستغلال الكامل للموارد غیر 

الإنتاجیة تكون دائما سالبة ولا یمكن أن تكون موجبة بمعنى  واقعي، لأن هذا التعریف یعني أن الفجوة
  .استحالة أن یتجاوز النمو الفعلي النمو الممكن

ویتأثر حجم الناتج الممكن بتطورات حجم الناتج الفعلي المحقق، إذ أن فشل الإقتصاد في 
لتالي التأثیر سلبا على استغلال موارده بشكل كفء وبطریقة مثلى یؤدي إلى بروز فجوة انتاجیة سالبة وبا

التطورات المستقبلیة للمساهمة الممكنة لعوامل الإنتاج بما یؤدي إلى التأثیر سلبا على النمو في حجم 
الناتج الممكن، وهذا ما یوضح أن الناتج الممكن في هذه الحالة لا یمثل بالضرورة المسار الأمثل للنمو 

من المستوى الذي یمكن أن یصل إلیه، مما یعني أن  لأن حجم الناتج الممكن یتواجد في مستوى أدنى
المسار الأمثل للنمو هو المسار الذي یبرز فقط في الحالة التي یتطابق فیها الناتج الفعلي مع الناتج 

  .1الممكن والتي یكون عندها مستوى الناتج الممكن ثابتا وفي أعلى قیمة ممكنة له 

  العوامـل المفسـرة للناتـج الممكـن _ ب

یعتبر الناتج الحقیقي الفعلي حصیلة مساهمة عوامل الإنتاج في العملیة الإنتاجیة، لكن مجموع 
  .الناتج الممكن في الاقتصادقیمة المساهمة الكلیة الممكنة لهذه العوامل یشكل 

  العمالـة جـم ح_ 1

ق بین إن حجم العمالة الذي یمكن استعماله بشكل أقصى في العملیة الإنتاجیة یعبر عن الفر 
حجم العمالة النشطة الكلي وحجم العمالة الذي یشكل معدل البطالة التوازني، إذ تشیر معظم الدراسات أنه 
في كل اقتصاد ولأسباب تتعلق بسوق العمل والمفاوضات حول الأجور، وجب أن یكون هناك معدل بطالة 

معدل البطالة غیر المعجل ": توازني یضمن على المدى المتوسط ثبات معدل التضخم وهو ما یسمى بـ 
، الذي أوضح العلاقة العكسیة بین معدلات  "فیلیبس"وذلك حسب ما جاء به  (NAIRU) "للتضخم

البطالة ومعدلات الأجور، وبالتالي یرتبط معدل البطالة غیر المعجل للتضخم فقط بالإنتاجیة ترابطا 

                                                             
 .156-154مرجع سبق ذكره، ص ص : سلوى علي سلیمان 1
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راسات القیاسیة في أوروبا خلال الفترة من عكسیا ولا یكون لصدمات العرض أي تأثیر علیه كما أثبتته الد
، أین أدى تراجع إنتاجیة عنصر العمل إلى ارتفاع معدل البطالة 1982-1996والفترة  1973-1960

لكن النظریات الحدیثة للبطالة ترى العكس، إذ أنها تفسر ارتفاع معدلات البطالة  .غیر المعجل للتضخم
البطالة التوازني، والذي یتأثر حسبهم بظروف سوق العمل بارتفاع معدل  1973في العالم بعد سنة 

  .1إضافة إلى تأثر منحنى العرض بعدد من العوامل كسعر الفائدة الحقیقي وأسعار الطاقة

  المـالمخـزون رأس _ 2

فهو  ،رم الناتج الممكن على المدى القصییعتبر تراكم رأس المال عاملا مهما في تحدید حج
أن انخفاض معدلات  حیثى المدى القصیر وحتى على المدى المتوسط، یعتبر عاملا خارجیا عل

كان من بین أهم العوامل المفسرة لتراجع معدلات النمو الممكن  1973ستثمار في أوروبا بعد سنة الإ
، إذ باعتبار أن رأس المال عامل مهم في عملیة الإنتاج، بالتالي فإن تزاید التوقعات التي توحي بتزاید فیها
  .الناتج الممكنقیمة في  عنصر رأس المالاكم الرأسمالي على المدى القصیر یزید من مساهمة التر 

ویعتبر التراكم الرأسمالي السبب الرئیسي في ضرورة أن تخصص الموارد الإقتصادیة بین جانبي 
لذي ا) السلع الإنتاجیة(الإنتاج والإستهلاك، لأن توجیهها للإستهلاك فقط یحد من مخزون رأس المال

یسمح بإستمراریة النشاط الإقتصادي، وبالتالي فمن الضروري أن تحتل الزیادة في مخزون رأس المال 
  .المستقبلللإقتصاد في كن من تعزیز القدرات الإنتاجیة حصة كبیرة من الزیادة في حجم الناتج بما یم

  التكنولوجـيالعامـل  _3

الإنتاجیة "على المدى الطویل من خلال  تبرز مساهمة العامل التكنولوجي في الناتج الممكن
وهي عبارة عن حجم الناتج غیر الظاهر والذي لا یفسره لا عنصر العمل ولا  ،"الكلیة لعوامل الإنتاج

  .عنصر رأس المال، وإنما هو نتیجة العامل التكنولوجي

التقلیدیة، ویعتبر العامل التكنولوجي كعامل خارجي في عملیة الإنتاج في نظریات ونماذج النمو 
جاءت لتؤكد على أن العامل التكنولوجي  لثلكن نظریة النمو الداخلي وكما سنبرزه لاحقا في المبحث الثا

ویعتبر  .، ویعبر عنه من خلال تطور التعلیم وعملیات البحث العلميفي عملیة النمو هو عامل داخلي
مو الاقتصادي سواء الفعلیة أو الممكنة العامل التكنولوجي من أبرز العوامل المفسرة لاختلاف معدلات الن

بین الدول، حیث أن الدول التي ترتفع فیها نفقات البحث العلمي وبشكل خاص نصیب الفرد من الإنفاق 

                                                             
1 Raymonde Torres and John P. Martin : op-cit, p155. 



www.manaraa.com

     السیاسة الإقتصادیة والنمو الإقتصادي: الفصل الأول
 

35 
 

الإنتاجیة "على البحث العلمي یرتفع فیها مستوى التطور التكنولوجي وهو ما یؤدي إلى الرفع من قیمة 
  .1ترتبط ارتباطا عكسیا مع العمر الإنتاجي لرأس المال ، هذه الأخیرة"الكلیة لعوامل الإنتاج

  الممكـنتقدیـرات الناتـج  _جـ

إن تقدیر قیمة الناتج الممكن من سنة لأخرى والتي على أساسها یظهر معدل النمو الاقتصادي 
ا الممكن تعني بالأساس تقدیر مساهمة كل عامل من عوامل الإنتاج في العملیة الإنتاجیة عند مستویاته

تختلف تقدیرات النمو الاقتصادي الممكن باختلاف  ، حیثالتوازنیة التي تضمن ثبات معدلات التضخم
  .التي تختلف باختلاف مدى التقدیر تقدیرات الناتج الممكن

  والمتوسـطالمـدى القصیـر  _1

اج، تكون تقدیرات الناتج الممكن في المدى القصیر والمتوسط قائمة على أساس ثبات عوامل الإنت
باستثناء عنصر العمل الذي یعتبر العامل المؤثر في حجم الناتج الممكن على المدى القصیر، أما على 
المدى المتوسط فیظهر عامل رأس المال ممثلا في التراكم الرأسمالي العامل الرئیسي في تحدید حجم 

 یر المعدل الساعي للعمل،وتأتي تقدیرات عنصر العمل بتقدیر حجم العمالة النشطة وتقد .الناتج الممكن
تكون معدلات النمو الاقتصادي الممكن في المدى القصیر أقل منها في المدى الطویل وذلك بسبب  حیث

  3.2%و 1,5%ثبات عوامل الإنتاج، وتتراوح بین 

  الطویـلالمـدى  _2

ن غیر على المدى الطویل یسمح بالتوسع في العملیة الإنتاجیة التي تكو عوامل الإنتاج  إن تغیر
وبشكل رئیسي ترتفع مساهمة عنصر العمل عن طریق النمو الدیموغرافي وازدیاد حجم العمالة  ،محدودة

إذ أنه كلما زادت الآفاق كلما زاد احتمال تطور التكنولوجیا  .النشطة وكذا مساهمة العامل التكنولوجي
شارة إلى أن تأثیر العامل التكنولوجي ، وتجدر الإ"الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج"وبالتالي ارتفاع قیمة 

مرتبط بعامل الإحلال بین عنصر العمل وعنصر رأس المال والذي یرتبط هو الآخر بالأسعار النسبیة 
 3,5.3%و 2%لرأس المال، وتتراوح معدلات النمو الاقتصادي الممكن على المدى الطویل بین 

 

 

                                                             
1 Ibid,  p5.  
2 Christophe Cahn and Arthur Saint-Guilhem : « Comparaison internationale de croissance potentielle 
de long terme », Conseil d’analyse économique français, France, 2007, p117. 
3 Ibid, p 119. 
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  لناتـج الممكـن استعمـالات ا_ د

تعطي بالتالي عن الآفاق الممكنة للنمو الاقتصادي و  في التعبیر تقدیرات الناتج الممكن تساهم
، إذ أن تقدیر المساهمة الممكنة لكل عنصر النشاط الإقتصاديفي  التطورات الممكنة صورة شاملة عن

 سلیم طمن عناصر الإنتاج تبرز الطاقات العاطلة عن العمل والموارد غیر المشغلة، وهو ما یسمح بضب
  .بما یمكن من الإقتراب من حالة التشغیل الكامللسیاسات الاقتصادیة وتوجیهها ل

كما أن تقدیرات الناتج الممكن ومقارنتها مع حجم الناتج الحقیقي تبرز حجم الفجوة الإنتاجیة في 
الة الاقتصاد، وهو ما یسمح بإدارة أكثر فعالیة لحجم الطلب في الاقتصاد بشكل یجنب الوقوع في ح

تضخم أو انكماش اقتصادي، كما أن التقدیر المتواصل للناتج الممكن یبرز مدى تطور الطاقات والموارد 
الاقتصادیة التي یمكن التحكم في تطورها سواء من خلال النمو الدیموغرافي أو تطویر عملیات البحث 

  .العلمي وبالتالي تحسین العامل التكنولوجي

  تصادیةالدورات الإق :المطلب الثاني

رغم ظهور العدید من الكتابات القدیمة حول موضوع الدورات الإقتصادیة، إلا أن الإهتمام بهذا 
قضیة " الدورات الإقتصادیة"الموضوع لم یبرز إلا بعد مجيء الفكر الكینزي الذي جعل من موضوع 

  .رئیسیة لصناع القرار والباحثین في السیاسة الإقتصادیة

  ورات الإقتصادیةمفهوم الد: الأولالفرع 

أن الإقتصادیات الرأسمالیة تتمیز بتقلبات  كیف 1946سنة " میتشل"و" بورنز"أبرز كل من 
الدورات الإقتصادیة عن التقلبات في النشاط  میزاالكلیة، حیث  عدیدة في جملة من المتغیرات الإقتصادیة

أسمالیة التي ترتكز في نشاطها الإقتصادي الكلي التي كانت قبل بروز الشكل الحالي للإقتصادیات الر 
على مؤسسات الأعمال وعن التقلبات الأخرى التي كانت في العصور الأولى، حیث عرفا الدورات 

نوع من التقلب الملاحظ في النشاط الإقتصادي الكلي للدول التي ینتظم فیها سیر : " الإقتصادیة على أنها
كون من التوسع الإقتصادي الذي یحدث في نفس الإقتصاد عن طریق مؤسسات الأعمال، حیث الدورة تت
انتعاش آخر ذي یتبع بركود عام مماثل، تقلص و الفترة تقریبا بالنسبة للعدید من الأنشطة الإقتصادیة، وال

حیث أن هذا التسلسل في التغیرات یكون متكررا ولیس . یدمج في إطار مرحلة التوسع للدورة الموالیة
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الدورات الإقتصادیة تمتد من سنة إلى حوالي عشرة أو اثنا عشرة سنة، حیث دوریا، ومن ناحیة المدة فإن 
  .  1"أنها لا تكون مقسمة إلى دورات قصیرة تتمیز بنفس الخصائص مع سعة تقارب خاصة بها

في أمریكا الطریقة الشائعة في تحدید بدایة  "المكتب الوطني للبحوث الإقتصادیة"تعتبر طریقة 
الأول وهو العمل على توضیح نقاط : 2صادیة، حیث تعتمد على جانبین رئیسیینونهایة الدورات الإقت

الذروة والقاع في شكل مجموعة معطاة من المتغیرات الإقتصادیة، والثاني توضیح ما إذا كانت نقاط 
حیث أنه إذا كان هنالك ترابط . مرتبطة على طول السلسلة المعنیة) نقاط القمة والقاع(التحول هذه 

فیما بینها فإن ذلك یعني تحقق شكل معین لدورة اقتصادیة ذات تاریخ بدایة ونهایة معین تسمى  إیجابي
بالدورة المرجعیة، والتي انطلاقا منها یحدد التاریخ المرجعي الذي على أساسه یتم اختبار السلوك الدوري 

عة أي دورة ما یتم مقارنتها توقیت وسو  لأي سلسلة أخرى موالیة یتم ملاحظتها ودراستها، وبالتالي فإن مدة
  .مع الدورة المرجعیة

وتعتمد منهجیة المكتب الوطني للبحوث الإقتصادیة في تحدید الدورات الإقتصادیة على تحركات 
، في حین تظهر مقاربة أخرى تعتمد على "الدورات الإقتصادیة الكلاسیكیة"الناتج القومي، وهذا ما یعرف بـ
 فإن" زارنوویتز"رؤیة فحسب . بالإنحراف حول مسارها في المدى الطویل التحركات في السلاسل المقاسة
ستعمالها هو أن لها فترات توسع ، إذ أن من أهم ممیزات ا"دورات النمو"هنالك من الدورات ما یسمى بـ

تقلص تقریبا متساویة، في حین أن الدورات الإقتصادیة الكلاسیكیة تتمیز بكون فترات الإنكماش أقل و 
  .3"أثر النمو"بفترات التوسع نتیجة ما یسمى بـ مقارنة

: مافي الأساس خلال الدورة الإقتصادیة الواحدة باتجاهین رئیسیین ه يالإقتصادالنشاط یمر 
، بحیث أن نقطة الذروة في الدورة الإقتصادیة تحدد نهایة مرحلة التوسع وبدایة مرحلة التوسع والتقلص

فاتجاه توسع النشاط  .نهایة مرحلة التقلص وبدایة مرحلة التوسع التقلص، في حین أن نقطة القاع تحدد
والتي یقصد بها المرحلة التي تلي مباشرة الخروج من " التعافي"الإقتصادي یتكون من مرحلة تسمى بـ

التي یقصد بها المستویات الأعلى من التوسع " الإزدهار"التقلص والبدء في مرحلة التوسع، ومرحلة 
                                                             

ولها دون المعاني الأخرى التي یتم تدا "business cycles"ترجمة للمصطلح الأجنبي ك" الدورات الإقتصادیة"تم إعتماد معنى  *
التي كانت بالأساس لأن هذا المصطلح یخص الإقتصادیات المرتكزة في نشاطها على _" الدورات التجاریة"أو " دورات الأعمال"كـ

هو الأنسب للدلالة على المعنى الحقیقي " الدورات الإقتصادیة"، وذلك لما یراه الباحث من أن مصطلح _مؤسسات الأعمال الخاصة
الذي یتعلق في الأول والأخیر بتقلبات الناتج المحلي والذي یعتبر المؤشر العام الدال على الوضعیة " business cycles"لمصطلح 

  .الإقتصادیة لأي بلد، ومن هنا تم الأخذ بالترجمة المعنیة
1 Arthur F. Burns and Wesley C. Mitchell: « Measuring Business Cycles », National Bureau of 
Economic Research, USA, 1946, p 1. 
2 Altug Sumru: « business cycles; fact, fallacy and fantasy », world scientific publishing, Singapore, 
2010,  p 8 
3 Ibid, p 9. 
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یتم فیها الإقتراب من حالة التشغیل الكامل، في حین أن اتجاه تقلص النشاط الإقتصادي  الإقتصادي والتي
في النشاط الإقتصادي لفترة لا تتجاوز  والتي یقصد بها التقلص المعتدل" الإنكماش"یتكون من مرحلة 

د بها التقلص التي یقص" الكساد"، ومرحلة وتلي مباشرة الخروج من التوسع والبدء في مرحلة التقلص السنة
  .1لفترة تتجاوز السنة الحاد في النشاط الإقتصادي

  الدورات الإقتصادیة خصائص :الثاني فرعال

یتفق الإقتصادیون في مختلف الدراسات والأبحاث على أن الدورات الإقتصادیة تشترك في جملة 
    :2من الخصائص والحقائق تبرز أهمها في

تكون في اتجاه واحد بحكم ارتفاع درجة و ل القطاعات على مستوى ك كونتغیرات حجم الناتج ت_ 
  القطاع الزراعي الذي تكون عملیة الإنتاج فیه غیر دوریة بالضرورة؛ فيارتباطها، مع وجود استثناء 

الإستثمار والإستهلاك والمخزونات والواردات دوریة بشكل قوي، حیث أن استهلاك السلع _ 
غیر المعمرة والخدمات، في حین أن الإستثمار في التجهیزات یكون  المعمرة أكثر تقلبا من استهلاك السلع

  ؛الإستثمار في المباني السكنیة یتمیز بالدوریة والتقلب الكبیرو  دوریا مع وجود فترة تأخر
العام یمیل لأن یكون دوریا، في حین أن صافي الصادرات یمیل لأن یكون ذو اتجاه  الإنفاق_ 

  هي أكثر دوریة مقارنة بالصادرات؛معاكس باعتبار أن الواردات 
العمالة تقلبات حجم العمالة تتماشى مع تقلبات حجم الناتج وعدد ساعات العمل، حیث أن _  

تطور العمالة یتأخر عن الدورة  كما نجد أندوریا بشكل قوي،  انتغیر یالإجمالیة وعدد ساعات العمل 
  الإقتصادیة بحوالي ربع السنة؛

نتاجیة یتغیران بشكل دوري بدرجة أقل، مقابل درجة تقلب كبیرة فیما یخص الأجور الحقیقیة والإ_ 
  الأرباح؛

معدلات الفائدة الإسمیة تمیل لأن تكون دوریة، لأن منحنى المقبوضات على السندات یمیل _ 
، لأن یكون منحدرا إلى الأعلى في حالة التوسع الإقتصادي لأن التوقعات تشیر إلى ارتفاع العوائد مستقبلا

  ومنحدرا إلى الأسفل في حالة التقلص الإقتصادي لأن التوقعات تشیر عكس ذلك؛
في حین أن معدل التضخم یكون دوریا  عرض النقود وسرعة تداولها یكون اتجاهها دوریا؛_ 

  .ویتأخر عن الدورة الإقتصادیة
  
  

                                                             
1 Arthur F. Burns: « The Business Cycle in a Changing World », National Bureau of Economic 
Research, USA, 1969, p 9. 
2 Altug Sumru:  op-cit, pp 16-18. 
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  نظریات النمو الإقتصادي والدورات الإقتصادیة: المبحث الثالث

قتصادي منذ بدایاته تركیزا على كیفیة تحقیق النمو والإزدهار الإقتصادي في المدى شهد الفكر الإ  
انبثق عنها الفكر الكینزي حملت معها تحولا في اهتمامات الباحثین  التيالطویل، لكن أزمة الكساد الكبیر 

، وهي "ةالدورات الإقتصادی"الإقتصادیین نحو قضیة النمو على المدى القصیر أو ما یصطلح علیه بـ
الدراسات والأبحاث التي طغت على الأدبیات الإقتصادیة حتى منتصف ثمانینات القرن العشرین التي 

  .شهدت عودة نظریات النمو على المدى الطویل باعتباره الأساس في تطور وازدهار اقتصاد أي دولة

  النظریات المفسرة للنمو الإقتصادي :المطلب الأول

تغیرات الاقتصادیة دلالة على الأداء الاقتصادي اهتماما مباره أهم العرف النمو الاقتصادي باعت
، الذین طوروا في هذا الإطار عدة نماذج ونظریات مفسرة في والباحثین قتصادیینكبیرا من طرف الإ

وجاءت هذه النظریات والنماذج . مجملها لظاهرة النمو الاقتصادي من خلال إبراز عوامله ومحدداته
في إطار معالجة المشكلات الاقتصادي  فكرالنمو الاقتصادي نتیجة التطور الذي یشهده الالمختلفة حول 

إن مشكل النمو لم یطرأ علیه جدید، فالاقتصادیون ": 1في هذا الصدد "جیمس توبین"، إذ یقول الإقتصادیة
أحسن هو ، وذلك یعني أن التطلع إلى مستقبل اقتصادي "دوما یعملون على مقارنة الحاضر والمستقبل

 .قتصاديالذي یدفع إلى تطور نظریات النمو الإ

  في الفكر الكلاسیكيالنمـو الاقتصـادي نظریة  :الأول فرعال

 )1776( "آدم سـمیث"ترجع إسهامات الفكـر الكلاسـیكي فـي نظریـة النمـو الاقتصـادي إلـى كـل مـن 
فرانـك "و )1928( "ك رامـزيفرانـ"وصولا إلى كل مـن  )1798( "مالتوس توماس"، )1817( "ودافید ریكارد"

، والذي یرجع لهم الفضل في إبراز المفاهیم الأساسیة لنظریـات النمـو الاقتصـادي فـي الفكـر )1944( "نایت
قانون تناقص غلة الحجم وأثر ذلـك علـى عملیـة تـراكم رأس المـال المـادي والبشـري، : الاقتصادي الحدیث كـ

لیـــة الاحتكــار فـــي تطــویر العامـــل التكنولــوجي وغیرهـــا مـــن دور العامــل التكنولـــوجي فــي عملیـــة الإنتــاج، فعا
 .2ر نظریة النمو الاقتصاديفي تطو  أخرى تجاهات جدیدةلاالمفاهیم والمبادئ التي اعتبرت نقطة انطلاق 

علـى أن النمـو الإقتصـادي  1776سـنة " تحقیق في ثروة الأمم"قد أكد في كتابه " آدم سمیث"وكان 
خلیة، حیث أشار إلى أن العامل الرئیسي فـي نمـو انتاجیـة عنصـر العمـل التـي هو آلیة تتحد بفعل عوامل دا

  . تراكم رأس المال الماديوره بمدى اتساع السوق ومن ثم بلا حدود لها هو تقسیم العمل الذي یرتبط بد

                                                             
1 Gregory Mankiw: « macroeconomie », op-cit, p 212. 
2 Robert Barro and Xavier Sala.I.Martin: « la croissance économique », édition internationale, France, 
1996, p10. 
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إلى أن تقسیم العمل یـؤدي إلـى تحقـق خاصـیة ارتفـاع العوائـد لعنصـر العمـل، وذلـك  "سمیث"وأشار 
تحسـن فـي مهـارة عنصـر العمـل، ادخـار الوقـت وتجنـب تضـییعه فـي الإنتقـال : ا ینـتج عنـه مـن من خلال م

من عمل لآخر و اختـراع آلیـات جدیـدة، كمـا أكـد علـى أن تقسـیم العمـل مرهـون بمـدى اتسـاع حجـم السـوق، 
، وهـو حیث أنه كلما اتسع حجم السوق كلما أمكن ذلك من تقسیم أكبر للعمـل مـا بـین الأفـراد أو المؤسسـات

 .1ما یؤدي إلى ارتفاع في انتاجیة عنصر العمل على مستوى كامل المؤسسات الناشطة

لــم یعــط دورا كبیــرا فــي تحلیلــه لأثــر التــراكم الرأســمالي النــاتج  "ریكــاردو"فــإن " ســمیث"وعلــى خــلاف 
المـال  عن تقسیم العمل على الإنتاجیة، إذ أشار إلى أن معـدل الـربح لا یـنخفض بسـبب المنافسـة علـى رأس

بل أن ذلك یعود إلى تناقص العوائد الناتج عن ندرة الموارد الطبیعیـة وبالضـبط الأراضـي  ،"سمیث"كما رأى 
ـــه مـــن  لإشـــكالیة المتعلقـــة بكیفیـــة تـــأثیر نـــدرة المـــوارد الطبیعیـــة علـــى االخصـــبة، وینطلـــق ریكـــاردو فـــي تحلیل

المســار "لج فــي إطــار مــا یســمى حســبه بـــالربحیــة فــي ظــل تــراكم رأس المــال المــادي، مشــیرا إلــى أن ذلــك یعــا
  ".الطبیعي للأحداث

حیــث یشـــیر إلــى أنـــه فــي ظـــل تــراكم رأس المـــال ونمــو الســـكان وثبــات معـــدل الأجــر الحقیقـــي عنـــد 
بمعنـى أنـه كلمـا  .فإن معـدل الأربـاح لا بـد أن یـنخفض نتیجـة تنـاقص عوائـد عنصـر الأرض ،مستوى معین

ا كلمــا انخفــض حجــم النــاتح الــذي یقابلهــا، وباعتبــار أن الــربح مة فیهــدأضــیفت وحــدة مــن رأس المــال مســتخ
یمثـل الجـزء مــن الـدخل المتبقـي بعــد اقتطـاع الریــع وتكـالیف وسـائل الإنتــاج، فـإن انخفـاض معــدل نمـو حجــم 

وى مـــنخفض لمعـــدل الإدخـــار فـــإن وبـــافتراض وجـــود مســـت .النـــاتج یـــؤدي بالضـــرورة لانخفـــاض فـــي الربحیـــة
المســار "یــرى بــأن " ریكــاردو"ره لانخفــاض فــي التــراكم الرأســمالي، ومــن هنــا فــإن ض الربحیــة یــؤدي بــدو انخفــا

الحالـــة المســـتقرة "فـــي الإقتصـــاد ســـوف یتوقـــف عنـــد مرحلـــة معینـــة تمثـــل مـــا یســـمى بــــ" الطبیعـــي للأحـــداث
 .، والتــي یكــون عنــدها مســتوى الربحیــة عنــد الصــفر ممــا یعنــي تحقــق معــدل نمــو مســاو للصـــفر"للإقتصــاد

دو ذلــك مــن خــلال الإشــارة إلــى أنــه نتیجــة لنــدرة الأراضــي الخصــبة كلمــا تزایــد حجــم عنصــر ویفســر ریكــار 
العمــل إلــى رأس المــال فــإن الإنتاجیــة تــنخفض بشــكل یــؤدي إلــى انخفــاض فــي الربحیــة بشــكل تــدریجي إلــى 
غایـة الوصـول إلـى مسـتوى معـین مــن حجـم عنصـر العمـل لـرأس المــال یكـون عنـده مسـتوى الربحیـة مســاویا 

  .2فر وبالتالي توقف معدل النموللص

  

  

                                                             
1 Neri Salvadori: «The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective », Edward Elgar 
publishing, UK, 2003,  pp 3, 4. 
2 Ibid, pp 6-10. 
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  للنمو النمـوذج النیوكلاسیكـي: انيالث فرعال

الواقع في الأدبیات الإقتصادیة و النموذج من أهم نماذج النمو الإقتصادي تأثیرا هذا یعتبر 
  .الإقتصادي خصوصا خلال الفترة ما بین الخمسینات والثمانینات من القرن العشرین

   "صـوان-صولـو" كي التقلیدي للنموالنموذج النیوكلاسی _أ

تریفـــور "قتصـــادي والإ "روبـــرت صـــولو"قتصـــادي جـــاء هـــذا النمـــوذج بنـــاءا علـــى أبحـــاث كـــل مـــن الإ
فــي الإقتصــاد العــالمي التــي كانــت تشــیر إلــى محاولــة منهمــا لتفســیر الشــواهد التاریخیــة فــي ، وذلــك "صــوان

ن خلال المعدلات المسجلة فـي نمـو نصـیب الفـرد الإختلاف الكبیر بین دول العالم في مستویات المعیشة م
  .من حجم الناتج

  : 1على جملة من الفرضیات كالتالي "صوان-صولو"ویقوم النموذج النیوكلاسیكي    

  ؛الناتج والاستثمار یساوي الادخارقتصاد مغلق وبالتالي فالدخل یساوي الإ_ 
املـة بـین ات وتسـوده المنافسـة الكقطاع العـائلات وقطـاع المؤسسـ: قتصاد متكون من قطاعینالإ_ 

 ؛المتعاملین الاقتصادیین
 ؛ > 0: حیث  واهتلاك رأس المال بقیمة  غلة الحجمثبات _ 
 ؛سكان، واعتبار معدل الادخار ثابتثبات معدل نمو ال_ 
 .الادخار وتكنولوجیا الإنتاج متغیران خارجیان_ 

  :بنیة النموذج_ 1

 مـن دالتـین رئیسـیتین تفسـران آلیـة النمـو الإقتصـادي" صـوان-وصـول"یتشكل النموذج النیوكلاسـیكي 
 :كما یبرز فیما یلي

  :دالة الإنتاج 1_1

والتــي تأخــذ شــكل علــى دالــة الإنتــاج النیوكلاســیكیة  "صــوان -صــولو"النمــوذج النیوكلاســیكي  ارتكــز
  :2من الشكل" دوغلاس-كوب"دالة 

Y = f(K, L) = K L … … . (3) 

  

                                                             
1 Robert Barro and Xavier Sala-I-Martin: op-cit, pp 17, 18. 
2 Charles Jones: « introduction to economic growth », 1st edition, Norton & company, USA, 1998, p 
20. 
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  : 1ةائص التالیوهي دالة تتمیز بالخص

  : موجبة ومتناقصة حیث Kورأس المال  Lالعمل : الإنتاجیة الحدیة لكل من عاملي الإنتاج _

<  : Kبالنسبة لرأس المال        0		, < 0		                         

< :Lلعمل عنصر ابالنسبة ل       0		, < 0                      

F(.) _  تدل على ثبات عوائد الإنتاج حیث :  

F (K, L) = .F (K, L), >0 

  :التي تعني" شروط إینادا"تحقق _ 
lim
→
퐹(퐾) = 	 lim

→
퐹(퐿) = ∞ 

lim
→

퐹(퐾) = 	 lim
→

퐹(퐿) = 0 

  :فرد من رأس المال كما یليیمكن كتابة دالة الإنتاج على حسب نصیب الفرد من حجم الناتج ونصیب ال
Y
L

= F
K
L

,
L
L

→
Y
L

= F
K
L

, 1 … … … (4) 

 :فنجد إهمالهثابت لذا یمكن  1وباعتبار العدد       

푦 = 푓(푘) = 푘 … … . . (5)  

  :حیث 
푦  =نصیب الفرد من حجم الناتج  
푘  =نصیب العامل من رأس المال  

  :دالة التراكم الرأسمالي 2_1
علـى دالـة تشـیر إلـى الآلیـة التـي توضـح كیفیـة تـراكم " صـوان-صـولو"لنیوكلاسـیكي یستند النموذج ا

  :2رأس المال، والتي تتحدد من خلال ما یلي

I	 = 	s	푦… . (6) 

  :لنا أن رزیب )6(في المعادلة ) 5(ل المعادلة وبالتالي بإحلا

I	 = 	s푓(푘) = s푘훼 … … … . . (7) 
                                                             

1 Robert Barro and Xavier Sala-I-Martin: op-cit, pp 19, 20. 
2 Ibid, pp 18-21. 
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، وأن عــدد الســكان ینمــو بمعــدل ثابــت لمقــدار رأس المــال یهتلــك بانصــیب الفــرد مــن وباعتبــار أن 
n رأس المـــال المهتلــك الفعلـــي یقــدر بالمقـــدارنصــیب الفـــرد مــن ، بالتــالي فـــإن :(+n)	k  وأن التغیــر فـــي ،

  :مخزون رأس المال یعبر عنه كما یلي نصیب الفرد من 

	푘 = I – (+n)	푘 ………(8) 

  :نجد (8)في المعادلة  (7)وبتعویض المعادلة 

	푘 = s푓(푘) – (+n)	푘= s푘  – (+n)	푘 ……(9) 

، وتشــیر "صــوان -صــولو"هــي معادلــة التــراكم الرأســمالي فــي النمــوذج النیوكلاســیكي  (9)والمعادلــة 
تتحــدد علــى أســـاس  )الجانــب الأیســر مــن المعادلــةفــي  (مــن رأس المــال  فــي نصــیب الفــرد إلــى أن التغیــر

هـتلاك الفعلـي ، والإ(sf(k))حصـة العامـل مـن الاسـتثمار : وهما  )دلةفي الجانب الأیمن من المعا(عاملین 
  .(k	(+n))رأس المال نصیب الفرد من ل

   "صـوان-صولـو"نموذج :  )1.1(الشكـل 

  

  

  

  
Source: Robert Barro and Xavier Sala-I-Martin : op-cit, p21. 

  للاقتصـاد الحالـة المستقـرة_ 2

 *kمخــزون رأس المـــال وهـــو نصــیب الفـــرد مـــن مســـتوى واحــد مـــن  أنــه یوجـــد (1.1)یبــرز الشـــكل 
هــتلاك الفعلــي لــرأس المــال، حیــث الإنصــیب الفــرد مــن ســتثمار و الإنصــیب الفــرد مــن حیــث یتســاوى لأجلــه 

یحـدد مـا یسـمى  k مخزون رأس المال، وهذا المستوى التوازني مـننصیب الفرد من أي ثبات  k=0یكون 
  .1"ـادقتصالحالـة المستقرة للإ"بـ 

  

  
                                                             

1 Gregory Mankiw: « Macroeconomie », op-cit, p 219.  

ƒ(k) 

s ƒ(k) 

(+n)k 

k* 

y,(+n)

k 

c 

i 
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نصـیب  أقـل مـن مسـتوى k رأس المال نصیب الفرد من مستوىإذا كان  (2.1)فكما یشیر الشكل 
، فـذلك یعنـي وجـود حالـة تشـدید علـى التـراكم الرأسـمالي فـي ∗k للحالة المستقرةالموافق رأس المال  الفرد من

نصــیب لــي لــرأس المــال، وهــذا مــا یزیــد مــن یكــون حجــم الاســتثمار أكبــر مــن الاهــتلاك الفع حیــثالاقتصــاد، 
حجــم النـاتج، حتــى یصــل  نصــیب الفـرد مــنمخـزون رأس المــال مــع مـرور الوقــت یقابلــه زیـادة فــي  الفـرد مــن

، أمـــا إذا كـــان *k	sf(k*)  =(n+): حیـــث یكـــون  *kإلـــى المســـتوى الموافـــق للحالـــة المســـتقرة للاقتصـــاد 
رأس المــال الموافـــق للحالـــة  نصـــیب الفــرد مـــنمـــن مســتوى أكبـــر  k رأس المــال نصـــیب الفــرد مـــن مســتوى
ســتثمار یكـــون أقــل مـــن فــذلك یعنـــي وجــود حالــة توســـع للتــراكم الرأســمالي، ینـــتج عنهــا أن الإ، ∗k	 المســتقرة

انخفـاض مخـزون رأس المـال یقابلـه  نصـیب الفـرد مـنهتلاك الفعلي لرأس المال ممـا یـؤدي إلـى انخفـاض الإ
  . k* 1	الناتج حتى یصل إلى المستوى الموافق للحالة المستقرة للاقتصادحجم  نصیب الفرد منفي 

إلى أنه عنـد مسـتوى الحالـة المسـتقرة للإقتصـاد، فـإن كـلا مـن نصـیب " صوان-صولو"یشیر نموذج 
یكونان ثابتان، فـي حـین أن حجـم رأس المـال  (y)ونصیب الفرد من حجم الناتج  (k)الفرد من رأس المال 

، والســبب فــي ذلــك هــو أن n (2(معــدل نمــو الســكان مقــدار یرتفعــان ب (Y)النــاتج الكلــي  وحجــم (K) الكلــي
 (k)نصــیب الفــرد مــن رأس المــال حتــى یبقــى  (K)یتطلــب زیــادة رأس المــال ) n(كــل نمــو للســكان بمعــدل 

ادة تـؤدي إلـى زیـ (K)، وهذا ما یعني أن زیادة حجم رأس المال الكلـي *kثابتا عند مستوى الحالة المستقرة 
 .(Y)حجم الناتج الكلي 

معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي  الإرتفــاع الكبیــر غیــر المســبوق فــي" صــوان-صــولو"یفســر نمــوذج و 
فــي  5,7%فـي الیابــان  و 8,2%أیــن بلغــت  1972إلـى  1948خــلال الفتـرة مــن  لمانیـا و الیابــانكـل مــن أ

انیـة وتـدمیر مخـزون رأس المـال فـي كـلا إذ أنـه وبسـبب الحـرب العالمیـة الث .أمریكـافي  2,2%ألمانیا مقابل 
                                                             

1 Charles Jones: op-cit ,  pp 26,  27.  
2 Gregory Mankiw: « Macroeconomie », op-cit, p 237. 

  الحالـة المستقـرة للاقتصـاد:  )2.1(الشكـل 

s ƒ(k) 

(+n)k 

k* 

y,(+n)

k 
K2 K1 

Source:  Gregory Mankiw: « Macroeconomie », op-cit ,  p236. 
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للإقتصــاد فــي كــلا  المســتوى الموافــق للحالــة المســتقرةب مســتواه مقارنــة أدى إلــى انخفــاضفــإن ذلــك البلــدین، 
ممــا دفــع هــتلاك الفعلــي لــرأس المــال، حجــم الاســتثمار علــى حجــم الإفــي ارتفــاع نــتج عنــه ، وهــذا مــا البلــدین

تزایــد مخــزون رأس المــال بمعــدلات مرتفعــة قابلهــا تزایــد معــدلات  إلــى" صــوان-صــولو" جوكمـا جــاء بــه نمــوذ
  1.مستوى الحالة المستقرة للإقتصاد في كلا البلدینحجم الناتج إلى غایة الوصول ل نمو نصیب الفرد من

  :ما یلي ) 9(ونجد انطلاقا من المعادلة 

푘∗ =
푠

 + n

/( 훼)
… … (10) 

یـة تحدیـد مسـتوى نصـیب الفـرد مـن مخـزون رأس المـال الموافـق كیف) 10(حیث توضح لنا المعادلة 
) 5(فــي المعادلــة ) 10(للحالــة المســتقرة للإقتصــاد انطلاقــا مــن جملــة معطیــات متــوفرة، وبتعــویض المعادلــة 

  :نجد مستوى نصیب الفرد من حجم الناتج الموافق للحالة المستقرة للإقتصاد وذلك كما یلي

푦∗ =
s

 + n

훼/( 훼)
… … . (11) 

فـاع معـدلات النمـو فـي تجیب لنا عن التساؤل الدائر بخصوص أسـباب ارت) 11(حیث أن المعادلة 
انخفاضــها فــي دول أخــرى، حیــث أن ارتفــاع معــدلات الإدخــار یزیــد مــن نصــیب الفــرد مــن رأس دول معینــة و 

حجــم النــاتج، أمــا المــال وبالتــالي ارتفــاع معــدلات نمــوه ممــا یــؤدي لارتفــاع معــدلات نمــو نصــیب الفــرد مــن 
ارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني فیــؤدي إلــى انخفــاض نصــیب الفــرد مــن رأس المــال وبالتــالي تراجــع معــدلات 
نمــو نصــیب الفــرد مــن حجــم النــاتج، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الــدول ملزمــة علــى أن یتجــاوز معــدل الإدخــار 

الناتجـة عــن ارتفـاع معــدل الإدخــار معـدل نمــو السـكان حتــى تكـون الزیــادة فـي نصــیب الفــرد مـن رأس المــال 
أكبــر مــن الإنخفــاض فــي نصــیب الفــرد مــن رأس المــال النــاتج عــن تزایــد عــدد الأفــراد العــاملین، ممــا یســمح 
بتحقیق ارتفاع في نمـو صـافي نصـیب الفـرد مـن رأس المـال یمكـن مـن تحقیـق ارتفـاع فـي نمـو نصـیب الفـرد 

  .2من حجم الناتج

  التقـاربفرضیـة _ ـ3

بحكـم أنهـا تفسـر  "صـوان-صـولو"یة التقارب أهم مـا توصـل إلیـه النمـوذج النیوكلاسـیكي تعتبر فرض
یشـــیر النمــوذج النیوكلاســـیكي حیــث  .لخــتلاف فـــي معــدلات النمـــو الاقتصــادي بــین الـــدو إلــى حــد كبیـــر الإ

یتقــارب حتــى قتصــاد ، فــإن الإnومعــدل نمــو السـكان  sأنــه فــي ظــل ثبـات معــدل الادخــار  "صــوان -صـولو"

                                                             
1 Ibid,  p 222.  
2 Charles Jones: op-cit ,  pp 28,29.  
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زون رأس المــال الموافــق للحالــة المســتقرة للإقتصــاد والتــي یكــون خــل إلــى مســتوى نصــیب الفــرد مــن مالوصــو 
  .عندها معدل نمو نصیب الفرد من رأس المال وكذا معدل نمو نصیب الفرد من الناتج مساویا للصفر

  فرضیة التقارب: )3.1( الشكل
  

  

  

  

 
  

Source: Charles Jones: op-cit, p32. 

مخــزون رأس المــال أقــل مــن مســتوى یكــون فیــه نصــیب الفــرد مــن مســتوى  قتصــاد فــيالإذا كــان فــإ
فإنــه تحــدث عملیــة ) *k(0)<k(مخــزون رأس المــال الموافــق للحالــة المســتقرة للاقتصــاد نصــیب الفــرد مــن 

یمیزها ارتفاع في معدلات نمو نصیب الفرد مـن حجـم النـاتج التـي تكـون قیمتهـا موجبـة، حیـث تقارب تلقائیة 
یكون في مستوى أعلى من مستوى الإهتلاك الفعلي لـرأس المـال ممـا یـؤدي رأس المال یب الفرد من نص أن

فــي  .رأس المــال حتــى الوصــول إلــى مســتوى الحالــة المســتقرة للإقتصــاد مخــزونإلــى نمــو نصــیب الفــرد مــن 
خـزون منصـیب الفـرد مـن مخزون رأس المال أكبر من مسـتوى نصیب الفرد من یملك مستوى حین إذا كان 

یمیزهــا ارتفــاع فإنــه تحــدث عملیــة تقـارب تلقائیــة ) *k(0)>k(رأس المـال الموافــق للحالــة المســتقرة للاقتصـاد 
رأس  فــي معــدلات نمــو نصــیب الفــرد مــن حجــم النــاتج التــي تكــون قیمتهــا ســالبة، حیــث أن نصــیب الفــرد مــن

دي إلـى انخفـاض معـدل نمــو المـال یكـون فـي مسـتوى أقـل مــن مسـتوى الإهـتلاك الفعلـي لـرأس المـال ممــا یـؤ 
 .1نصیب الفرد من مخزون رأس المال حتى الوصول إلى مستوى الحالة المستقرة للإقتصاد 

  :نجد) 푘(على ) 9(إذ أنه بقسمة المعادلة 
∆푘
푘

= s푘 − (δ + n) … … . (12) 

αحیث أن هذه المعادلة توضح لنا معدل نمو نصیب الفرد من رأس المال، إذ أنه بما أن  < 1	 
فإن معدل نمو نصیب الفرد من رأس المال ینخفض، وبالتالي انخفاض معدل نمو ) 푘(فكلما ارتفع 

                                                             
1 Alfonso Novales and others: « economic growth; theory and numerical solution methods », 1st 

edition, Springer, 2010, p70. 

+n 

∆푘
푘
푘  

푠푦
푘 = 푠푘  

푘* 
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فإن الفجوة بین المنحنین تمثل معدل نمو نصیب ) 3.1(نصیب الفرد من حجم الناتج، وكما یبرزه الشكل 
ة المستقرة، فإنه الفرد من رأس المال، حیث یتوضح لنا أنه كلما كان اقتصاد ما في مستوى ما دون الحال

ینمو بشكل سریع، في حین أنه إذا تواجد في مستوى یتجاوز الحالة المستقرة، فإنه ینمو بمعدلات سالبة 
  .منخفضة

 التقـارب المطلق 1_3

نتیجــة لأثــر التــراكم  تشــیر فرضــیة التقــارب إلــى أن الــدول الفقیــرة تنمــو بســرعة مقارنــة بالــدول الغنیــة
رتفــع یرأس المــال مــن نصــیب الفــرد مــن مخــزون  مــنخفضال ســتوىفقیــرة ذات المإذ أن الــدول ال، 1الرأســمالي

هــتلاك الفعلــي لــرأس المــال الإنصــیب الفــرد مــن ســتثمار علــى مســتویات الإنصــیب الفــرد مــن فیهــا مســتویات 
رأس المـــال التـــي ترتفـــع فیهـــا  خـــزونممـــن نصـــیب الفـــرد مـــن المرتفـــع  ســـتوىمقارنـــة بالـــدول الغنیـــة ذات الم

هـي و  سـتثمار،الإنصـیب الفـرد مـن هـتلاك الفعلـي لـرأس المـال علـى مسـتویات الإب الفرد مـن نصیمستویات 
دخـار، نفـس معـدل نمـو السـكان ونفـس معـدل نطبـق علـى الـدول التـي یكـون لهـا نفـس معـدل الإتي تالالحالة 

یر مخـزون رأس المـال الـذي یشــنصـیب الفــرد مـن اهـتلاك رأس المـال وبالتـالي یكـون لهــا نفـس المسـتوى مـن 
خــتلاف فقــط یكــون فــي مســتوى مخــزون رأس المــال عنــد الانطــلاق لكــن الإ .قتصــادإلــى الحالــة المســتقرة للإ

k(0)عند الإنطلاق  ، إذ أن الدول التي یكون لها مخزون رأس مال)k(0 مـن مخـزون رأس المـال  أقـل )(
أنـه كلمـا ) 4.1(ن الشـكل ، حیث یتوضح لنـا مـتنمو بشكل أسرع منها دول أخرىل )k(0)( عند الإنطلاق

، فـــإن )منخفضـــا)  k(0)(أي كلمـــا كـــان مخـــزون رأس المـــال عنـــد الإنطـــلاق (اتجهنـــا إلـــى یســـار المنحنـــى 
  	.معدل نمو رأس  المال سیكون أكبر و هذا بدوره یعني نموا أكبر في نصیب الفرد من حجم الناتج

  التقــارب المطـلق: )4.1(الشكـل 

  
  
  

  
  
  

 

Source: Robert Barro and Xavier Sala-I-Martin: op-cit, p27. 

  

                                                             
1 Stanley Fischer et autres : op-cit, p 301.  

k 

n+

0< نمومعدل 

معدل نمو<0
Sƒ(k)/k

푘(0)  푘(0)  푘* 
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  التقارب المشروط 2_3
الـدول تختلـف فـي معـدلات الادخـار  بسـبب أن لا تؤكد الوقائع الاقتصادیة فرضـیة التقـارب المطلـق

نصـیب الفـرد مــن وهـذا مـا یـؤدي بالضــرورة إلـى الاخـتلاف فـي مسـتوى  اهـتلاك رأس المـال،و و نمـو السـكان 
التقـــارب "بـــروز مفهـــوم  ممـــا ینـــتج عنـــهقتصـــاد بـــین الـــدول، لموافـــق للحالـــة المســـتقرة للإمخـــزون رأس المـــال ا

وأن البلـد الـذي یبتعـد عـن حالتـه المسـتقرة  ،الذي یشیر إلى أن كل بلد یتقـارب إلـى حالتـه المسـتقرة "المشروط
 فــي مســتوى دخــارأن الــدول ذات معــدلات الإ إذ .1یحقــق معــدل نمــو أكبــر مــن البلــد الــذي یكــون قریبــا منهــا

ن ارتفـاع معـدل الادخـار لأ ،فـي مسـتوى مـنخفضمرتفع تنمو بشكل أكبـر مـن الـدول ذات معـدلات الادخـار 
یجعـــل مـــن مســـتوى نصـــیب الفـــرد مـــن مخـــزون رأس المـــال الموافـــق للحالـــة المســـتقرة بعیـــدا مقارنـــة بمســـتوى 

، وهــذا مــا عــدل الإدخــارنصــیب الفــرد مــن مخــزون رأس المــال الموافــق للحالــة المســتقرة فــي حــال انخفــاض م
تحقیق الدول ذات معدلات الإدخار المرتفعـة معـدلات نمـو مرتفعـة فـي كـل مـن نصـیب الفـرد مـن یؤدي إلى 

  .رأس المال ونصیب الفرد من حجم الناتج أكبر منها مقارنة بالدول ذات معدلات الإدخار المنخفضة
 التقارب المشروط: )5.1(الشكل

  

  

  

  

 

Source:  Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit,  p619.  

  :أثـر العامـل التكنولوجـي -4

عامــل خــارجي هــو العامــل الــذي یســاهم ك يإلــى أن العامــل التكنولــوج" صــوان-صــولو"یشـیر نمــوذج 
  :تتحول إلى الشكل) 3(، حیث أن دالة الإنتاج 2في تحقیق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطویل

Y= 푓(K, L.E) ……..(13) 
 
 

                                                             
1 Robert Barro and Xavier Sala-I-Martin: op-cit, p 34.  
2 Gregory Mankiw: « Macroeconomie », op-cit, p 250. 

k 

(n+) R

K*
P 

SRƒ(k)/k

SPƒ(k)/k

K*
R KP )0(  KR )0(  

(n+) p

Sƒ(k)/k
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  :ثحی
E  : إلــى المســتوى المعرفــي والتــأهیلي الــذي  بــینوالتــي ت "كفــاءة عنصــر العمــل"توضــح مــا یســمى بـــ

  .یتمتع به عنصر العمل في إطار عملیة الإنتاج

(L.E)  :یعبر عن حجم العمالة الكفأة.  

هــو دالــة فــي عنصــر رأس  (Y)أن حجــم النــاتج  )13(دالــة الإنتــاج الموضــحة فــي المعادلــة تبــرز و 
، حیث أن أثر العامـل التكنولـوجي الـذي یبـرز مـن خـلال كفـاءة (L.E)، وفي عدد العمال الأكفاء (K)المال 

، وبــافتراض أن كفــاءة عنصــر العمــل (L)هــو نفســه أثــر ارتفــاع وحــدات عنصــر العمــل  (E)عنصــر العمــل 
n)قــدار ، نجــد أن عــدد العمــال الأكفــاء ینمــو بالم(n)، ومعــدل نمــو الســكان یقــدر بـــ (g)تنمــو بالمقــدار  +

g) ،وبالتــــالي فــــإن الإهــــتلاك الفعلــــي لــــرأس المــــال هــــو :(δ + n + g)k.  ومنــــه لإیجــــاد الحالــــة المســــتقرة
   1:للاقتصاد بوجود العامل التكنولوجي كعامل خارجي

 :نجد  (L.E)على المقدار  )13(نقسم المعادلة 

푦 = 푓(푘, 1) = 푓(푘) … . . (14) 

 :حیث
=푘															  من رأس المالنصیب الفرد الكفء 

نصیب	الفرد	الكفء	من	حجم	الناتج	 = 푦																									 
  :منه نجد أن

∆푘 = 푠푓(푘) − (훿 + 푛 + 푔)푘… . . (15) 

بوجـود العامـل التكنولـوجي كعامـل  "صـوان -صولو"هي المعادلة الأساسیة لنموذج ) 15(والمعادلة 
ثابتــة، لكــن  kو  yالتــي تكــون فیهـا المتغیــرات  قتصـادلإخـارجي، والتــي مــن خلالهـا تتحــدد الحالــة المســتقرة ل

یكـون لــه  قتصـادالحالـة المسـتقرة للإعنـد مسـتوى  يیشـیر إلـى أن العامـل التكنولـوج" صـوان -صـولو"نمـوذج 
.y)أثر إیجابي على كل من نصیب الفرد من حجم الناتج المعبر عنه بــــ  E)  الـذي ینمـو بمعـدل نمـو كفـاءة

الـذي ینمـو بمعـدل ) Y(المعبـر عنـه بـــــیكون له أثر إیجابي على حجم الناتج الكلـي  ، كما)g(عنصر العمل 
)n + g(2.  

یــدفع إلــى ضــرورة زیــادة رأس المــال ) g(وتفســیر ذلــك هــو أن زیــادة كفــاءة عنصــر العمــل بمعــدل  
للحفــــاظ علــــى نصــــیب الفـــرد الكــــفء مــــن رأس المــــال الموافــــق لمســــتوى الحالــــة بــــنفس المعــــدل  (K)الكلـــي 

                                                             
1 Robert Barro and Xavier Sala-I-Martin: op-cit, p 40. 
2 Gregory Mankiw: « Macroeconomie », op-cit, p 249. 

^^ ^

^

^

^ ^ ^

^^
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نصــیب الفــرد مــن حجــم النــاتج تــؤدي إلــى زیــادة ) g(تقرة، وبالتــالي فــإن زیــادة رأس المــال الكلــي بمعــدل المســ
(y. E)  بــــمعدل زیـــادة كفـــاءة عنصـــر العمـــل و عـــدد الســـكان بـــنفس المعـــدل، كمـــا أنn + g) ( یـــؤدي إلـــى

nضـــرورة زیـــادة رأس المـــال الكلـــي بالمقـــدار  + g) (الللحفــــاظ علـــى نصـــیب الفـــرد الكـــفء مـــن رأس المــــ 
nالموافق لمستوى الحالة المستقرة، وبالتالي فإن حجم الناتج الكلي سوف یزداد بمعدل  + g).(  

الحالـــة المســـتقرة التـــي یتوجـــب أن تتواجـــد علیهـــا دیـــد مـــن الـــدول فـــي وضـــع لا یتطـــابق و وتبـــرز الع
لحــوادث التعــرض و التغیــر فــي معــدلات الإســتثمار، التغیــر فــي معــدلات النمــو الســكاني : اقتصــادیاتها بســبب

الفجــوة بـین حجــم النـاتج الفعلــي  تـؤدي إلـى تــدمیر مخزونهـا مــن رأس المـال، وهــي عوامـل تسـاهم فــي تعمیـق
النـاتج، رأس المـال : تكون فیها المتغیـرات الاقتصـادیة، التي 1حجم الناتج الموافق للحالة المستقرة للإقتصادو 

قتصـاد یعتبـر العامـل التكنولــوجي لمسـتقرة للإسـتهلاك تنمـو بمسـتویات مسـتقرة، وأنـه عنـد مسـتوى الحالـة اوالإ
إذ أنـه وفـي غیـاب العامـل المؤثر الوحید في هذا المستوى من مخزون رأس المـال، _ وهو عامل خارجي _ 

فإنه سیكون هنالك نمو في نصیب الفرد من حجم الناتج إلـى غایـة الوصـول إلـى مسـتوى الحالـة  يالتكنولوج
 .لنمو مساویا للصفرالمستقرة التي یكون عندها معدل ا

ــــو  مـــن الإنتقـــادات الـــي تمحـــورت " صـــوان-صـــولو"لـــم یخـــل نمـــوذج النمـــو الخـــارجي النیوكلاســـیكي ل
  :2بالأساس حول ما یلي

إن الفوارق في مستویات نصیب الفرد من حجم الناتج بین الدول الفقیـرة والـدول الغنیـة فـي الواقـع _ 
إلیهـا هـذا النمـوذج، حیـث أنـه أشـار إلـى أن الفـوارق بـین  الإقتصادي بعیدة كل البعد عن الفوارق التـي یشـیر

مستویات نصیب الفرد من الدخل لا تتجاوز الضعفین، في حین أن الواقع الإقتصـادي یشـیر إلـى أن الفـارق 
  . وصل لیتجاوز العشرة أضعاف بین الدول الغنیة والفقیرة فیما یخص نصیب الفرد من حجم الناتج

أن تكــون الفــوارق فــي انتاجیــة رأس المــال كبیــرة بعشــرات المــرات بــین  إلــى ضــرورة جیشــیر النمــوذ_ 
الدول الغنیة والفقیرة، حیث أن كون مستوى نصیب الفرد من الدخل في الدول الغنیـة یتجـاوز مـا هـو مسـجل 
فــي الــدول الفقیــرة بعشــرة أضــعاف تقریبــا، فــإن ذلــك یعنــي فــوارق كبیــرة جــدا فــي مســتوى مخــزون رأس المــال 

تســجیل فـوارق بــین انتاجیــة رأس المـال بــین كــلا الجـانبین بمئــة مــرة تقریبـا، وبالتــالي توقــع تــدفقات یـؤدي إلــى 
كبیرة جدا لرأس المال من الدول الفقیرة إلى الدول الغنیة ، لكـن الواقـع الإقتصـادي لا یشـیر إلـى ذلـك، حیـث 

الـدول الفقیـرة بمـا یعكـس أن رأس لا یوجد فارق كبیر في الإنتاجیة كما لا یوجد تدفق كبیر لرأس المال نحـو 
  .المال فیها ذو انتاجیة أكبر بكثیر مما هي علیه في الدول الغنیة

                                                             
1 Charles Jones : op-cit, pp 62,63 
2 Gregory Mankiw: «The Growth of Nations», Brookings Papers on Economic Activity, Economic 
Studies Program, The Brookings Institution, vol 26, pp 282-289. 

http://ideas.repec.org/s/bin/bpeajo.html
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تشـیر الدراسـات الإقتصـادیة بخصــوص العلاقـة بـین معـدل النمــو ومسـتوى الـدخل عنـد الإنطــلاق _ 
، "نصــوا-صــولو"إلـى أن معــدل التقــارب المشــروط المســجل یعــادل نصــف مــا یــتم تقــدیره عــن طریــق نمــوذج 

وهـــو مـــا یشـــیر إلـــى أن شـــروط الإنطـــلاق فـــي عملیــــة التقـــارب نحـــو مســـتوى الحالـــة المســـتقرة لهـــا تــــأثیرات 
  .وتفاعلات أكبر مما یشیر إلیه النموذج

یعـط أهمیـة لـدور للسیاسـة الإقتصـادیة فـي التـأثیر  لـم" صـوان-صـولو"على ذلـك فـإن نمـوذج وزیادة 
ن معــدلات النمــو الإقتصــادي ترتفــع بصــفة مؤقتــة عنــد المــدى الطویــل، حیــث أ فــيعلــى النمــو الإقتصــادي 

عملیة الإنتقال إلى وضع الحالة المستقرة للإقتصاد، أما خلاف ذلك فإنه لن یكون هنالـك نمـو مسـتمر علـى 
بســــبب مــــا یتمیــــز بــــه رأس المــــال مــــن تنــــاقص فــــي  يالمــــدى الطویــــل إلا فــــي حالــــة وجــــود تطــــور تكنولــــوج

یفسر آلیـة تحقیـق النمـو الإقتصـادي انطلاقـا مـن عامـل خـارجي " انصو -صولو"الإنتاجیة، حیث أن نموذج 
 .1في تحقیق نمو اقتصادي مطرد اهو العامل التكنولوجي، وبالتالي فهو لا یعط للسیاسة الإقتصادیة دور 

   "ویل"و " رومر"، "مانكیو" لـ النیوكلاسكیي المعدل النمو نموذج _ب

الموجـود بـین  الحقیقـي للإخـتلاف الخارجي التقلیـدي كيلقد دفع عدم تفسیر نموذج النمو النیوكلاسی
قریقــوري "، كــلا مــن مســتویات المعیشــةفــي الــدول فــي معــدلات نمــو نصــیب الفــرد مــن حجــم النــاتج ومــن ثــم 

إلـــى العمـــل علـــى تعـــدیل هـــذا النمـــوذج وإعـــادة إحیائـــه بمـــا یتطـــابق " دافیـــد ویـــل"و " دافیـــد رومـــر"، "مـــانكیو
یشــمل كـــلا مــن رأس المـــال المـــادي  ة، مـــن خــلال اعتبـــار أن تــراكم راس المـــالوالشــواهد الإقتصـــادیة الدولیــ

  .رأس المال البشريو 

د نمــــوذج النمــــو اانتقــــفــــي مــــن نقطــــة رئیســــیة  )1992( "مــــانكیو، رومــــر و ویــــل" ینطلــــق كــــل مــــن 
الكلاســیكي الخــارجي وهــي مــا تعلقــت بتحدیــده لاتجــاه تــأثیر كــل مــن معــدلات الإدخــار والنمــو الســكاني دون 

یشـة واقعیـا أكبـر بكثیـر ممـا حدیده لنطـاق وامتـداد ذلـك التـأثیر، وهـو مـا جعـل الإخـتلاف فـي مسـتویات المعت
ر إلیــه النمــوذج، وعلــى هــذا الأســاس فــإنهم یــرون أن ذلــك یعــود نتیجــة عــدم الأخــذ بعــین الإعتبــار لــرأس أشــا

  :2المال البشري في بناء هذا النموذج، وذلك لسببین رئیسین هما

  

  

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, pp 622,623. 
2 Gregory Mankiw et al: « A contribution to the empirics of economic growth », The Quarterly Journal 
of Economics, Vol. 107, No. 2, 1992, pp 407, 408. 
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فاع معدلات الإدخار أو انخفاض معدلات النمو السـكاني یـؤدي إلـى ارتفـاع فـي مسـتویات إن ارت_ 
الــدخل ومــن ثــم ارتفــاع فــي مســتویات رأس المــال البشــري، ومــن ثــم فــإن النمــو الســكاني و تــراكم رأس المــال 

  .المادي لهما تأثیر كبیر على حجم الدخل عندما یأخذ بعین الإعتبار تراكم رأس المال البشري

وجود ارتباط بین تراكم رأس المال البشـري مـن جهـة ومعـدلات الإدخـار والنمـو السـكاني مـن جهـة _
أخــرى، وهــذا مــا یعنــي أن إهمــال تــراكم رأس المــال البشــري یــؤدي إلــى انحــراف التقــدیرات الخاصــة بـــالإدخار 

  .اني في التأثیر على الدخلكوالنمو الس

  :1ویفترض هذا النموذج أن

  سها تطبق على كل من رأس المال المادي والبشري؛دالة الإنتاج نف_ 
  اهتلاك رأس المال البشري بنفس معدل اهتلاك رأس المال المادي؛_ 
 _α + β <   .مما یعني تمیز المدخلات بتناقص العوائد 1

ـــــدي لتصـــــبح  ـــــاج فـــــي نمـــــوذج النمـــــو النیوكلاســـــیكي التقلی ـــــة الإنت ـــــى هـــــذا الأســـــاس تتحـــــول دال وعل
  :على الشكل التالي

푌 = 퐾 퐻 (퐸퐿) … . . (16) 

  تعبر عن المخزون من رأس المال البشري: H: حیث أن

یعبـــــر عـــــن دالـــــة الإنتـــــاج حســـــب نصـــــیب الفـــــرد الكـــــفء مـــــن حجـــــم النـــــاتج ورأس المـــــال المـــــادي 
  :والبشري كما یلي

푦 = 푘 ℎ … . . (17) 

  :یبرز لنا حجم التغیر في مخزون رأس المال كما یلي

∆푘 = 푠 푦 − (푛 + 푔 + 훿)푘… . (18푎) 

  معدل الإستثمار في رأس المال المادي: 푠:  حیث أن

 :یبرز التغیر في مخزون رأس المال البشري كما یلي نفي حی

∆ℎ = 푠 푦 − (푛 + 푔 + 훿)ℎ… . (18푏) 

 معدل الإستثمار في رأس المال البشري: 푠  حیث أن
                                                             

1 Ibid, p 416. 
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ــــــــى وضــــــــعیة الحالــــــــة أن الإ (18b)و  (18a)ویتوضــــــــح مــــــــن المعــــــــادلتین    ــــــــارب إل قتصــــــــاد یتق
 :المستقرة التي تعرف كما یلي

 

 

  

 

  :في دالة الإنتاج نجد) 19(وبتعویض المعادلة 

푦∗ = 	
푠 푠
푛 + 푔 + 훿

푠 푠
푛 + 푔 + 훿

… . . (20) 

ـــة  الفـــرد الكـــفء مـــن حجـــم النـــاتج الموافـــق لمســـتوى أن نصـــیب ) 20(ویتوضـــح مـــن خـــلال المعادل
  .1الحالة المستقرة یتأثر بكل من نمو السكان وكذا مخزون رأس المال المادي والبشري

وزیادة على ذلك فإن ونتیجة لأن ارتفاع معدلات الإستثمار في رأس المال المادي یـؤدي إلـى زیـادة 
مــن رأس المــال البشــري الموافــق لمســتوى الحالــة الــدخل، فإنــه یــؤدي لارتفــاع مســتوى نصــیب الفــرد الكــفء 

المســتقرة، حتــى ولــو كــان حجــم الــدخل الموجــه للإســتثمار فــي رأس المــال البشــري ثابتــا، وبالتــالي فــإن الأخــذ 
بعین الإعتبار لرأس المال البشري في تفسیر آلیة النمـو یزیـد مـن تـأثیر تـراكم رأس المـال المـادي علـى حجـم 

الإرتفاع في معدلات نمو السكان یؤدي إلـى انخفـاض نمـو نصـیب الفـرد الكـفء مـن الدخل والناتج، كما أن 
حجــم النـــاتج بســبب أن حجـــم رأس المـــال ســواء المـــادي أو البشــري یســـتوجب أن یتـــوزع علــى حجـــم الســـكان 

  .المتزاید مما یخفض من نصیب الفرد الكفء الواحد من رأس المال المادي و البشري

لواضــح أن كـــلا مــن معــدلات الإســتثمار والنمــو الســكاني لهــا تـــأثیر وعلــى هــذا الأســاس فإنــه مــن ا
واضـــح علـــى رأس المـــال البشـــري، وبالتـــالي یتوضـــح كیـــف أن إهمـــال رأس المـــال البشـــري فـــي إطـــار تحلیـــل 
وتفسیر آلیة النمو الإقتصادي یؤدي إلـى انحرافـات واضـحة فـي تقـدیرات مسـاهمة كـل مـن معـدلات الإدخـار 

حجــم النــاتج والــدخل، ومــن ثــم فــإن هــذا النمــوذج أوضــح كیــف أن تصــحیح نمــوذج  والنمــو الســكاني فــي نمــو

                                                             
1 Ibid, pp 416, 417. 

푘∗ = 	
푠 푠
푛 + 푔 + 훿

 

ℎ∗ = 	
푠 푠
푛 + 푔 + 훿

 

……..(19) 
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النمو النیوكلاسـیكي عـن طریـق إضـافة رأس المـال البشـري إلـى رأس المـال المـادي أمكـن مـن تفسـیر حـوالي 
  .1من الإختلافات في مستویات نصیب الفرد من حجم الناتج 80%

علــى " دافیــد ویــل"و " دافیــد رومــر"، "قــوري مــانكیوقری"لقــد ســاهمت التعــدیلات التــي أدخلهــا كــل مــن 
النمـــوذج التقلیـــدي للنمـــو النیوكلاســـیكي بتوســـعة مفهـــوم رأس المـــال لیشـــمل كـــذلك رأس المـــال البشـــري فـــي 
إعطائــــه أكثــــر دلالــــة علــــى الواقــــع الإقتصــــادي، حیــــث أن إضــــافة رأس المــــال البشــــري ســــمح بتفســــیر تلــــك 

ات نصــیب الفــرد مــن حجــم النــاتج مــن خــلال اســتخدام نمــوذج النمــو الفروقــات الكبیــرة التــي نتجــت بــین تقــدیر 
تقــدیرات نصــیب الفــرد مــن حجــم النــاتج التــي یعكســها الواقــع الإقتصــادي المعــاش  النیوكلاســیكي التقلیــدي و

مــا یعـاب علــى النمـوذج المعـدل للنمــو النیوكلاسـیكي الخـارجي هــو أنـه لا یمكــن ذلـك فـإن  بـین الـدول، ورغــم
، مــادام أنــه یشــیر إلــى أن الإقتصــاد 2آلیــة لتحقیــق النمــو الإقتصــادي علــى المــدى الطویــل مــن الإشــارة إلــى

  .یتقارب إلى مستوى معین من نصیب الفرد من حجم الناتج یحدد وضعیة الحالة المستقرة للإقتصاد

  نظریة النمو الداخلي: الفرع الثالث

ات مـن القــرن العشـرین، حیــث بــرزت شـهدت نظریــة النمـو الإقتصــادي تحـولا كبیــرا مــع بدایـة الثمانینــ
نمـوذج  امنذ ذلك الحین تفسیرات عدیدة لآلیة النمـو الإقتصـادي تقـوم بالأسـاس علـى النقـائص التـي تمیـز بهـ

النمـــو الخـــارجي النیوكلاســـیكي، حیـــث أن هـــذه التفســـیرات جـــاءت لتؤكـــد أن النمـــو الإقتصـــادي یتحـــدد وفـــق 
النمـــو  ةوزیـــادة علـــى ذلـــك فـــإن نظریـــ .لمـــدى الطویـــلعوامـــل داخلیـــة تســـمح بتحقیـــق نمـــو اقتصـــادي علـــى ا

فـي عملیـة النمـو الإقتصـادي مسـاهم عامـل داخلـي هـو  يالعامـل التكنولـوج توضیح فكـرة أنتهدف ل الداخلي
حیــث أنهــا بـدأت تأخــذ حیــزا واســعا ضــمن ولــیس مـن خارجــه،  امــن داخــل النمـوذج المعبــر عنهــ التـي تتشــكل

عملیة النمو الإقتصادي منذ ثمانینات القـرن العشـرین بعـد أبحـاث كـل اهتمامات الباحثین فیما یخص تفسیر 
   .3)1988(" روبرت لوكاس"و  )1986(" رومربول  "من 

التخلـــي عـــن فكـــرة تنـــاقص عوائـــد الحجـــم لعوامـــل اخلي هـــي إن النقطـــة المشـــتركة لنمـــاذج النمـــو الـــد
حیـث تقـوم التصـورات  .المـدى الطویـل الإنتاج والإرتكاز على فكرة أن النمو الإقتصادي قابل للإسـتمرار فـي

العدیــدة المشــكلة لنظریــة النمــو الــداخلي علــى مفهــوم واســع لــرأس المــال امتــد لیشــمل الإســتثمار فــي عوامــل 
تــراكم رأس المـال البشــري عـن طریــق التـدریب، تطــویر المعـارف عــن طریــق : الإنتـاج التــي یتجـدد انتاجهــا كــ

                                                             
1 Ibid, pp 417-421. 
2 Brian Snowdon and Howard Vane:  op-cit, p 633. 
3 Philip Arestis et al: « economic growth: new directions in theory and policy », Edward Elgar 
publishing limited, UK, 2007, pp 15-17. 
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خلالـــه اعتبـــار عوائـــد ، إذ یمكـــن مـــن 1الـــخ....ن طریـــق الإنفـــاقالبحـــث والتطـــویر، تطـــویر البنـــى التحتیـــة عـــ
  .حتى متزایدة ومن ثم الوصول إلى تفسیر حقیقي لإمكانیة تحقیق نمو في المدى الطویلالحجم ثابتة و 

  AK نموذج_ أ

من خلال إبراز  ،من أبسط النماذج المعبرة عن مفهوم نظریة النمو الداخلي AKنموذج یعتبر 
في تحقیق معدل نمو على المدى الحكومیة تلعب دورا كبیرا السیاسة الإقتصادیة  بعض أدواتكیف أن 
والذي استمده من نموذج النمو  )1991(" ریبیلو"حیث جاء هذا النموذج بناء على أبحاث الطویل، 

من خلال دالة انتاج معدلة سمي انطلاقا منها، تتمیز بثبات عوائد الحجم " صوان-صولو"الخارجي لـ
  :اط الخطي لحجم الناتج مع رأس المال المادي، تبرز كما یليوالإرتب

푌 = 퐴퐾… . . (21) 

  . متوسط ثابت یشیر للإنتاجیة الحدیة لرأس المال :A :حیث أن

یعتبــر افتــراض ثبــات عوائــد الحجــم مــن الشــروط الرئیســیة فــي نمــاذج النمــو الــداخلي وهــي فــي ذلــك 
، حیـث افتـراض تنـاقص عوائـد الحجـم كیة التـي تشـیر إلـىتختلـف عـن شـروط إینـادا لدالـة الإنتـاج النیوكلاسـی

  :في إطار هذا النموذج كما یلي  یتحدد التراكم الرأسمالي

∆퐾 = 푠푌 − 훿퐾 … . . (22) 

 AKنموذج : )6.1(الشكل

  

  

  

  

 
Source: Charles Jones: op-cit, p 149. 

یشیر  푠푌منحنى فإن  )6.1(فبافتراض عدم وجود نمو سكاني للتبسیط، فإنه وكما یشیر الشكل 
یشكل حجم الإستثمار الموجه لتعویض اهتلاك رأس  훿퐾إلى حجم الإستثمار الكلي، في حین أن منحنى 

                                                             
1 Frederick Van Der Ploeg and Paul Tang: « The macroeconomics of growth; an international 
perspective », Oxford review of economic policy, Vol 8, N° 4,  1992 , p 17. 

푠푌 

훿퐾 

퐾0 

퐾 
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دالة خطیة في رأس  푌هو عبارة عن خط مستقیم لأن  푠푌المال، وبالتالي فكما هو ملاحظ فإن منحنى 
  .1ة بنموذج النمو الخارجي، وهذا ما یشكل المیزة الرئیسیة في هذا النموذج مقارن퐾المال 

رأس المال یستمر في النمو بما أن الإستثمار  فإن مخزون  퐾0فإذا انطلق الإقتصاد من الوضعیة 
، وهذا ما یشیر بدوره إلى استمرار نمو حجم 훿퐾هو في مستوى أعلى من اهتلاك رأس المال  푠푌الكلي 

ومن الواضح أن هناك اختلافا واضحا بین ما  .퐾الناتج الذي یعتبر دالة خطیة في مخزون رأس المال 
 훼مقارنة بما جاء به نموذج النمو الخارجي، وذلك یبرز بالأساس من خلال قیمة  AKنموذج جاء به 

훼: ، حیث أنه في إطار نموذج النمو الخارجي نجدالتي تشیر إلى مرونة عنصر رأس المال < والتي ، 1
ائد الحجم بمعنى أن كل وحدة إضافیة من رأس المال في تشیر إلى أن رأس المال یتمیز بتناقص عو 

النشاط الإقتصادي تتمیز بانتاجیة أقل من الوحدة السابقة لها، وهذا ما یعني أن الإستثمار الكلي 
سیتناقص لیصل إلى مستوى اهتلاك رأس المال منهیا تراكم رأس المال بالنسبة للفرد الواحد وبالتالي توقف 

  ."الحالة المستقرة للإقتصاد"ل لما یسمى بـوالوصو  عملیة النمو

훼فإنه ینطلق من اعتبار أن  AKأما فیما یخص نموذج  = والتي تشیر إلى أن رأس المال  1
بما ، Aیتمیز بثبات عوائد الحجم، أي أن الإنتاجیة الحدیة لأي وحدة من رأس المال تكون ثابتة وتساوي 

وبالتالي فإن هذا النموذج یوضح كیف  .وتزاید حجم الناتجاستمراریة تراكم مخزون رأس المال  یؤدي إلى
  .ولیس من خارجهأن عملیة النمو تتم بتأثیر عوامل من داخل النموذج 

  ) :17(فمن الناحیة الریاضیة نجد من المعادلة 
∆퐾
K

= s
Y
K
− 	δ… … . . (23) 

퐴تشیر إلى أن ) 16(وانطلاقا من أن المعادلة   =   :نجد  
∆퐾
K

= s퐴 − 	δ… … . . (24) 

تشیر إلى أن معدل نمو حجم الناتج یتطابق ومعدل نمو مخزون رأس المال، ) 24(والمعادلة 
بأن معدل النمو هو دالة متزایدة في معدل الإستثمار،  AKنموذج وهذا ما یشیر إلى الفكرة الرئیسیة ل

مر لمعدل الإستثمار في وبالتالي فإن أي سیاسات حكومیة مدعمة لتراكم رأس المال وتساهم في رفع مست
  .2النشاط الإقتصادي ستؤدي بالضرورة إلى تحقیق معدلات نمو مستمرة على المدى الطویل

                                                             
1 Charles Jones : op-cit, pp 148, 149. 
2 Ibid, pp 150,151. 
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من التضاربات بخصوص مدى تطابقه والواقع الإقتصادي، حیث أشارت  AKولم یخل نموذج   
تعاون الإقتصادي منظمة التنمیة والفي دولة  15حول " جونز"الدلائل التجریبیة من خلال دراسة أجراها 

إن النتائج المحققة لا ، أنه رغم ارتفاع معامل رأس المال إلى حجم الناتج ف1989-1950خلال الفترة 
، بحیث أن معدل نمو نصیب الفرد من حجم الناتج كان مستقرا AKتتطابق مع ما یشیر إلیه نموذج 

عدد كبیر من الدول خلال الفترة  في دراسة له حول" ماك غراتن"وأحیانا متجها للإنخفاض، في حین رأى 
أن هنالك علاقة موجبة بین كل من معدلات الإستثمار ومعدلات النمو الإقتصادي بما  1989- 1870

، ویعود هذا الإختلاف بشكل 1والواقع الإقتصادي لآلیة النمو الإقتصادي AKیؤكد تطابق تحلیل نموذج 
لمستند إلیه في تقییم مدى صحة النموذج، حیث أن رئیسي بین نتائج الدراستین إلى مفهوم الإستثمار ا

ارتكزت على أساس الإستثمار المادي القابل للإهتلاك مما نتج عنه عدم وجود علاقة " جونز"دراسة 
 "ماك غراتن"طردیة على المدى الطویل بین الإستثمار والنمو الإقتصادي، في حین أن شمولیة دراسة 

من أن  AKثمار البشري أیضا أمكن من تأكید ما جاء به نموذج للإستثمار بشكل عام بما فیه الإست
على الأقل في عدد معین من الدول بما  الإستثمار یرتبط طردیا على المدى الطویل مع النمو الإقتصادي

  .2لا یمكن من رفض ما جاء به هذا النموذج من تفسیر لأسباب النمو الإقتصادي

لقة من جهة بكونه تجاهل تفسیر كیفیة تحول الدور من القصور المتع AKنموذج كما لم یخل   
الإیجابي الذي لعبته السیاسات المطبقة مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة في النمو الكبیر المحقق في 
الإقتصاد العالمي إلى دور سلبي بدایة من تسعینیات القرن العشرین، والمتعلقة من جهة أخرى بعدم 

نه یشیر إلى أن معدل نمو اقتصاد دولة ما مستقل عن وضعیة مخزون رأس تفسیره لعملیة التقارب لأ
زون رأس المال الأقل تنمو بمعدلات أقل من الدول ذات مخزون خالمال السائدة فیه، أي أن الدول ذات م

رأس المال الأعلى وهو ما یتنافى مع فرضیة التقارب التي أبرزها من قبل نموذج النمو النیوكلاسیكي 
  . 3"صوان -وصول"لـ

  "رومر"نموذج تنوع المنتوج لـ_ ب

النمو من خلال هذا النموذج على الإبتكارات التي تؤدي لتقدیم أنواع جدیدة من المدخلات،  زیرتك
حیث یكون نمو الإنتاجیة مدعوما من جهة بتخصص عنصر العمل الذي یتوفر على أنواع متزایدة من 

ن جهة أخرى بالآثار غیر المباشرة للأبحاث انطلاقا من أن كل المدخلات الوسیطة للعملیة الإنتاجیة، وم
باحث یستفید من التزاید في حجم الإبتكارات والمعارف التي تتولد عنها، فالأفكار هي سلعة غیر تزاحمیة 

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane:  op-cit, p 627. 
2 Dajin Li: « Is the AK Model Still Alive? The Long-Run Relation between Growth and Investment 
Re-Examined », the Canadian Journal of Economics, Vol 35, N° 1, 2002, p 111. 
3 Philippe Aghion and Steven Durlauf: « From Growth Theory to Policy Design », World Bank, 
Commission on Growth and Development, working paper N°, 2009, p 11. 
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لكنها سلعة استثنائیة باعتبار أن كل ابتكار جدید عنها یمكن من تحصیل عوائد احتكاریة تعتبر الدافع 
  .ج المعنيو لأنشطة البحثیة التي تهدف لاكتشاف أنواع جدیدة للمنتللقیام با

هذا النموذج إلى أن الإبتكار یؤدي إلى نمو الإنتاجیة من خلال خلق منتجات جدیدة لا یشیر 
مؤكدا على أهمیة  *تعتبر متطورة بالضرورة، إذ انبثق بنائه انطلاقا من النظریة الجدیدة للتجارة الدولیة

  .1عبه الآثار غیر المباشرة للتكنولوجیاالدور الذي تل

  :ینطلق هذا النموذج من دالة انتاج على النحو التالي

푌 = 	 K di … … … … … (25) 

وحدة  Kیستعمل في إنتاجه  نوعبحیث أن كل  ج الوسیطو تمثل أنواع متعددة للمنت: N :حیث
، N جو أنواع المنتیوزع بالتساوي على عدد   Kرأس المال من رأس المال، وبالتالي فإن المخزون الكلي ل
  :ومن ثم یعبر عن دالة الإنتاج السابقة كما یلي

푌 = 	N K …………(26) 

الإنتاجیة الإجمالیة للإقتصاد المعني، مستوى تمثل  N جو فإن درجة تنوع المنتوحسب هذه الدالة  
ى المدى الطویل لنصیب الفرد من حجم الناتج في الإقتصاد وأن معدل نموها یمثل معدل النمو عل

في الإقتصاد یزید من قدرته الإنتاجیة لأنه یتیح توزیع مستوى معین من  جو إذ أن تزاید تنوع المنت. لمعنيا
التي یختبر كل منها على حدى تناقص غلة الحجم،  ستخداماتمخزون رأس المال على عدد معین من الإ

یعني ابتكارات  إذ أنه .هو ما یعمل على دیمومة النمو على المدى الطویل جو ید تنوع المنتوبالتالي فإن تزا
جدیدة هي بالأساس ناتجة عن الإستثمار في عملیات البحث والتطویر التي یتولى القیام بها باحثون 

  .ومبادرون انطلاقا من حافز تحصیل عوائد احتكاریة في حال نجاح عملیة الإبتكار

  " ویتو ه"و" أغیون "لـ " التدمیر الخلاق" نموذج _جـ

سنة " جوزیف شومبیتر"على إحیاء ما جاء به " بیتر هوویت"و" فیلیب أغیون"عمل كل من 
فیما یخص دور التجدید والإبتكار في عملیة " الرأسمالیة، الإشتراكیة والدیموقراطیة"من خلال كتابه  1942

ث والتطویر لها أهمیة كبیرة في عملیة النمو الإقتصادي النمو الإقتصادي، إذ أبرزا أن عملیات البح
                                                             

م التي تعني إنخفاض وفورات الحج: النظریة الجدیدة للتجارة الدولیة إلى أن نمط التجارة الدولیة یتحدد بالأساس من خلال تشیر *
 متوسط التكلفة الكلیة في الأجل الطویل كلما ارتفع حجم الإنتاج، والآثار الشبكیة المتمثلة في تزاید قیمة منتوج ما بالنظر إلى زیادة

 . الطلب علیه من قبل أطراف أخرى
1 Philippe Aghion and Peter Howitt: « The economics of growth », MIT press, Cambridge, UK, 2009, 
pp 14, 15. 
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انطلاقا من تأثیراتها الإیجابیة على تطور عملیات التجدید والإبتكار في النشاط الإقتصادي وهو ما یساهم 
  .في خلق دینامیكة للنمو الإقتصادي في المدى الطویل

  أساس النموذج_ 1

لسلسلة عشوائیة من الإبتكارات المتطورة، وذلك  یقوم هذا النموذج  على اعتبار النمو كنتیجة
والذي یقصد به أن الإبتكارات تؤدي إلى " التدمیر الخلاق"تسمى بـ" شومبیتر"انطلاقا من خلفیة فكریة لـ

تحقیق نمو اقتصادي تصاحبه ظهور ابتكارات جدیدة كنتیجة لذلك تساهم في زوال وإهمال ما سبقها من 
یك تستمر الإبتكارات في التطور عن طریق تدمیر وإهمال بعضها البعض ابتكارات سابقة وهكذا دوال

 .1مسببة نموا اقتصادیا في المدى الطویل

ویعتبر هذا النموذج المؤسسات والمنظمین أساس عملیة النمو الإقتصادي، بحیث یشیر إلى أن  
على انتاجیة عوامل الإنتاج الإبتكارات تساهم في النمو الإقتصادي على المدى الطویل من خلال تأثیراتها 

أو من خلال تقدیم منتجات جدیدة أو من خلال توفیر طرق تنظیمیة جدیدة ) عنصري العمل ورأس المال(
للموارد الإنتاجیة، وتعتبر هذه الإبتكارات نتیجة للإستثمارات في البحث والتطویر، أو نتیجة لاستثمارات 

ث عن أسواق جدیدة الحافز الأساسي فیها هو الوصول إلى المؤسسات في المهارات، أو نتیجة لعملیة البح
  .2تحقیق عوائد احتكاریة للمبتكرین الناجحین في السوق

ینطلق هذا النموذج في صیغته القاعدیة من دالة انتاج ترتكز على فكرة أن المجتمع یستهلك   
: ین من المدخلات هما، تنتج في ظل سوق تنافسي باستخدام عنصر "السلعة النهائیة"سلعة واحدة تسمى 

  :عنصر العمل ومنتوج وسیط، حیث تبرز كما یلي

Y = (A L) x … … . (27) 

  ؛ 푡تمثل مخرجات السلعة النهائیة في الفترة : Yحیث أن 
  퐴 : عبارة عن معلم للدلالة عن انتاجیة عنصر العمل في الفترة푡؛  
  푋 :المستخدم في العملیة الإنتاجیة في الفترة  یمثل حجم المنتوج الوسیط푡؛  
  훼 : ؛1و 0معامل تتراوح قیمته بین  
  퐴 퐿 :عرض عنصر العمل الكفء.  

وحسب هذا النموذج فإن المنتوج الوسیط ینتج من قبل محتكر في كل فترة باستخدام السلعة 
یتوجب علیه أن یستخدم وحدة  النهائیة، حیث أنه من أجل كل وحدة من المنتوج الوسیط فإن المحتكر

                                                             
1 Ibid, pp 15, 16. 
2 Philippe Aghion: « From Growth Theory To Growth Policy Design », Commission on growth and 
development, Working Paper N° 57, 2009, pp 3, 4. 
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واحدة من السلعة النهائیة كمدخلات، ومن ثم فإن السلعة النهائیة غیر المستخدمة في انتاج المنتوج 
 :      الوسیط تبقى متاحة للإستهلاك والبحث مشكلة في مجملها قیمة الناتج الداخلي الخام الذي یبرز كما یلي

푋  - 푌  = 퐺퐷푃 …..(28)   

  :الإنتاج والأرباح_ 2

الإقتصادي نتیجة الإبتكارات التي تؤدي إلى تحسین نوعیة المنتج الوسیط في  النمویتحقق   
، حیث أنه عند المستوى التوازني كلا من ربح المحتكر 퐴العملیة الإنتاجیة ومن ثم رفع انتاجیة المعلم 
Aطان طردیا بعرض العمل الكفء والناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد المحلي یرتب L1.  

  :كما یلي푡	في الفترة  یعمل المحتكر على تعظیم أرباحه   

 = 	p x −	x … … (29) 

  عبارة عن سعر المنتوج الوسیط نسبة إلى السلعة النهائیة؛ p: حیث أن

بین أسعار عوامل وباعتبار أن التوازن في ظل اقتصاد تنافسي یتحقق من خلال التساوي ما 
الإنتاج وقیم انتاجیتها الحدیة، فإن سعر المحتكر هو عبارة عن الإنتاجیة الحدیة للمنتوج الوسیط فیما 

  :یخص السلعة النهائیة، والتي تبرز كما یلي

p = 	 = 	α(A L) x …..(30) 

  :ح بتعظیم الربح كما یليالتي تسم xومن ثم فإن المحتكر یختار الكمیة   

 = 	α(A L) x −	x ……(31) 

  :إذ أنها تشیر إلى الكمیة التوازنیة كما یلي 

푥 = 	 훼 	퐴 퐿…….(32) 
  :في حین أن الربح التوازني هو 

 = π퐴 L…..(33) 
  :حیث 

π = (1 − α)α ……(34) 

                                                             
1 Philippe Aghion and Peter Howitt: « The economics of growth », op-cit, p 86. 
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  :نجد) 28(و ) 27(في المعادلة ) 32(بتعویض المعادلة  

푌 = 	 α A L … … . (35) 

퐴 퐿 (1 − 훼 ) 		훼   = GDP  و                     (36)…… 

  :الإبتكار_ 3

هو من یملك الفرصة " المنظم"یبرز هذا النموذج أنه عند كل فترة فإن طرفا واحدا متمثلا في   
ار ما، ففي حالة نجاحه فإن الإبتكار سیسمح سیخلق نوعیة جدیدة من المنتوج الوسیط أكثر لتجربة ابتك

انتاجیة من النوعیة السابقة، وبالتحدید فإن انتاجیة المنتوج الوسیط سوف تنتقل من قیمتها السابقة وهي 
퐴  إلى قیمة أعلى وهي퐴 = 	훾퐴  1حیث أن < 훾فإنه لن یكون هنالك  ، أما في حال فشله

푡مع بقاء المنتوج الوسیط بنفس النوعیة المستخدمة سابقا في الفترة  푡ابتكار في الفترة  − ، ومن ثم 1 1
퐴: نجد أن = 	 퐴.  

وفي هذا الإطار فإن عملیة الإبتكار تتطلب من المنظم القیام بأنشطة بحثیة مكلفة تستخدم السلعة 
الیقین حول نجاحها  ملعملیة الإنتاجیة، وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة تتمیز بعدالنهائیة كمدخل وحید ل

 μإلا أن الزیادة في حجم الإنفاق علیها له دور كبیر في تطویر العملیة الإبتكاریة، حیث أن الإحتمال 
لمنفقة على الأنشطة ا 푅یتعلق بشكل إیجابي بحجم السلعة النهائیة  푡حول تحقق الإبتكار في أي فترة 
  :البحثیة حسب دالة الإبتكار التالیة

휇 = 	∅( ∗)……(37) 

∗퐴	:حیث أن  = 	훾퐴 هي عبارة عن انتاجیة المنتوج الوسیط الجدید الذي یبرز في حال نجاح
هو أن تطور التكنولوجیا یزید  ∗퐴النشاط البحثي، فالسبب وراء العلاقة العكسیة بین احتمال الإبتكار و 

، وعلیه فإن الأهم لیس القیمة المطلقة للأنشطة 2من تعقیدها ومن ثم صعوبة تطویرها إلى مستوى أعلى
푛لنجاحها بل الإنتاجیة المعدلة بالإنفاق والتي یعبر عنها بـ  푅البحثیة  = 	.  

  النمو_ 4

إلى أن معدل النمو الإقتصادي حسب هذا النموذج هو عبارة عن معدل " هوویت"و" أغیون"یشیر 
والذي یتحدد كما توضحه المعادلة  )(النمو النسبي في نصیب الفرد من حجم الناتج الداخلي المحلي 

  :كما توضحه المعادلة التالیة 퐴بأنه معدل النمو  النسبي في معلم الإنتاجیة ) 37(
                                                             

1 Ibid, pp 87, 88. 
2 Ibid, p 88. 
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푔 = 	 	  …….(38) 

حیث أن معدل النمو یكون عشوائي، وذلك انطلاقا من أنه في كل فترة یعمل المنظم على 
 :ینتج معدل نموμ	الإبتكار وفق الإحتمال 

푔 = 	 	  = 훾-1……(39) 

–1وفي ظل احتمال   μ الأنشطة البحثیة في الوصول لابتكار جدید،  الذي یشیر إلى عدم نجاح
  :كما یلي 0فإن معدل النمو سوف یساوي 

푔 = 	 	 = 0…….(40)        

وبالتالي فإن معدل النمو مرتبط في كل فترة باحتمال نجاح الأنشطة البحثیة في الوصول  
العملیة الإنتاجیة، ومن ثم فإن معدل النمو في المدى  لابتكارات جدیدة تخص المنتوجات الجدیدة في
  :1الطویل سیكون في المتوسط حسب العلاقة التالیة

푔 = 	μ(훾 − 1) … … . (41) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Idem, p 90. 
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  النظریات المفسرة للدورات الإقتصادیة :المطلب الثاني

ي في بروز إن تمیز الدورات الإقتصادیة بالتعقید وتعدد الإختلافات فیما بینها كان السبب الرئیس
ها، حیث ساهم غیاب التي تقف وراء بالجدل بین الإقتصادیین حول الخصائص التي تمیزها والأسبا

  .1الإحصائیات خصوصا قبل الحرب العالمیة الأولى في تزاید عدم الیقین حول فعلیة الدورات الإقتصادیة

 لتفاعل بین المضاعف والمعجلالكینزي ل نموذجال: الفرع الأول

 "بول سامویلسون"بناء على أبحاث الإقتصادي " المضاعف والمعجل"التفاعل بین  جبرز نموذ  
 .الذي یعتبر بذلك نموذجا دینامیكیا هنموذجبار الزمن كعامل أساسي في بناء ارتكز فیه على اعتالذي 

عجل حیث یقوم على الربط بین مفهوم المضاعف الذي یشیر للعلاقة بین الإنفاق والدخل الوطني ومبدأ الم
الزیادة في الإستثمار تؤدي للزیادة ف .تناسبیا مع الإرتفاع في الإستهلاك الذي یشیر إلى ارتباط الإستثمار

في الدخل الوطني عن طریق آلیة المضاعف، في حین أن الزیادة في الدخل الوطني والتي تدفع للزیادة 
ومن ثم فإن استمرار هذه الآلیة . لفي الإستهلاك یترتب عنها زیادة في الإستثمار عن طریق مبدأ المعج

 .یولد سلوكا متذبذبا في الناتج المحلي

فبافتراض نموذج كینزي یرتكز على كون الإستهلاك تابع للدخل المتبقي، وأن الإستثمار متناسب   
  :مع الإرتفاع في الإستثمار مع ثبات مستوى الإنفاق العام، نجد

퐶 = 	αY ……..(42) 

퐼 = 	훽(퐶 − 퐶 )……….(43) 

푌 = 퐶 + 퐼 + 퐺 ……….(44) 

نحصل على معادلة فروق غیر متجانسة ) 44(في المعادلة ) 43(و ) 42(وبإحلال المعادلتین   
  :كما یلي ة الثانیةجمن الدر 

푌 = 훼(1 + 훽)푌 − 훼훽푌 + 퐺 ……………..(45) 

هلاك والمعجل یدفع إلى بروز أشكال مختلفة للدورات اختلاف قیم كل من المیل الحدي للإستف
  : 2الإقتصادیة كما یبرز فیما یلي

                                                             
1 Arthur F. Burns: op-cit, p 10. 
2 T.R. Jain et al : « macroeconomics », V.K. publications, New Delhi, 2007, p 210. 
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ما  ایكون تابعا فقط لأثر المضاعف، وهذ فیها الدخلحجم شیر سامویلسون إلى أن ی :التوازندورة _ 
إلى تزاید في یؤدي إلى انتقال الدخل إلى مستوى توازني جدید، وإذا لم یستمر تزاید الإنفاق العام المؤدي 

 .الاستثمار المستقل فإن الدخل یعاود الانخفاض إلى مستواه التوازني السابق
الدخل یتقلب من خلال سلسلة دورات صغیرة حتى تختفي تماما، حیث  تتمیز بكون :الدورات الخامدة_ 

 .یكون مستوى الدخل مرتفعا في الدورات الأولى ثم یبدأ ارتفاعه في الانخفاض

، حیث في هذه الحالة فإن الدخل یتقلب من خلال سلسلة دورات بموجات واسعة :ر الخامدةرات غیالدو _ 
  .أن الدخل یرتفع في البدایة بشكل كبیر ثم یتجه للإنخفاض لیعود للإرتفاع بعدها مجددا

یدفع إلى تقلب مستوى الدخل صعودا  والمعجل ارتفاع قیم كل من المضاعفإن  :المنفجر النمودورة _ 
  .ا بمعدلات مرتفعةوهبوط

  ظریة النقدویة للدورات الإقتصادیةالن :الفرع الثاني

التي أكدا " آنا شوارتز"و" میلتون فریدمان"دراسة النقدویة للدورات الإقتصادیة ب ارتبطت النظریة 
فیها على ارتباط التغیرات في معدل نمو الدخل النقدي بالتغیرات في معدل نمو المعروض النقدي، حیث 

  :1فیما یلي برززا على ثلاثة أدلة لتأكید التفسیر النقدي للدورات الإقتصادیة كما یارتك

المتغیرات الإقتصادیة الأخرى  أن النقود وعلى عكس" شوارتز"و" فریدمان"أبرز  :التأثیر المنتشر للنقود_ 
مو في عدید فالن. موعة واسعة من المجامیع الإقتصادیةجتأثیر على م االمعرضة لنمط دوري للنمو له

المتغیرات یشكل في مجمله الدورة الإقتصادیة، بحیث یكون السلوك الدوري لأغلبیة هذه المتغیرات راجعا 
  .للتغیر في المستوى الإجمالي للنشاط الإقتصادي بدلا من أن یكون هو السبب في ذلك التغیر

أنه توجد استمراریة  "شوارتز"و  "فریدمان"أوضح  :استمراریة العلاقة بین النقود والدورات الإقتصادیة_ 
فیما یخص علاقة نمو المعروض النقدي بالتقلبات الدوریة للنشاط الإقتصادي، حیث تبقى هذه العلاقة 

وهو ما دفعهما لاعتبار هذا  هي نفسها على الرغم من التغیر الكبیر في المؤسسات المالیة والإقتصادیة،
  .ت الإقتصادیةكدلیل قوي على صحة التفسیر النقدي للدورا

إن كون التغیرات في معدل نمو عرض النقود تسبق عادة التغیرات في النشاط  :توقیت العلاقة_ 
إلى اعتبار هذا النمط الزمني یؤكد أن العلاقة بین النمو " شوارتز"و" فریدمان"، دفع بـالإقتصادي والتضخم

حیث أنه إذا  .مستقل للنمو على الإقتصادالنقدي والدورات الإقتصادیة تعكس في المقام الأول التأثیر ال
كان النمط الدوري للنمو النقدي مجرد رد فعل لاإرادي للتطورات في الإقتصاد، فإن ذلك یدفع لتوقع أن 

واعتبارا . یتبع ذلك بتغیر في معدل نمو النقود بدلا من أن تسبق التغیرات في بقیة المتغیرات الإقتصادیة

                                                             
1 Bryon Higgins: « Monetary Growth and Business Cycles », economic review, April 1979, pp 6-8. 
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استنتجا " شوارتز"و" فریدمان"التطور التاریخي للإقتصاد الأمریكي، فإن  ظا فيحمن أن ذلك لم یكن ملا
  .أن النمو النقدي یمارس تأثیرا مستقلا كبیرا لتحدید التغیرات الدوریة في حجم العمالة والدخل والتضخم

كانت مسبوقة  1914وقد أشار النقدویون إلى أن حالات الإنكماش الإقتصادي منذ سنة   
ومن هذا المنطلق فإن . حذرة للبنك المركزي نتج عنها انخفاض في نمو المعروض النقديبسیاسات نقدیة 

البنك المركزي في أي اقتصاد مطالب بضرورة الحفاظ على معدل ثابت لنمو أن یؤكدون على النقدویین 
هو  النقديمعدل النمو العرض النقدي لتجنب تقلبات غیر مرغوب فیها في النشاط الإقتصادي، باعتبار 

أحسن مؤشر للتعبیر عن أثر السیاسة النقدیة مقارنة بالتحركات في سعر الفائدة أو التغیرات في شروط 
  .الإقراض

  نظریة الدورات الإقتصادیة الحقیقیة: الفرع الثالث

الفضل في أولى الإسهامات الخاصة  1982سنة  "إدوارد بریسكوت"و" فین كیدلاند"كل من لكان 
صادیة الحقیقیة، من خلال تقدیم نموذج یوضح كیف أن الأسباب المفسرة للدورات بنظریة الدورات الإقت

الإقتصادیة هي أسباب متعلقة أساسا بجانب العرض الكلي في النشاط الإقتصادي، حیث اعتبر هذا 
ج التفسیر بمثابة ثورة على ما سبق من التیارات الفكریة المتعلقة بتفسیر الدورات الإقتصادیة على أنها نتا

 .1اختلالات في جانب الطلب الكلي وبالخصوص المرتكزة منها على الصدمات النقدیة

تقوم نظریة الدورات الإقتصادیة الحقیقیة على فرضیة أنه توجد تقلبات عشوائیة كبیرة في معدل 
التطور التكنولوجي، بحیث أن صدمات جانب العرض الناتجة عن ذلك والمؤثرة على عملیة الإنتاج تولد 

لبات في حجم الناتج الكلي وحجم العمالة، وذلك ناتج أساسا إلى أن الأفراد العقلانیین یستجیبون للتغیر تق
، وبالتالي فهي 2في هیكل الأسعار النسبیة بتغییر قراراتهم الإستهلاكیة وما یخص رغبتهم في طلب العمل

تمس بتوازن الإقتصاد حسب مفهوم كد على أن العوامل المسببة للتقلبات الإقتصادیة هي العوامل التي تؤ 
والذي یعني مجموع تلك الكمیات والأسعار النسبیة التي تضمن معا التوازن بین العرض والطلب " والراس"

 .3على مستوى كل الأسواق في النشاط الإقتصادي

من  "الإزدواجیة الكلاسیكیة"نظریة الدورات الإقتصادیة الحقیقیة بشكل رئیسي على مفهوم تؤكد و 
تفترض أن المتغیرات الإسمیة كعرض النقود و إلى عدم الملائمة الكاملة للسیاسة النقدیة، لال الإشارة خ
أن الجزء الأكبر  ورغم. 4الحقیقیة لأسعار لا دور لها في التقلبات التي تمس المتغیراتالعام ل مستوىالو 

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane:  op-cit, p 294 
2 Ibid, p 297 
3 Gregory Mankiw:  « Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective », Journal of Economic 
Perspectives, Vol 701, N° 3, 1989, p 81. 
4 Ibid, p 81. 
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عرض الكلي دة الإهتمام بجانب المن هذه النظریة یعتبر كرد فعل على التفسیر النقدي، إلا أنها تمثل عو 
 .منذ أزمة الكساد الكبیر وبروز اقتصادیات جانب الطلبفي النشاط الإقتصادي الذي تراجع التركیز حوله 

إن فكرة تفسیر الدورات الإقتصادیة على أنها نتاج تأثیر قوى حقیقیة ولیست نقدیة لیست بالفكرة 
 1982سنة " إدوارد بریسكوت"و" فین كیدلاند"به كل من الجدیدة في الفكر الإقتصادي، حیث أن ما جاء 

لمؤلفه الشهیر " كینز"كان بارزا بالأساس قبل هیمنة الفكر الكینزي على الفكر الإقتصادي بدایة من نشر 
أن القوى " كنیت ویكسل"و" دینیس روبرتسون"، "جوزیف شومبیتر"، حیث كان قد أبرز كل من 1936سنة 

لم یدحض في أبحاثه " دینیس روبرتسون"رئیسي للتقلبات الإقتصادیة، ففي حین أن الحقیقیة هي المحرك ال
إمكانیة تأثیر القوى النقدیة على الدورات الإقتصادیة، إلا أنه أبرز تأثیر التطورات التكنولوجیة على 

لوجي اعتبر اتجاهاتها في تحلیل مشابه لتحلیل نماذج الدورات الإقتصادیة الحقیقیة، كما أن التطور التكنو 
في تحلیل حالة اللااستقرار الإقتصادي على " جوزیف شومبیتر"من المحاور الرئیسیة التي ارتكز علیها 

یشترك " شومبیتر"المدى القصیر وتحلیل دینامیكة المدى الطویل للتنمیة الإقتصادیة، وزیادة على ذلك فإن 
تأكید على الإرتباط ما بین النمو مع أصحاب نماذج ونظریة الدورات الإقتصادیة الحقیقیة في ال

الإقتصادي والدورات الإقتصادیة من خلال تأكیده على أن التكنولوجیا الجدیدة كما تأثر على نمو 
كنیت "الإنتاجیة في المدى الطویل، فإنها تساهم في خلق تأثیرات غیر توازنیة في المدى القصیر، أما 

سر بالقوى الحقیقیة المتمثلة في صدمات جانب العرض فقد أبرز كیف أن الدورات التجاریة تف" ویكسل
 .1التي تؤدي لارتفاع المعدل الطبیعي للفائدة وهي في معزل عن تغیرات أسعار السلع في السوق

أن نماذج الإقتصاد الكلي التي ترتكز على  1982سنة " بلوسر"و" نیلسون"وكان قد أبرز كل من 
رئیسي في التقلبات المؤقتة في النشاط الإقتصادي لا تعبر بشكل اعتبار الإضطرابات النقدیة هي السبب ال

تمثل  عن قوى العرض الناتجة العشوائیةالتغیرات فعال عن التغیر في جزء كبیر من حجم الناتج، وأن 
عنصرا رئیسیا في أي نموذج للتقلبات الإقتصادیة الكلیة، حیث أنه إذا ما سبقت العوامل الحقیقیة التقلبات 

ومن هذا المنطلق أوضح  .ظاهرة مؤقتة بار الدورات الإقتصادیة على أنهافإنه لا یمكن اعتالكلیة 
وجود ترابط ما بین التقلبات الإقتصادیة في المدى القصیر ومسار النمو طویل الأجل " بلوسر"و" نیلسون"

ن ثم فلا وجود للناتج الوطني، حیث أن غالبیة التقلبات في حجم الناتج الوطني هي تقلبات مستمرة، وم
لاتجاه عودة الناتج الإجمالي إلى مستویاته السابقة ما قبل حدوث الصدمة، وإنما یبرز حجم الناتج في 

  :2، تبرز في المعادلة التالیة "المشي العشوائي"عملیة تطوریة تسمى بـ
퐺푁푃 = 	 푔 + 1.0퐺푁푃 + 푧 ………….(46) 

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane:  op-cit, p 298 
2 Mark Rush: « Real business cycles », Federal Reserve Bank of Kansas city, economic review, Vol 
72, N° 2, 1987, p 25. 
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  ثل الإنزیاح والتغیر في حجم الناتج الوطني؛یم: 푧  :حیث أنه وانطلاقا من أن
            푔  :یمثل معدل النمو السنوي في حجم الناتج الوطني؛  

تؤدي إلى رفع حجم الناتج  푧تشیر إلى أن أي صدمة تؤثر على " المشي العشوائي"فإن عملیة  
푡قیمة الناتج في الفترة بقیمة مساویة لالوطني بشكل مستمر و  − ، إذ یفسر ذلك بمعامل قیمة الناتج 1

푡الوطني للفترة  − فإن ذلك یشیر إلى نمو  1، حیث أنه إذا كان هذا المعامل أقل من 1والذي یساوي  1
푡بقیمة أقل مقارنة بالفترة  푡الناتج الوطني في الفترة  − ، ومن ثم فإن هذا التغیر في قیمة الناتج 1
  . الوطني هو تطور مؤقت
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  :الفصل لاصةخ

إن إبراز السیاسة الإقتصادیة للنهج الذي یختاره صناع القرار في تحقیق جملة الأهداف 
الإقتصادیة التي تؤسس للتطور الإقتصادي ورفاهیة المجتمع جعل منها موضوعا رئیسیا في اهتمامات 

خل الدولة في الحیاة ینطلق من جوهر الجدل المتعلق بجدوى تدالإقتصادیین ورجال الإعلام والسیاسة، 
المبادئ التي یتوجب الإرتكاز علیها في إعداد السیاسة تناول جملة الإقتصادیة من عدمه، لیمتد إلى 

   .ذلك الإطارتحدیات التي یصطدم بها صناع القرار في الإقتصادیة وأهمیة الأخذ بعین الإعتبار لل

ة كانت باعتبار أنه یشیر إلى اتجاه ویعتبر النمو الإقتصادي الهدف الرئیسي لأي سیاسة اقتصادی
تطور النشاط الإقتصادي، حیث أن النظر إلى تقلباته على المدى القصیر یشیر إلى مفهوم الدورة 
الإقتصادیة الذي برز الإهتمام به بشكل كبیر مع ظهور الفكر الكینزي منتصف الثلاثینات من القرن 

لطویل یشیر لمفهوم الإزدهار الإقتصادي الذي غلب العشرین، في حین أن النظر لامتداده على المدى ا
  .على اهتمامات الباحثین منذ ظهور الفكر الإقتصادي

ومن هذا المنطلق فإن سعي السیاسة الإقتصادیة لتحقیق النمو الإقتصادي كهدف رئیسي لها أبرز 
 لحد من تقلبات الدورةجدلا في الفكر الإقتصادي ما بین التركیز على النمو على المدى القصیر وبالتالي ا

، أو التركیز على النمو على المدى الطویل "اقتصادیات جانب الطلب"الإقتصادیة في إطار ما یسمى بـ
، وهو ما جعل من توجیه "اقتصادیات جانب العرض"لتحقیق الإزدهار الإقتصادي في إطار ما یعرف بـ

كبیر من الأهمیة في التأثیر على  السیاسة الإقتصادیة لتحقیق النمو الإقتصادي موضوعا على قدر
  .فعالیتها
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  :تمهید

 ةالإقتصادییعتبر تحفیز جانب الطلب الكلي أحد الخیارات المتاحة أما صناع قرار السیاسة 
ة الإقتصادی، حیث یعتبر هذا الخیار كینزیا من حیث الخلفیة الفكریة الإقتصاديللتأثیر في تطور النشاط 

كي في معالجة التداعیات فشل الفكر الكلاسی كرد فعل على الإقتصاديجدید للفكر  یعود ظهوره كتوجه
  .1929السلبیة لأزمة الكساد الكبیر سنة 

نحاول في هذا الفصل التطرق من خلال المبحث الأول إلى ماهیة سیاسات جانب الطلب و 
والمبادئ التي ترتكز علیها، ثم نبرز الآلیات التي من خلالها تؤثر سیاسات جانب الطلب في النشاط 

ة الإقتصادییات والسلبیات التي تنتج عن تطبیق هذا النوع من السیاسة ، ثم نستعرض الإیجابالإقتصادي
  .الإقتصاديكتوجه رئیسي للتأثیر في سیر النشاط 
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  ةالإقتصادیرؤیة الفكر الكینزي لتوجه السیاسة : جانب الطلب سیاسات: المبحث الأول

ومؤلفه الشهیر " كینز دماینارجون "البریطاني  الإقتصاديإن الفكر الكینزي الذي ظهر مع بروز 
جاء بالأساس للنظر في مشكلة  "النقود والعمالة للاستخدامعامة النظریة ال" 1936الذي صدر سنة 

، والعمل على 1929العالمي كنتیجة لتداعیات أزمة الكساد الكبیر سنة  الاقتصادالبطالة التي شهدها 
منذ  الإقتصاديیكي الذي كان مهیمنا على الفكر إیجاد حلول لها انطلاقا من رفض مبادئ الفكر الكلاس

الذي اعتبر المنطلق الرئیسي و  1776سنة " تحقیق في ثروة الأمم" وكتابه الشهیر" آدم سمیث"بروز فكر 
 .للفكر الكلاسیكي

ختلالین االرأسمالي یعاني من  الاقتصادفي الفصل الأخیر من كتابه الشهیر أن " كینز"أبرز 
تمثل یتمثل في اللاعدالة في توزیع الدخل من خلال درجة تركز الدخل العالیة، والثاني الأول ی: 1 رئیسیین

 الإختلال الإنتاجیة، مبرزا أن هذا الأخیر هو هالكامل لموارد الاستخدامفي عدم قدرة النظام على تحقیق 
  .الإقتصاديالأكثر سلبیة على النشاط 

من جهة  نظرا لارتباطهموضوع البطالة على بالأساس " كینز"اهتمام  تكزار وعلى هذا الأساس 
العام ولا یقتصر فقط على توازن سوق العمل، حیث أن أدبیات الفكر  الإقتصاديبالتوازن أساسا  أخرى

، وعلى هذا الأساس فإن "حالة التشغیل الكامل"بـ العام الإقتصاديتعبر عن حالة التوازن  الإقتصادي
على أنه دون حالة التشغیل الكامل في الغالب، فإنه یرى في  للاقتصادالفكر الكینزي وانطلاقا من اعتباره 

واعتبر  .العام الإقتصاديفهم وإیجاد الحلول لمعالجة مشكل البطالة ستتأتى بالضرورة معالجة التوازن 
أن الفكر الكلاسیكي بما یقوم علیه من مبادئ قابل للتطبیق فقط في حالة واحدة وهي وقوع " كینز"

لتطبیق عند عند مستوى التشغیل الكامل وهي حالة استثنائیة، في حین أن نظریته العامة قابلة ل الاقتصاد
إلى أجل غیر  الاقتصادوى مادون التشغیل الكامل وهي الحالة التي یتواجد فیها في مست الاقتصادوقوع 
  .2مسمى

أزمة الكساد الكبیر العالمي من تداعیات  الاقتصادكان لنجاح الفكر المالي الكینزي في إخراج و 
حیث أن ما جاء به من مبادئ ، منذ تلك الفترة الإقتصاديالأثر الكبیر على الفكر  1929لسنة 

اقتصاد جانب "المتبعة آنذاك مؤسسة بذلك لما یعرف بـ ةالإقتصادیوافتراضات ارتكزت علیها السیاسات 
ة كساد إلى مرحلة ازدهار اقتصادي العالمي من مرحل الاقتصاد، كانت العامل الرئیسي في تحول "الطلب

مي على امتداد ثلاثة عقود تقریبا، حیث اعتبر الفكر الكینزي العال الاقتصاداعتبرت سابقة في تاریخ 
                                                             
1 Fernando J.Cardim de Carvalho: « Economic policies for monetary economies; Keynes’s economic 
policy proposals for unemployment-free economy », Revista d’economica politica, Vol 17, N° 4(68), 
1997, p 37.  
2 Mark Skousen: « Big three in economics », M.E. Sharpe, England, 2007, p 150. 
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من التركیز على المدى الطویل وكیفیة تحقیق  الإقتصادينقطة تحول في الفكر ثورة شكلت بمثابة 
  .الإقتصادي الاستقرارصیر وكیفیة تحقیق إلى التركیز على المدى الق الإقتصادي الازدهار

، الإقتصاديالشكل الرئیسي المعبر عن تدخل الدولة في النشاط تعتبر سیاسات جانب الطلب 
عدیدة القطاع الخاص من اختلالات  یعانیهوالذي یراه الفكر الكینزي أكثر من ضرورة ملحة في ظل ما 

 .الإقتصاديالكامل للموارد ومن ثم تدهور النشاط  امالاستخدفي وضعیة ما دون  الاقتصادبقاء تساهم في 
ملیة إعداد وبناء مبادئ الفكر الكینزي وتصوراته التي أحدثت ثورة في ع" سیاسات جانب الطلب" إذ تعكس
فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وحتى منتصف السبعینات من القرن  خصوصا في ةالإقتصادیالسیاسة 
  .العشرین

  سیاسات جانب الطلب ماهیة: لالأو مطلبال

الكامل للموارد في  الاستخدامیرى الفكر الكینزي أن القطاع الخاص یعاني من عدم القدرة على 
، وأنه من الضرورة تدخل الدولة عن طریق سیاسات اقتصادیة كلیة نشطة كنتیجة لذلك الإقتصاديالنشاط 

حیث  ،التي یتمیز بها نشاط القطاع الخاصوتصحیح الإختلالات  الإقتصادي الاستقرارمن أجل تحقیق 
الصدمات التي تمس جانب الطلب ولیس جانب العرض هي المسؤولة عن مختلف التقلبات في النشاط أن 

  .الإقتصادي

 ،"سیاسات جانب الطلب"ضرورة استخدام ما یسمى بـعلى الفكر الكینزي  ؤكدهذا الأساس ی ىوعل
قتصاد یعاني من ى فكرة أنه لتحقیق نمو اقتصادي في ظل اتقوم عل ةالإقتصادیوهي أدوات للسیاسة 

عن طریق  فعالرفع الطلب الالتدخل لكامل للموارد، یتوجب على الدولة غیر استخدام انكماش اقتصادي و 
دون أن ینتج عن  أو بخفض الضرائب العام العامة سواء برفع الإنفاق ةییزانزیادة العجز في المل اللجوء

أما في حالة ما إذا كان  .دون مستوى الناتج الممكنما الناتج الفعلي  مادامیة ذلك أیة ضغوط تضخم
، فإنه یتوجب على قتصادللإفي وضعیة اقتصادیة یتجاوز فیها الطلب الكلي المقدرة الإنتاجیة  الاقتصاد

اء الدولة أن تتدخل لتجنب أیة ضغوط تضخمیة عن طریق اللجوء إلى خلق فائض في المیزانیة العامة سو 
غیر  ، فإن الدولةوحسب الفكر المالي الكینزي وفي هذا الصدد. بالحد من الإنفاق العام أو بزیادة الضرائب

ة ر لكن التوازن یتحقق حسبه على مدار الدو  سنوي،مجبرة على ضمان التوازن المالي للمیزانیة بشكل 
سوف یعوض بالفائض في  ديالإقتصا الانكماشبحیث أن العجز في المیزانیة العامة وقت  ةالإقتصادی

  .1الإقتصادي الازدهارالمیزانیة العامة وقت 

                                                             
1 Dwight R. Lee: « The Keynesian Path to Fiscal Irresponsibility », Cato Journal, Vol 32, N° 3 (Fall 
2012), p 473. 



www.manaraa.com

 على المدى القصیر الإقتصاديسیاسات جانب الطلب والنمو : الفصل الثاني
 

73 
 

وزیادة على تأثیر السیاسة المالیة، فإن الفكر الكینزي لا یلغي دور السیاسة النقدیة في التأثیر 
ثر على توجهات ؤ على الطلب الكلي، حیث أن السیاسة النقدیة ومن خلال توجیهات البنك المركزي ت

لكن  رتفاعا وانخفاضا انطلاقا من تأثیراتها على حجم العرض النقدي ومستوى معدل الفائدة،الطلب الكلي ا
التي لها فعالیة أكبر، والسبب في ذلك یعود إلى  یؤكد على دورها الثانوي مقارنة بالسیاسة المالیة" كینز"

الولایات المتحدة  تزامن ووصول معدل الفائدة في 1936لكتابه الشهیر المنشور سنة " كینز"أن كتابة 
من التداعیات السلبیة لأزمة  الاقتصاددون أن یساهم ذلك في انتعاش  الدنیاالأمریكیة إلى مستویاته 

الفدرالي قابلته زیادة في رغبة  الاحتیاطيأن التوسع النقدي من طرف " كینز"الكساد الكبیر، حیث رأى 
التأثیر المحدود للسیاسة إلى ، ومن ثم أشار "یولةمصیدة الس"بـ" كینز"ا سماه بالنقود وذلك فیم الاحتفاظ

  .1الإقتصادي الانكماشالنقدیة في حالات 

نظام اقتصادي یعاني من تقیید الأول وهو : 2نوعان ةالإقتصادیة مویرى الفكر الكینزي أن الأنظ
في جانب الطلب ولیس في جانب العرض، حیث أنه نظام یتمیز من جهة بوجود ما یجب من مدخلات 

: عنصر العمل، رأس المال وعوامل أخرى یمكن استخدامها وفق مستوى معین منكلعملیة الإنتاجیة ا
السعر والأجر والعائد بما یضمن تحصیل انتاجیة في المقابل، ومن جهة أخرى یتمیز بغیاب المستهلكین 

یق التوازن وفقط، وبالتالي فإن الزیادة في الطلب الفعال على السلع والخدمات ستكون كافیة لتحق
أما الثاني فهو نظام اقتصادي یعاني من تقیید في جانب العرض وهو كما أشار به الفكر  .الإقتصادي

في ظل المقدرة  الإقتصاديالكلاسیكي، حیث أن الطلب الفعال الإضافي لن یكون كافیا لتحقیق التوازن 
بأسعار وأجور معقولة ومن ثم  فرةفالموارد الإنتاجیة الضروریة غیر متو ، قتصادللإالإنتاجیة الحالیة 

یتوجب العمل على رفع العرض الكلي بما یؤدي عن طریق حركة الأجور والأسعار إلى زیادة في الطلب 
 .الإقتصاديالكلي بما یضمن تحقیق التوازن 

وانتقاده للفكر الكلاسیكي مع بروز " كینز"بدایة بروز الفكر المالي لـ ومن هذا المنطلق كانت 
بعد نشره  والصدى الواسع إلا الاهتمام، لكنه لم یلق 1925مة الكساد التضخمي في بریطانیا سنة بوادر أز 

 اتالإقتصادیارتكز على فكرة أن حیث الذي أبرز فكرا بدیلا للفكر الكلاسیكي،  1936لكتابه الشهیر سنة 
تقیید في جانب الطلب الكلي  الرأسمالیة لبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا الغربیة تعاني من

حیث أن نجاح ما جاء به من حلول في . ولیس في جانب العرض الكلي كما أشار بذلك الفكر الكلاسیكي
ى بعد ذلك لأكثر إلى تبني الفكر الكینز  الإقتصاديالخروج من تداعیات أزمة الكساد الكبیر دفع بالفكر 

                                                             
1 Mark Skousen: op-cit, p 160. 
2 James Tobin: «An old Keynesian counterattack », Eastern economic journal, Vol 18, N° 4, fall 1992, 
p 387. 
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لدول الرأسمالیة آنذاك لسیاسات جانب الطلب ، تجلى ذلك في تطبیق غالبیة انمن عقدین من الزم
    .1الإقتصادي زدهاروالإالكینزیة كأداة لتحقیق النمو 

ویجدر بالذكر أن هنالك اتجاها فكریا یؤكد على وجود اختلاف ما بین رؤیة كینز الأصلیة لتوجه   
رؤیة صناع قرار  وبین الإقتصاديمن خلال السیاسة المالیة للتأثیر في النشاط  ةالإقتصادیالسیاسة 
اللاحقین ذوو التوجه الكینزي لطبیعة ذلك التوجه،  ینالإقتصادیومن خلفهم الباحثین  ةالإقتصادیالسیاسة 

الأكثر فعالیة في التأثیر  ةالإقتصادیباعتبارها أداة السیاسة _ حیث تمثل تصور كینز للسیاسة المالیة 
مل المباشرة من خلال توفیر فرصة عمل لكل في شكل أداة لخلق فرص الع_  الإقتصاديعلى النشاط 

، وبالتالي تعمل الدولة على الإقتصاديالازدهار أو  الانكماشفرد لا یجد عملا سواء في حالات 
تكمن و . استهداف زیادة الطلب على عنصر العمل لا أن تستهدف زیادة الطلب على المخرجات الإنتاجیة

  :2لال ثلاثة أسباب رئیسیة هيمن خ الإقتصاديأهمیة هذا النهج في النشاط 
  ؛الإقتصاديأنه یعتبر أكثر ملائمة من حیث خلق فرص العمل الأولیة والثانویة في النشاط _ 
  بكل حریة؛ الإقتصاديیساعد على توجیه الطلب الكلي في محیط النشاط _ 
ن المحققة بما یمكن من تحقیق وضما الاستثماراتعلى  جتماعيالإیمكن من إضفاء الجانب _ 
 .الأمثل على المدى الطویل الاستخدام

" روبینسون"، )1970(ایث قالبر "واقتصادیون آخرون كـ ) 1986" (مینسكي"وفي هذا الإطار أبرز   
أن سیاسات دعم الطلب الكلي تعمل بشكل فعال عند وجود بنیة اقتصادیة ) 1999" (ستانفیلد"و) 1972(

بمنتجات معینة تنتجه مؤسسات وعمال معینون، معینة تمكن من تحول الطلب الكلي إلى طلب خاص 
إلى أنه من الصدفة فقط یمكن للطلب الكلي أن یوفر ما یكفي من الوظائف في " مینسكي"حیث یشیر 

. الأماكن والقطاعات اللازمة لجمیع أولئك الذین یحتاجونها بأجور مرتفعة تكفي لإعالتهم وإعالة عائلاتهم
من ضرورة تطبیق إجراءات تمس عنصر " كینز"لصدد مع ما أبرزه في هذا ا" مینسكي"ومن ثم توافق 

وتعلیمه بما یمكن من الوصول إلى تأثیر إیجابي أكبر في النشاط  وكفاءتهالعمل تساهم في تدعیم مهاراته 
  .3لسیاسات دعم الطلب الكلي التي تركز أساسا على رفع الطلب على عنصر العمل الإقتصادي

ذوو التوجه الكینزي من جهة وطبیعة  ینالإقتصادیات اللاحقة للباحثین ومن جانب آخر فإن الكتاب
من جهة أخرى تبرز تصورا آخر لسیاسات جانب الطلب  الإقتصاديسیاسات جانب الطلب في الواقع 

من خلال ارتفاع حجم إنفاقها العام  الإقتصاديالكینزیة، حیث أنها أبرزت تعاظما كبیرا للدولة في النشاط 

                                                             
1 Ibid, p 392. 
2 Pavlina R. Tcherneva: « Fiscal policy: why aggregate demand management fails and what to do 
about it », Levy economics institute, Working paper N° 650, 2011, pp 3, 4. 
3 Ibid, pp 5, 6. 
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دف بدرجة أولى الطلب على المخرجات الإنتاجیة بغض النظر عن كون ذلك یساهم في توفیر الذي یسته
وهو ما یبرز اختلافا عن تصور كینز لطبیعة السیاسة المالیة كأداة لدعم الطلب  ،من عدمهفرص عمل 

  .الإقتصاديالكلي في النشاط 

 عن طریق ةالإقتصادیالحیاة  إذ تحولت سیاسات جانب الطلب إلى اعتبار الدولة فاعلا رئیسیا في
زیادة طلبها الكلي من خلال إنفاقها العام الذي یعتبر مكونا رئیسیا من مكونات الطلب الكلي وبالتالي 
التركیز على طلب السلع والخدمات، والذي حتى وإن كان له تأثیر إیجابي لاحق على طلب عنصر 

عتبر مضمونة بالأساس لأنه یبقى مرهونا ه لا تفعالیت ، إلا أن*العمل كما توضحه آلیة المضاعف لاحقا
توسع مفهوم الفكر الكینزي وقد  .من جهة وبآلیة تمویله من جهة أخرىبتركیبة الإنفاق العام للدولة 

وكذا  ینالإقتصادیلسیاسات جانب الطلب لیشمل السیاسة النقدیة التي تمثل لدى البعض من الباحثین 
إذ  ،ةالإقتصادیداة فعالة في دعم الطلب الفعال ومن ثم تنشیط الحیاة أك ةالإقتصادیصناع قرار السیاسة 

في التأثیر إیجابا على النمو  الباحثین أفضلیة السیاسة المالیة على السیاسة النقدیةعدید أنه ورغم اعتبار 
ترى أن السیاسة النقدیة لها دور كبیر في تحقیق  الأخرى ، إلا أن العدید من الدراساتالإقتصادي

، ةالإقتصادیظام المالي في الحیاة انطلاقا من أهمیة الدور الذي یلعبه النمن جهة  الإقتصادي لانتعاشا
ن التوجه نحو التوسع في استخدام السیاسة المالیة لا یعود إلى تزاید فعالیتها مقارنة ومن جهة أخرى لأ

السلطة والسیاسیین من خلال  أنها تساعد على خدمة مصالح أصحاببالسیاسة النقدیة بقدر ما یعود إلى 
توجیههم للإنفاق العام والضرائب بما یخدم مكانتهم لدى أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي لا یمكن القیام به 

  .بالاستقلالیةمن خلال السیاسة النقدیة التي تعتبر من صلاحیات البنك المركزي الذي یتمتع في الغالب 

 ةالإقتصادیرا وقبولا واسعا لدى صناع قرار السیاسة وقد شهدت سیاسات جانب الطلب صدى كبی
  :1وذلك لسببین رئیسیین هما، ثانیةبعد الحرب العالمیة ال

" كینز"كل من حدة وطول استمرار التداعیات السلبیة لأزمة الكساد الكبیر ساهمت في تأكید ما جاء به _ 
مستوى  دونواجده في حالة اللاتوازن ومن ثم ت الاستقرارمن أن اقتصاد السوق یتمیز بعدم " ماركس"و 

  ؛الإقتصادي الاستقرارتحقیق ضرورة تدخل الدولة لإعادة  مما یعني؛ إلى أجل بعید التشغیل الكامل
لمؤلفه الشهیر، حیث سمحت بتوفر دلائل تجریبیة قویة " كینز"مجيء الحرب العالمیة الثانیة بعد نشر _ 

، حیث ارتفع الإنفاق العام وعجز المیزانیة بعد الحرب نزیةعلى صحة وواقعیة سیاسات جانب الطلب الكی
  .العالمیة الثانیة مما أدى إلى تراجع كبیر في معدلات البطالة وارتفاع الناتج القومي

  
                                                             

  .93انظر الصفحة *
1 Mark Skousen: op-cit, p163. 
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  مبادئ سیاسات جانب الطلب: الثاني مطلبال

 یرتكز الفكر المالي الكینزي في تبیان مدى أهمیة وفعالیة سیاسات جانب الطلب في تحقیق
  : على المبادئ التالیة الإقتصادي الاستقرار

  یخلق العرضالطلب  :ولالفرع الأ 

 أن الطلب هو الذي یؤثر في جانب العرضمن مبدأ  الإقتصاديفي تحلیله للنشاط " كینز"ینطلق 
إلى أن  "كینز"الذي یشیر حسب " قانون ساي"رافضا بذلك ما جاء به الكلاسیك من خلال ما یسمى بـ

كل ما یتم انتاجه أن إلى أن هذا القانون یشیر إلى  "كینز"، حیث أشار "الطلب الخاص به العرض یخلق"
ج هو بمثابة الناترفض الكلاسیك لإمكانیة وجود فائض في  أنو طي تكالیف الإنتاج، غیباع بالسعر الذي ی

هو في انكماش اقتصادي، وبالتالي فإن الخلل في النظریة الكلاسیكیة حسبه  حدوثرفض لإمكانیة 
أشار إلى عدم واقعیة الفكر " كینز"، ومن ثم فإن 1تجاهلها ورفضها لاحتمال حدوث نقص في الطلب

  .الكلاسیكي في افتراضه لدیمومة حالة التشغیل الكامل وعدم إمكانیة حدوث انكماش اقتصادي

من  حسبه الثوهي النوع الث" البطالة غیر الإرادیة"الكلاسیك لتجاهلهم لما أسماه بـ" كینز"وانتقد 
انتشار تزامن وقوعها حتى في زمن  حیثاكیة، كأنواع البطالة إلى جانب البطالة الإرادیة والبطالة الإحت

في حالة  الاقتصادومن ثم اعتبارهم لوجود " الأسواققانون "صحة الفكر الكلاسیكي نتیجة تمسكهم ب
أنه الدافع الرئیسي لاعتقاد " ینزك"وكان ذلك التمسك هو نفسه السبب الذي رأى تشغیل كامل دائمة، 

عمل على إبراز أن النظریة ه ، ومن ثم فإن2ةالإقتصادیكأساس للسیاسة  ةالإقتصادیالكلاسیك بمبدأ الحریة 
أعتقد أن  : "3كلاسیكیة لا تملك تفسیرا للبطالة، حیث یقول في مقدمة النسخة الفرنسیة من كتابه الشهیر ال

أساسا باسم جون بابتیست ساي،  ةنة الأخیرة هیمنت علیه مذاهب مرتبطفي كل مكان حتى الآو  الاقتصاد
، لكنهم لم یقدروا على انتشال ینالإقتصادیمن طرف غالبیة  احیث أن قانون الأسواق كان بالفعل مهجور 

أنفسهم من افتراضاته الرئیسیة وبالضبط من مغالطته الرئیسیة التي تدور حول أن الطلب هو نتیجة 
ة بشكل واضح في معالجة مشكلة أغیر كفنظریة وبالتالي فإن النظریة المستندة لذلك هي ، ....للعرض

  ...".ةالإقتصادیالبطالة والدورة 

                                                             
1 Steven Kates, « Economic management and the Keynesian revolution: The policy consequences of 
the disappearance of Say's Law » in Steven Kates (ed.) Two Hundred Years of Say's Law: Essays on 
Economic Theory's Most Controversial Principle, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2004, p 
69. 
2 Steven Kates: « Say’s law and the Keynesian revolution », a chapter in « Say's Law and the 
keynesian revolution: how macroeconomic theory lost its way », Edward Elgar publishing, 2008,  pp 
11-17. 
3 Mark Skousen: op-cit, p185. 
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یعني رفض إمكانیة وجود عائق في " قانون ساي"إلى أن القبول بـ" كینز"أشار وعلى هذا الأساس 
القبول بفكرة أن إجمالي الدخل هذا القانون یعني سبیل تحقق التشغیل الكامل، لأن القبول بصحة 

المتحصل علیه من العملیة الإنتاجیة یوجه بالكامل للإنفاق على السلع المنتجة، ومن ثم فإن الكلاسیك 
عدم وجود سلع وخدمات غیر مباعة، ولا وجود للبطالة باعتبار أن ما یتوقع رجال ضون نظریا یفتر 

وهذا حسب . نظریا غیر ممكنة الحدوث الإقتصادي الانكماشیباع، وبالتالي فحالات سالأعمال انتاجه 
وضرورة إیجاد تفسیر " قانون ساي"بصحة  الأخذغیر واقعي بتاتا مما یدفع إلى ضرورة عدم " كینز"

ضعف  أن من خلال توضیح كیف" كینز"، وهو ما عمل علیه الإقتصاديللبطالة التي یشهدها النشاط 
ومن ثم ارتفاع  الإقتصاديالسبب الأساسي في انكماش النشاط  رغبة الإنفاق التي تمثل الطلب الفعال هي

یصح فقط في حالة ما إذا كانت السلع المنتجة هي نفسها " قانون ساي"معدل البطالة، حیث أبرز أن 
  .1السلع المطلوبة

هو نتیجة  الإقتصاديالإنكماش  اعتبار وقد اعتبر أن الفكر الكینزي جاء لیعید الجدل حول مدى
الذي كان " طوماس مالثوس"بین في القرن التاسع عشر ، والذي كان قائما *أم لا الطلب للنقص في

الذي كان یرى أنه لا " دافید ریكاردو"و الإقتصاديیعتبر الفائض في الإنتاج هو سبب انكماش النشاط 
یله مما في تحل" كینز"، حیث انطلق الإقتصاديإمكانیة لوجود فائض في الناتج یتسبب في تراجع النشاط 

الإنفاق  رغبته فيكبر من أمن أن الإقتصاد یمكن أن یتواجد في حالة ینتج فیها " مالثوس"جاء به 
  :2في النقاط التالیة" كینز"وما أكده " مالثوس"، حیث تبرز أهم النقاط المشتركة بین ما جاء به )الطلب(

دیین لآلیة سیر النشاط كان سببا رئیسیا في الفهم الخاطئ للإقتصا" قانون ساي"التمسك بـ_ 
  ؛الإقتصادي
  ؛الإقتصاديالنقص في الطلب الفعال هو المسؤول عن انكماش النشاط _ 
قرار " مالثوس"النقص في الطلب الفعال ناتج بالأساس عن قرارات الإدخار، حیث أنه بالنسبة لـ_ 

ى تناقص في الطلب ة في الإدخار یؤدي إلى تناقص استهلاك السلع والخدمات، وهو ما یؤدي إلدالزیا
فإن فشل " كینز"على مستوى الإقتصاد ككل ومن ثم حدوث تراجع في عملیة الإنتاج، أما بالنسبة لـ

، ومن ثم یتوجب الإقتصاديالإدخار في التحول كلیة إلى استثمار هو الذي یؤدي إلى انكماش النشاط 
  .الإستهلاك والحد من الإدخار دعم

كلما أدى ذلك  الإقتصاديفع مستوى الدخل في حالات الرواج إلى أنه كلما ارت" كینز"ر ییش 
، وذلك ما یعتبر سببا فیما بعد لتراجع النشاط "المیل الحدي للإدخار"لزیادة الإدخار نتیجة ما یسمى بـ

                                                             
1 Steven Kates: « Say’s law and the Keynesian revolution », op-cit, p 222. 
2 Ibid, p 135. 

  ".ریكاردو"و " مالثوس"وجود فائض في الناتج وهو الموضوع الأساسي للجدل الذي كان قائما بین النقص في الطلب الفعال یعني *
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ذلك  ه باعتبار الإدخار یمثل تسربا من الدخل فإنكل ما تم ادخاره، لأن استثمارإذا لم یتم  الإقتصادي
  .ص في إجمالي الطلب الكلي ومن ثم تراجع في حجم الناتج الكليینتج عنه نق

وزیادة على ذلك فإن النظام الإقتصاي الرأسمالي یعاني من عدم الإستقرار الناتج أساسا للسلوك 
السيء للمستثمرین، حیث أبرز في كتابه الشهیر نموذجا اقتصادیا كلیا یرتكز على فرضیة عدم الإستقرار 

دفه الأساسي هو توضیح كیفیة تأثیر التوقعات وعدم الیقین المتعلق بالإستثمار المالي، حیث أن ه
  . 1والأسواق المالیة على الإنتاج والإستهلاك وبالتالي على معدلات النمو والبطالة

للأعوان  من النفسیة غیر الرشیدةة تشهد فترات طویلة الإقتصادیالأزمات كیف أن " كینز"وأوضح 
ب على الإستهلاك والطلب م فإن الطلب الكلي على المدى القصیر بالخصوص الطلین، ومن ثالإقتصادی
، وهو "الأرواح الحیوانیة"بـیسمى  من خلال ماین الإقتصادیتثمار یتأثر بتفضیلات الأعوان على الإس

قاصدا به أن نفسیة المستهلكین  ...." النظریة العامة"مصطلح جاء به كینز في كتابه الشهیر 
هي المحددة  الإقتصادياتجاه النشاط كانت تفائلیة أم تشاؤمیة  سواءین وتوقعاتهم المستقبلیة والمستثمر 

  .الإستثمار الخاصالطلب على لطلب على الإستهلاك الخاص و تجاه السلوكیاتهم ومن ثم لا

وعلى هذا الأساس فإنه ركز على ضرورة دعم الطلب الكلي من خلال التحفیز على الإستهلاك  
دیم الجسور وإعادة بنائها من جدید مادام ذلك هدولة لزیادة الإنفاق العام حتى لو تطلب الأمر تودعوة ال

 .الإقتصاديیسمح بتوفیر مناصب عمل تولد دخولا جدیدة في النشاط 

العدید من النماذج التحلیلیة التي  1936مؤلفه الشهیر سنة " كینز"وقد شهد الفترة اللاحقة لنشر  
، حیث أن ذلك الإقتصادين التقلبات في الطلب الكلي هي التي تؤثر في النشاط أبرزت فعلا كیف أ

والذي یربط فیه ما بین النمو في الإنفاق والنمو في الناتج " ھیكس"الذي قدمه " IS-LM" تجلى في نموذج
C: الوطني، إضافة إلى نموذج الطلب الكلي من خلال معادلة + I + G + (X − M) التي تعتبر ،

  .للتغیر في مستوى الناتج الوطني المفسر الرئیسي

  

  

  

  

                                                             
1 Mark Skousen: op-cit, pp 153,154. 
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  الطلب الفعال :نيالفرع الثا
یشیر مبدأ الطلب الفعال إلى أنه في ظل اقتصاد مغلق ووجود موارد عاطلة، فإن حجم الناتج 

الطلب الإستهلاكي : ومن ثم حجم العمالة یتحددان من خلال الطلب الكلي المخطط الذي یتكون من
تأثر الإستهلاك حسب الفكر الكینزي بمستوى الدخل أكثر من تأثره بسعر الفائدة ، إذ ی1والطلب الإستثماري

كما أشار بذلك الكلاسیك، في حین أن الإستثمار یرتكز أساسا على مستوى الكفاءة الحدیة لرأس المال 
  .مقارنة بمستوى سعر الفائدة

ة ما یتلقونه فعلا من یعبر الطلب الفعال عن إجمالي الطلب على الإستهلاك من الأفراد نتیجو 
دخول نظیر مشاركتهم في عملیة الإنتاج، إضافة إلى الطلب على الإستثمار الذي یكون من طرف 

لاتجاه الطلب والذي على أساسه یتحدد حجم العمالة الذي یقع علیه الطلب  المستثمرین بناء على توقعاتهم
الطلب الذي فإن الطلب الفعال یعبر عن  ، وبالتالي2الذي یحدد كما ذكر سابقا حجم الطلب الإستهلاكي

ولا یعني إطلاقا الطلب على الإستهلاك من الأفراد في حال تلقیهم ما یطلبونه  یتحول فعلا إلى قوة شرائیة
  .من أجور ولا الطلب على الإستثمار من طرف المستثمرین في حال كانت التوقعات إیجابیة

الكلي وحجم العمالة اتجاه الطلب على الإستهلاك والطلب وباعتبار وجود تبعیة لحجم الناتج          
على الإستثمار، فإن احتمال وجود لا استقرار اقتصادي أمر ممكن انطلاقا من أن الطلب على الإستثمار 
یتمیز بعدم الثبات بحكم أنه یرتكز على توقعات المستثمرین للتطورات في المستقبل المتمیز بعدم التأكد 

یزید من الرغبة والدافع لامتلاك السیولة، وبالتالي فإن ما ینتج عن ذلك من تغیرات في  واللایقین والذي
الطلب على النقود وعرض النقود لها تأثیراتها على كل من حجم الناتج والعمالة بخلاف ما اعتقد بذلك 

  .الكلاسیك من قبل حول حیادیة النقود

أكد بخصوص المستقبل بالنسبة للمستثمرین وعلى هذا الأساس فإنه من الواضح أن حالة عدم الت
إضافة إلى افتراض بناء توقعات غیر إیجابیة بخصوصه تأثر سلبا على الإنفاق الإستثماري الذي یتوجه 
إلى الإنخفاض ومن ثم تراجع الطلب على العمالة، وهذا ما یعني بدوره انتقال الأثر السلبي إلى الطلب 

عتباره ناتجا بالأساس عن دخول العمالة التي توظف بناء على الإستهلاكي الذي یتجه للإنخفاض با
توجهات الطلب الإستثماري، هذه الآلیة المترابطة تساهم في دخول الإقتصاد مرحلة انكماش سببها 

، ولهذا فإن الفكر الكینزي یدعو لضرورة تدخل الإقتصاديالأساسي انخفاض الطلب الفعال في النشاط 
الفعال عن طریق سیاسات جانب الطلب سواء إما عن طریق الرفع من الإنفاق الدولة للرفع من الطلب 

  .3العام أو عن طریق خفض الضرائب
                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 59. 
2 James Tobin:  op-cit, p 392. 
3 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 63. 
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  الإستهلاك في المنظور الكینزي_ أ

، حیث أنه وعلى عكس الفكر یعتبر الإستهلاك عاملا محوریا ورئیسیا في الفكر الكینزي
ویرى الفكر . ستهلاك هو دالة في الدخل الجاريالكلاسیكي وبقیة التیارات الفكریة فإنه یرى بأن الإ

الكینزي أن الإستهلاك هو عبارة عن مجموع الإستهلاك المستقل الثابت الذي لا ارتباط له بالدخل 
والذي عبر عنه  "المیل الحدي للإستهلاك"والإستهلاك الذي یتحقق كلما زاد الدخل عن طریق ما یسمى بـ

ترتفع لدى حیث أن قیمة المیل الحدي للإستهلاك ، "لوجي للإستهلاكالقانون السیكو "من خلال " كینز"
أصحاب الدخول المنخفضة وتقل قیمته لدى أصحاب الدخول المرتفعة الذین یزداد میلهم للإدخار بدل 

  . الإستهلاك

أهمیة الدور الذي یلعبه المیل الحدي " كینز"ومن خلال تحلیله لدالة الإستهلاك فقد أبرز 
ي تحدید قیمة المضاعف التي تعتبر الآلیة التي من خلالها تؤثر السیاسة المالیة كإحدى للإستهلاك ف

هلاك یعتبر أكثر تومن ثم فقد أبرز كیف أن الإس، الإقتصاديسیاسات جانب الطلب في استقرار النشاط 
هدف التأثیر فإن أي أثر سیاسة تست" الطلب یخلق العرض"إذ أنه وانطلاقا من مبدأ . 1انتاجیة من الإدخار

من خلال التغیر في أحد مكونات الطلب الكلي لا بد وأن یمر من خلال  الإقتصاديفي النشاط 
الإستهلاك الذي یعتبر دالة في الدخل الجاري عن طریق المیل الحدي للإستهلاك، في حین أن المیل 

    .لإقتصادياللإدخار یمثل تسربا عن دائرة الطلب الكلي ومن ثم التأثیر سلبا على النشاط 

  تفضیل السیولةالإستثمار و _ ب
الكلي یتوافق ووجود البطالة اللاإرادیة،  الإقتصاديعلى توضیح كیف أن التوازن " كینز"عمل 

بقدر  ستهلاك والإدخار علاقة بسعر الفائدةلیس للإحیث أبرز كیف أنه وعلى خلاف النظریة الكلاسیكیة، 
سماه استثمار یرتبط أساسا بالعائد المتوقع المتمثل فیما ما یرتبطان بمستوى الدخل، في حین أن الإ

  .الأموال المتمثلة في سعر الفائدةبالمقارنة مع تكلفة الحصول على " الكفایة الحدیة لرأس المال"بـ

ویقوم النموذج الكینزي على افتراض أن حجم الناتج ومعدل البطالة یقومان بالأساس على حجم 
را غیر مستقر باعتباره متعلقا بمستوى الكفایة الحدیة لرأس المال مقارنة بسعر الإستثمار الذي یعتبر متغی

ة، ومن ثم فإن ارتباط حجم الناتج والعمالة بالإستثمار ئالفائدة مما یجعله عرضة لتقلبات واسعة ومفاج
القرار یعتبر أمرا غیر مهم إذا كان الإنفاق الإستثماري مستقرا من سنة لأخرى، لكن الواقع یشیر إلى 

الإستثماري جد صعب ومعقد باعتباره یدور حول عملیة انتاج سلع وخدمات یقع علیها الطلب في 
المستقبل الذي یتمیز بعدم الیقین، ومن ثم الإنفاق الإستثماري یتمیز بعدم الإستقرار لأن التوقعات حول 

                                                             
1 Mark skousen: op-cit, p 175. 
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" كینز"سماه امن خلال ما التكالیف والعائد هي العامل الرئیسي في تحدید توجه الإستثمار وبالخصوص 
وهي توقعات غیر مستقرة ومتقلبة، حیث أن توقع المستثمرین للعائد المستقبلي یعتبر " الأرواح الحیوانیة"بـ

  .1"كینز"أهم رابط ما بین الحاضر والمستقبل بالنسبة لـ

الأعوان  أن سعر الفائدة هو عبارة عن ظاهرة نقدیة یتحدد تبعا لتفضیل السیولة لدى" كینز"وأشار 
ین رافضا بذلك ما أكده الكلاسیك بأن سعر الفائدة هو ثمن الإدخار، حیث أكد أن سعر الفائدة الإقتصادی

هو ثمن التخلي عن السیولة وأنه نتاج التوازن بین عرض النقود من طرف السلطات النقدیة والطلب على 
النقود للإحتیاط إضافة للطلب على  النقود المتكون حسبه من الطلب على النقود للمعاملات والطلب على

النقود للمضاربة الذي یعتبر على درجة كبیرة من الحساسیة لسعر الفائدة، إذ أن أي اقتصاد یتمیز بوجود 
حالة من عدم الیقین یتمیز بالمقابل بتزاید دافع المضاربة للإحتفاظ بالنقود على شكل سائل بدل الإحتفاظ 

ا جعل سعر الفائدة في النموذج الكینزي على ارتباط بمستوى الثقة في بها على شكل أصول مالیة، وهو م
ین للسیولة الإقتصادیالإقتصاد من جهة وعرض النقود من جهة أخرى، وبالتالي فإن تغیر تفضیل الأعوان 
، زیادة على أن ذلك 2یترتب عنه بالضرورة تغیر في الطلب على النقود ومن ثم تغیر سرعة تداول النقود

لى تغیر في حجم الناتج والعمالة مما یبرز النقود على أنها غیر حیادیة وهو ما ینافي ما أبرزه یؤدي إ
  .الكلاسیك من قبل

  الجمود الإسمي :ثالثالفرع ال

للإضطرابات  استجابةیؤكد الفكر الكینزي على أن كلا من الأجور والأسعار لا تتطابق بسرعة 
مما یفسر  نظرا لعوامل عدیدة في الإستجابة ءوالبطلجمود تتمیز باها ، حیث أنالإقتصاديفي النشاط 

الفكر الكلاسیكي من  یشیر إلى عدم صحة ما افترضه وهذا ما ،"البطالة غیر الإرادیة"وجود ما یسمى بـ
   .الدولة طرف تحقق التوازن التلقائي للسوق دون أي تدخل من

  الأسعار جمود_ أ

ولیس  تتمیز بالجمود النسبيعلى المدى القصیر ار الأسعفكر الكینزي من فرضیة أن ینطلق ال  
ولا  جدا تعتبر بطیئةالأسعار للتغیرات الحاصلة في السوق أن استجابة  ویقصد بذلك ،بالجمود المطلق

یعزز من الدور الذي وعلى هذا الأساس فإن هذا الجمود  ،3استجابة لتلك التغیرات توجدلا  یعني بتاتا أنه
إذ  .الإقتصاديالنشاط  على مستوىالطلب الكلي في إحداث التقلبات  س جانبالتي تمتلعبه الصدمات 

الحد من التغیرات في مستوى سعر الفائدة الحقیقي سواء نتیجة التوسع یؤدي إلى  الجمود في الأسعار أن
                                                             
1 Ibid, p 59. 
2 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, pp 62, 63. 
3 James Tobin:  op-cit, p 394. 
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بما یشیر إلى فعالیة كلا السیاستین في التأثیر على النشاط  في السیاسة النقدیة أو السیاسة المالیة
  .الإقتصادي

  :یليالمفسرة لجمود الأسعار في السوق یبرز فیما وتبرز في هذا الصدد العدید من النظریات   

  الفشل في التنسیقنظریة  _1

بشكل كامل للصدمات الكلیة في الوهلة  الإقتصاديتستجیب المؤسسات العاملة في النشاط   
د الصدمة، وهذا ما یعني أن استجابة المستوى الأولى التي تملك فیها الفرصة لتغییر مستویات أسعارها بع

العام للأسعار لصدمة ما تكون كاملة عند تغیر الأسعار على مستوى المؤسسات استجابة للصدمة مرة 
 یكون محدودا الإقتصاديواحدة على الأقل، ومن ثم فإن أثر صدمات السیاسة المالیة والنقدیة في النشاط 

  .لتتغیر كاملة على الأقل مرة واحدةبالفترة التي تستغرقها الأسعار 

وفي هذا الإطار یحدث وأن المؤسسات التي تمتلك الفرصة لتغییر مستویات أسعارها في فترة ما    
، والسبب في ذلك هو أن الإقتصادينتیجة تستجیب فقط بشكل جزئي للصدمة التي مست النشاط 

ؤسسات أخرى لم تتغیر بعد، وبالتالي فإن المستویات المثلى لأسعارها مرتبطة بمستویات الأسعار في م
الفشل في التنسیق فیما یخص إعداد مستویات الأسعار یعتبر عاملا رئیسیا في تفسیر دور جمود الأسعار 

  .1الإقتصاديفي النشاط 

  :2ینیسیئر  مكونینویتمیز الفشل في التنسیق ب

إلى أن تشیر العدید من الدراسات : الوقت الذي تأخذه قرارات الأسعار في التأرجح بین اتجاه وآخر _
في السوق،  واضعي السعرالقرارات التي تخص تحدید مستویات الأسعار تتمیز بدرجة تمایل كبیرة بین 

  ؛الإقتصاديالصدمات التي تمس النشاط  ما یعتبرونه بالغرابة التي تتمیز بها إلى یعود ذلك بشكل كبیرو 

منخفضا " أ"یث أنه إذا كان مستوى السعر الأمثل للمؤسسة ح: التكامل الإستراتیجي بین واضعي السعر _
ر تتمیز بالتأرجح، فإن اعأكثر انخفاضا وكانت قرارات وضع الأس" ب"كلما كان مستوى سعر المؤسسة 

ؤسسات التي تملك الفرصة لتغییر مستوى سعرها بعد حدوث الصدمة سوف تستجیب بشكل ضعیف الم
م تغیر أسعارها بعد، ومن ثم فإن هذه الإستجابة الجزئیة لأولى وجزئي باعتبار أن بقیة المؤسسات ل

  .المؤسسات المستجیبة سوف تدفع بالمؤسسات التي تستجیب لاحقا إلى الإستجابة بشكل جزئي وأقل

                                                             
1 Emi Nakamura and Jón Steinsson: « Price Rigidity: Microeconomic Evidence and Macroeconomic 
Implications », NBER Working Paper N° 18705, 2013, p 28. 
2 Ibid, p 29. 

http://www.nber.org/people/emi_nakamura
http://www.nber.org/people/jon_steinsson
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ومن هذا المنطلق فإن الترابط ما بین التأرجح في قرارات الأسعار من جهة والتكامل الإستراتیجي   
ي إلى حدوث الفشل في التنسیق، بحیث تتجه كل مجموعة من مغیري الأسعار بین واضعي الأسعار یؤد

الذي أبدته بقیة المؤسسات في تغییر مستویات أسعارها في  أخرلاحقا إلى التریث في الإستجابة بسبب الت
أبرز أن المؤسسات تتأخر في أمریكیة مؤسسة  200ته التي شملت في دراس" ألان بلیندر"لكن  .فترة سابقة

غییر أسعارها في اتجاه الإرتفاع أكثر من تأخرها في تغییر أسعارها في اتجاه الإنخفاض، باعتبار أن ت
الإتجاه لرفع الأسعار یحد من تنافسیة المؤسسة عكس الإتجاه لخفض الأسعار الذي یعتبر دعما لها، 

ر من أثر صدمات ستكون أكب ةومن هذا المنطلق فإن أثر صدمات السیاسة النقدیة والمالیة التوسعی
  . 1السیاسة المالیة والنقدیة الإنكماشیة

  ستجابةتكالیف الإنظریة _ 2

تغییر  عدم مرونة الأسعار هو أن المؤسسات تتحمل تكالیف بسبب إن من أبسط تفسیرات 
الوقت المستغرق في تحدید سعر أمثل جدید، تكلفة طبع قوائم : 2حیث تتمثل هذه التكالیف في أسعارها،
دیدة، تكلفة الإعلان والإشهار للأسعار الجدیدة والخطر المتعلق بخسارة الزبائن في المدى أسعار ج

 .الطویل عند ارتفاع الأسعار

من خلال تغییر مستویات الأسعار  الإقتصاديوتؤثر تكالیف الإستجابة للصدمات في النشاط  
  :3على قرارات المؤسسات فیما یخص تحدید الأسعار من جانبین

توقع المؤسسة لتجاوز قیمة تكالیف الإستجابة قیمة العوائد المتوقعة من إذ أن  :ر المباشرالتأثی_  
عملیة تغییر مستویات أسعارها، یدفعها إلى الإبقاء على مستویات أسعارها السائدة حتى في حال توجه 

  بقیة المؤسسات بتغییر مستویات أسعارها؛
ببقیة المؤسسات المنافسة ن تؤدي تكالیف الإستجابة إن توقع المؤسسة لأ: التأثیر غیر المباشر_    

لحفاظ على أسعارها ثابتة، یجعلها تعرض عن أي عملیة تغییر لمستویات أسعارها خوفا من فقدان إلى ا
  .قدرتها التنافسیة ولمكانتها في السوق

  
  

                                                             
1 Alan Blinder: « On Sticky Prices: Academic Theories Meet the Real World», a chapter on “monetary 
policy”, the university of Chicago Press, USA, 1994, p 147. 
2 Pinelopi Goldberg and Rebecca Hellerstein : « Sticky Prices: Why Firms Hesitate to Adjust the Price 
of Their Goods», current issues in economics and finance, New York federal reserve, Vol 13, N° 10, 
2007, p 1. 
3 Ibid, p 1. 
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  التسعیر على أساس التكلفة مع التباطؤنظریة _ 3

ارتكز في بنائها على الربط بین الذي  1981سنة " جوردونروبرت "من قبل  جاءت هذه النظریة 
أنه في ظل ارتباط التسعیر بالتكلفة فإن الأسعار تتمیز بالتباطؤ في الإستجابة  مفادهافكرة قدیمة 

والفكرة التي تشیر إلى وجود فترة  للصدمات في السوق إذا كانت التكالیف ممثلة في التكالیف الحدیة ثابتة،
بطة بكون العملیة الإنتاجیة لمختلف السلع تمر بعدید المراحل قبل وصولها في شكلها تأخر زمني مرت

  .النهائي إلى المستهلك

في ظل وجود العدید من الروابط في السلسلة الإنتاجیة، فإن التأخر الزمني  حیث أوضح أنه  
أن یتراكم لیتحول إلى  القصیر ما بین تغیرات التكلفة وتغیرات السعر على مستوى المؤسسة الواحدة یمكن

رد الفعل في نهایة المطاف تأخر زمني طویل ما بین حدوث الصدمة على مستوى العرض النقدي مثلا و 
من " جوردون"ما جاء به  1983سنة في دراسة له " أولیفییر بلانشار"وقد أتبع للمستوى العام للأسعار، 

وضح فیه أن التأخیر الزمني على المستوى أقبل من خلال نموذج معبر عن سلسة خطیة بسیطة للإنتاج، 
متعلق بالتأخیر الزمني  الإقتصاديالكلي من أجل استجابة أسعار السلع النهائیة للصدمات في النشاط 

  .1على مستوى كل مؤسسة وبعدد المراحل التي تمر بها السلعة النهائیة في عملیة انتاجها

لسلعة النهائیة تمر بعدید المراحل في عملیة ومن هذا المنطلق فإنه من الواضح أنه وباعتبار ا
إنتاجها، فإن ذلك یشیر إلى أن تكالیف إنتاجها تنقسم على دفعات حسب عدد تلك المراحل، وبالتالي 
وانطلاقا من انعكاس سعر السلعة لتكالیفها، فإن أي تغیر في قیمة التكالیف في مرحلة من مراحل 

ائیة إلا بعد الفترة الزمنیة اللازمة للمرور على المراحل المتبقیة انتاجها، لن ینعكس في سعر السلعة النه
لعملیة الإنتاج وهو ما یشیر بالتالي إلى وجود فترة تأخر زمني حتى یستجیب سعر السلعة للصدمة التي 

النظریة من أنه كلما زاد عدد مراحل عملیة الإنتاج  ما توضحهتؤثر على تكالیف الإنتاج، وهذا ما یؤكد 
  .الإقتصاديزاد ذلك من فترة التأخیر الزمني ومن ثم بطئ استجابة الأسعار للصدمات في النشاط  كلما

  تباطؤ التسلیمنظریة _ 4

إلى أن الإختلالات في السوق لا تصحح فقط من خلال آلیة  1989سنة " دینیس كارلتون"أشار 
حیث تشیر . قوى البیعو ة المنتوج آجال التسلیم، نوعی: بل أن ذلك یتم أیضا وفق آلیات أخرى كـ السعر،

النظریة النیوكلاسیكیة إلى أن المؤسسة في السوق تستجیب للفائض في الطلب برفع أسعارها، لكنه في 
ل خیار تفض :أن المقابل هنالك اختیارات أخرى للمؤسسة تعتبر أكثر جاذبیة من خیار السعر، إذ یمكنها

                                                             
1 Alan Blinder et al: « Asking about prices: A new approach to understanding price stickiness », 
Russell Sage foundation, USA, 1998, pp 197-199. 
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عملیة البیع أو تفضل خیار الحد من نوعیة ن تكالیف خیار الحد م تفضلالإطالة في آجال التسلیم، 
  .1خفیض تكالیف إنتاجهاتمنتجاتها، وبالتالي عموما تفضیل الخیار الذي یسمح ب

عملیة  اعتباراتوتتحدد التولیفة المثلى للخیارات السابقة الذكر بالنسبة للمؤسسة على أساس 
شار ص الطلب على منتجاتها، حیث أخصائ تتمثل خصوصا في طبیعة ما تتحمله من تكالیف وكذا

إلى أنه لا یوجد سبب للإعتقاد بأن كل أعباء تصحیح الإختلالات في السوق تتلاشى من خلال " كارلتون"
الأسعار، ومن ثم فهو یشیر إلى أنه من الضروري اعتبار الأسالیب غیر السعریة في السوق على أنها 

  .لالات السوقالقاعدة ولیست الإستثناء في عملیة تصحیح اخت

من  %77أن حوالي " بلیندر"مؤسسة أمریكیة، أبرز  200فمن خلال دراسته التي أجراها حول 
آجال التسلیم، نوعیة : كـ المنافسة غیر السعریة المؤسسات موافقة على أنها تلجأ إلى استخدام آلیات

 %57وأن حوالي  جاتها،المنتوج وقوى البیع عند تراجع الطلب في السوق بدل التوجه لخفض أسعار منت
عملیة  تأخیرمن المؤسسات الموافقة تؤكد على أن آلیات المنافسة غیر السعریة تلك لها دور كبیر في 

تكیف الأسعار مع الصدمة في الطلب في السوق، حیث سجلت هذه النظریة قبولا في مختلف قطاعات 
  .2الإقتصاد الأمریكي التي شملتها المؤسسات المعنیة بالدراسة

  مود الأجور الإسمیةج _ب

سواء في جانبه التقلیدي أو الحدیث فیما یعرف مرتكزات الفكر الكینزي أهم  إن من بین
الإستدلال على عدم صحة افتراض الكلاسیك للتوازن التلقائي للسوق ومن ثم  هو" الكینزیین الجدد"بـ

 نحو الأجور الإسمیة مستوىعلى حالة الجمود افتراض  من خلالاشتغاله دون حالة التشغیل الكامل 
المرونة التي تسمح لها بالتكیف مع تطورات سوق العمل ذلك یدفع إلى عدم توافر  أنحیث  ،سفلالأ

 .في سوق العمل" البطالة اللاإرادیة"، وبالتالي الوصول إلى ما یسمى بـتحقیق التوازن فیهو والمساهمة 

شغیل الكامل بحیث أن مستوى العمالة هو أنه وبافتراض أن اقتصاد ما یتواجد في مستوى الت إذ
Le  هو  وحجم الناتجYF ، فإن انخفاضا في مستوى الطلب الكلي ممثلا بتحول منحنىAD0  إلى منحنى

AD1  في ظل تمیز الإقتصاد بمرونة في الأسعار وجمود في الأجور، یؤدي إلى انتقال الإقتصاد من
  .)1.2(من الشكل " ب"كما یوضحه الجزء  e1إلى الوضعیة  e0الوضعیة 

مع بقاء  P1في مستوى الأسعار إلى  انخفاضا یسبب الذي حیث أن انخفاض الطلب الكلي
كما هو  W0/P1ینتج عنه ارتفاع في مستوى الأجر الحقیقي إلى  W0ور الإسمیة ثابتا عند جمستوى الأ

                                                             
1 Ibid, p 283. 
2 Idem, pp 283-285. 
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العمل وبالتالي یكون عندها عرض العمل أكبر من الطلب على من الشكل،  حیث " أ"موضح في الجزء 
  .من الشكل أدناه" أ"في الجزء  "LcLd"بروز البطالة اللاإرادیة في سوق العمل والممثلة في الشكل بـ 

حدوث ارتفاع صغیر في أسعار  عندالحالة التي حتى : "1ویعرف كینز البطالة اللاإرادیة على أنها
راد الراغبین في العمل عند المستوى للأف المنتجات نسبة إلى مستویات الأجور، فإن كلا من عرض العمل

یكونان في مستویات أكبر من من الأجر  الجاري من الأجر الإسمي والطلب علیه عند ذلك المستوى
) عرض العمل(بمعنى أنه في ظل البطالة اللاإرادیة نجد أفرادا یریدون العمل ". مستویات العمالة السائدة

لأن المؤسسات ترفض توظیف عمال بذلك المستوى المرتفع  بمستوى الأجر السائد لكنهم لا یجدون عملا
في من الأجر الحقیقي وبالتالي فإن طلبها على عنصر العمل یكون ضعیفا، ومن ثم أي ارتفاع طفیف 

الأسعار مقارنة بالأجور الإسمیة یؤدي إلى انخفاض الأجر الحقیقي سوف یدفع بالمؤسسات إلى زیادة 
مقارنة لعمل ه أیضا زیادة في عرض ال، یقاببحجم العمالة الموظفة سابقا مقارنةطلبها على عنصر العمل 

للعمل عند مستوى  الأفراد بحكم استعدادبالعمالة الموظفة سابقا رغم انخفاض مستوى الأجر الحقیقي 
" أ"حیث أنه انطلاقا من الجزء ،  W0/P0اه التوازني على الأقل حتى مستو الحقیقي منخفض من الأجر 

على هو   W0/P1عند مستوى الأجر الحقیقي  "LcLd" العمالة التي تعاني من البطالة اللاإرادیةفإن حجم 
وبالتالي فإن انخفاض مستوى الأجر الحقیقي من  ،W0/P0استعداد للعمل عند مستوى الأجر التوازني 

W0/P1  إلىW0/P0 أدناه من خلال من الشكل " أ"وهو ما ینعكس في الجزء  یعتبر أمرا مقبولا بالنسبة لهم
مقارنة  Leوالطلب على العمل إلى مستوى عرض العمل كلا من الذي یشیر إلى زیادة  "be"الجزء 

یحث الشركات الباحثة عن الأجر الحقیقي مستوى أن الإنخفاض في  حیث أن، Lcسابقا  بالمستوى السائد
  .سابقا طلب عمالة أكبر من المستوى السائد تعظیم الأرباح إلى

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, pp 65, 66. 
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 جمود الأجور والبطالة اللاإرادیة في الفكر الكینزي: (1.2)الشكل

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Source: Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 67. 

ات ومنذ سبعینات القرن العشرین، برزت العدید من النظریات التي تحاول تفسیر سلوك المؤسس
الرشادة أن لا تلجأ إلى الحد من مستوى الأجور رغم ترى أنه من  ، والتيالإقتصاديفي فترات الإنكماش 

من ارتفاع في معدلات البطالة ورغم ما سینتج عن ذلك القرار من  الإقتصاديما یتمیز به النشاط 
  :انخفاض في تكلفة عنصر العمل، إذ تبرز أهم النظریات في هذا الخصوص كما یلي

  نظریة العقود طویلة الأجل_ 1

في السبعینات من القرن العشرین أنه وانطلاقا من نظریة التوقعات الرشیدة أبرز الكلاسیك الجدد 
ات المتقدمة الإقتصادیأن یرى الفكر الكینزي فإن أي سیاسة نقدیة متوقعة هي سیاسة غیر فعالة، لكن 

 تتمیز بتحدید مستویات الأجور وفق عقود طویلة الأجل، وأن سریان هذا النوع من العقود من شأنه أن
، الإقتصاديفي النشاط تها فعالیلاستعادة للسیاسة النقدیة  جمودا في الأجور الإسمیة یكون كافیا یخلق
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أن الإختلالات الإسمیة التي تتسبب فیها السیاسة النقدیة من شأنها " فیشر"و" تایلور"و" فیلبس"حیث أبرز 
عات الرشیدة للأعوان إحداث تغیرات حقیقیة في حجم الناتج والعمالة حتى في حالة افتراض التوق

  .1وذلك انطلاقا من تباطؤ في استجابة الأجور الإسمیة لتلك الإختلالات الإسمیة ینالإقتصادی

أنه ورغم ما تسببه العقود طویلة الأجل للأجور ما بین العمال وأرباب العمل إلا أن " فیلبس"یرى و 
  :2كلا الطرفین یرغبان فیها للأسباب التالیة

من ناحیة الوقت بالنسبة للمفاوضات حول الأجور بالنسبة للعمال وأرباب العمل،  التكلفة العالیة_ 
زیادة على أن إدارة المؤسسة تفضل مسار محدد مسبقا للأجور على أن تدخل في قضایا ذات تعقیدات 

  رة تخص عملیة التفاوض حول الأجور؛كبی
للمطالبة بالأجور المرتفعة  ارتفاع احتمال توجه العمال لخیار الإضراب والتوقف عن العمل_ 

  وهو ما یعتبر أمر ذو تكلفة للطرفین، وبالتالي من مصلحتهما الإتفاق على عقود طویلة؛
توجه المؤسسة لتغییر مستویات أجورها في حال وجود صدمة طلب سلبیة یعتبر استراتیجیة _ 

سسات، لأن ذلك یعني خاطئة إذا ما أخذ بعین الإعتبار عدم وجود خطوة مشابهة من طرف باقي المؤ 
  .وهو ما یعتبر أمرا مكلفا لها ل فیهاعنصر العمانتقال إمكانیة تراجع أجورها النسبیة ومن ثم ارتفاع 

  نظریة العقود الضمنیة_ 2

تقوم هذه النظریة أساسا على الفرضیة التي مفادها أن العمال یتمیزون بالمیل إلى تجنب المخاطر 
ع امتلاكهم لفرص محدودة للتعامل في الأسواق المالیة، حیث أنهم وعدم المجازفة بدخولهم خصوصا م

وانطلاقا من ذلك یرغبون في الحصول على ضمانات لتجنب أیة تقلبات في ما یحصلون علیه من دخول، 
باعتبار أنه لا یمكنهم الحصول على ذلك النوع من الضمان من شركات التأمین التقلیدیة، في حین أن 

ونتیجة . ون بمیل أقل إلى تجنب المخاطر وقدرة أكبر على التعامل في للأسواق المالیةأرباب العمل یتمیز 
لذلك فإن أرباب العمل یوفرون للعاملین جزءا من الأجر كتأمین على العمالة ضمن إجمالي الأجر 
 المتحصل علیه، وبعبارة أخرى فإن المؤسسة التي توفر ضمانات ما ضمن إجمالي الأجر الذي تقدمه لها

مقارنة بالمؤسسات التي لا توفر ذلك النوع من  القدرة على استقطاب عاملین بمتوسط أجر منخفض
، حیث أن العمال وعلى هذا الأساس یفضلون الحصول على مستوى أجر حقیقي یتمیز 3الضمانات

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 367. 
2 Ibid, p 370. 
3 Joseph E. Stiglitz: «theories of wage rigidity», NBER working paper N° 1442, 1984, pp 5, 6. 
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ة أفضل من الحصول على أجر حقیقي یرتفع في حالة الإقتصادیبالإستقرار على طول مراحل الدورة 
 .1الإقتصاديوینخفض في حالة التراجع  الإقتصاديزدهار الإ

ویرى اقتصادیون أنه على الرغم من وجود تقلبات طفیفة في مستوى الأجور، فإن العقود الضمنیة 
لا تعتبر دافعا رئیسیا لارتفاع البطالة بقدر ما تعتبر تفسیرا فقط لحركة الأجور، حیث أن المعدل الحدي 

وبالتالي لن یكون  *ن العمل والراحة سیكون متساویا مع المعدل الحدي للإستبدالللإحلال لكل فرد ما بی
  .هنالك أي تسریح للعمالة

  لمجهود العادل لجر الأفرضیة _ 3

على اعتبار أن مجهود  1990سنة " یالین"و" أكرلوف"جاء بها كل من رضیة التي تقوم هذه الف 
حیث أشارا إلى أن مجهود  ،منها یتلقونه من أجورما في المؤسسة هو على ارتباط وثیق ب العاملین

الأجور التي تقدمها لهم  العاملین مرتبط بما یكنونه من امتنان وولاء للمؤسسة والذي یرتبط بدوره بمستوى
وعلى هذا الأساس فإن المؤسسات تمتنع عن تخفیض مستوى الأجور حتى في حال تراجع . المؤسسة
فیها ومن ثم تجنب تأثیر السلبي لذلك القرار على مجهودات العاملین وذلك لتجنب ال الإقتصاديالنشاط 

  .جیتهمالتراجع في إنتا

الذي استهدف  مااستبیانه أن" كاملاني"و "كامبل"مؤسسة، أوضح  184حول  ماففي دراسة له
  :2مكن من التوصل إلى أن في تلك المؤسسات ننواب المدراء التنفیذیین المستجوبو 

تأثیر خفض الأجور على مجهودات العاملین یرجع إلى ما یسببه ذلك  خوف المؤسسات من_ 
التخفیض من تأثیر على نفسیة العاملین ومن ثم على امتنانهم وولائهم للمؤسسة المعنیة، كما أبرز أن 

  نسبة الإنخفاض في مجهودات العاملین تكون أكبر من نسبة الإنخفاض في مستوى الأجور؛
المهارات المتوسطة  يلعاملین یمس بدرجة أكبر فئة العاملین ذو التأثیر على مجهودات ا_  

التحدي والإستمتاع :  المهارات العلیا والمتقدمة یتحفزون للعمل بعوامل كـ يوالأدنى، لأن فئة العاملین ذو 
  بالعمل أكثر من عامل الأجر؛

فض الأجور أكثر نفسیة المتعاملین وما یبذلونه من مجهودات في العملیة الإنتاجیة یتأثر بخ_ 
  من تأثره بوجود الأجور في مستوى منخفض؛

                                                             
1 Carl M. Campbell III and Kunal S. Kamlani: «The Reasons for Wage Rigidity: Evidence from a 
Survey of Firms», the Quarterly Journal of Economics, Vol 112, N° 3 1997, p 760. 

ا لانتاج وحدة واحدة من سلعة أخرى دون أي تغییر في الموارد عدد الوحدات من سلعة ما التي یتوقف المنتج عن انتاجه یقصد به *
  .المستخدمة

2 Ibid, pp 761-780. 
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المؤسسات التي تعتمد على النشاط التقني ترتفع فیها حساسیة مجهودات العاملین اتجاه خفض _ 
  .مستوى الأجور

  :نظریة أجور الكفاءة_ 4

لأجر تقوم هذه النظریة على فرضیة أساسیة مفادها أن الإنتاجیة الصافیة للعامل هي دالة في ا
المدفوع له، ومن ثم فإنه على المؤسسة أن تكون حذرة فیما یخص خفضها للأجور الإسمیة حتى في حالة 
الزیادة في عرض العمل، لأن ذلك من شأنه التسبب في خفض انتاجیة العامل بشكل أكبر من انخفاض 

لهذه النظریة فإن قانون  الأجر الإسمي ومن ثم التسبب في ارتفاع تكلفة عنصر العمل، وبالتالي فإنه وفقا
العرض والطلب في سوق العمل یلغى باعتبار أن الزیادة في عرض العمل لا یكون لها تأثیر على تكلفة 

  .1عنصر العمل

ومن هذا المنطلق فإنه من الجلي ارتكاز هذه النظریة على أهمیة التحفیز ودوره في التأثیر على 
لمؤسسة في المساس بمستوى الأجور الإسمیة للعمال هو في تطور العملیة الإنتاجیة، حیث أن أي رغبة ل

حد ذاته مساس بالتحفیز الذي یشجع العمال على العمل والإجتهاد أكثر، وبالتالي التسبب في انخفاض 
مود الأجور خصوصا ج،  وهذا ما یعتبر عاملا رئیسیا في تفسیر عدم الإنتاجیة وتدهور العملیة الإنتاجیة

  .في اتجاه الإنخفاض

 مضمونها علىترتكز في  جمود الأجور،قد برزت في هذا الإطار عدة نظریات مفسرة لظاهرة و   
العلاقة الموجودة بین مستوى الأجر من جهة ومستوى إنتاجیة العامل من جهة أخرى، حیث تبرز أهمها 

  :فیما یلي

  نظریة الإختیار المعاكس 1_4

 يالأجور یؤدي بالعاملین ذو مستوى من  أن توجه المؤسسة إلى الحدإلى تشیر هذه النظریة   
الإنتاجیة الأعلى إلى المغادرة بحكم أن ذلك المستوى من الأجور الممنوح لهم لا یعبر عن ما یقدمونه من 

خصوصا مع افتراض وجود علاقة ارتباط قویة ما بین انتاجیة العاملین ومیلهم للمغادرة نحو  انتاجیة،
نخفضة الإنتاجیة الم لقرار سوف یبقي في المؤسسة فقط العاملین ذويذلك ا وبالتالي فإن .مؤسسات أخرى

ما یفسر مستوى الأجور مسلبا على نشاطها، ولهذا السبب تتراجع المؤسسات عن تخفیض  یؤثروهو ما 
، لكنها تلجأ إلى خیار بدیل للحد من الإقتصاديعدم استجابتها للصدمات في النشاط التباطؤ في حركتها و 

                                                             
1 Joseph E. Stiglitz: «theories of wage rigidity», op-cit, p 42. 
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العمل وهو تسریح العمال مما ترى أنهم ذوو انتاجیة منخفضة مما یؤدي إلى ارتفاع معدل  تكالیف عنصر
 .ةالبطال

وترتكز هذه النظریة في تبیان مدى صحتها على فرضیة أجر المجهود العادل، حیث أن  
المؤسسات تعمل على وضع مستویات أجور للعاملین فیها تكون الفروقات بینها أقل من الفروقات 

ودة بین انتاجیة العاملین المعنیین، وذلك تجنبا لما قد تسببه الفروقات الكبیرة بین أجور العاملین الموج
على نفسیاتهم ومن ثم على مجهوداتهم في العملیة الإنتاجیة، وبالتالي وانطلاقا من أن مستویات الأجور 

ى تسریح العاملین الذین ترى لا تعبر عن انتاجیة العاملین بشكل حقیقي، فإن المؤسسات تفضل اللجوء إل
الإنتاجیة  يأن انتاجیتهم ضعیفة بدل اللجوء إلى قرار خفض الأجور الذي یسبب لها هجرة العاملین ذو 

  .1المرتفعة

مركز ستانفورد للدراسات والأبحاث  أعلنمثلا،  1975أنه في سنة " ویس"وفي هذا الإطار أشار 
لعمالة المتواجدة فیه، لكن العاملین فیه طلبوا تخفیض من ا %10نیته في تسریح في الطاقة  المتقدمة

أن  ةمقابل توقیف عملیة تسریح العمال، ورغم ذلك فإن إدارة المؤسسة رفضت ذلك بحج %10رواتبهم بـ 
    . 2أفضل العاملین فیها مغادرةتخفیض مستوى الأجور سیؤدي إلى 

  من العمل خلينظریة الت 2_4

إلى أن المؤسسات  1984سنة " شابیرو"و" ستیغلیتز"كل من  تشیر هذه النظریة التي جاء بها
فیه  ترفض خفض أجور العمال خوفا من أن یدفعهم ذلك إلى التهرب من العمل والتخلي عن مسؤولیتهم

  .من انعكاسات سلبیة على انتاجیتهم فیها كلاتجاه المؤسسة وما لذ

  :أن حیث أكدا على أنه في حال اعتبار

 푉  : ؛عن المنفعة المتوقعة للعامل المتخلي عن عملهتعبر  
 푉  :عن عمله؛ تعبر عن المنفعة المتوقعة للعامل غیر المتخلي  

푉  :تعبر عن المنفعة المتوقعة للشخص البطال.  
푉 :یكون فیها فإن العامل لن یختار التخلي عن عمله إلا في حالة  ≥ 푉  شرط"تسمى بـوهي 

، وهذا ما یشیر إلى أنه لتجنب تخلي وتهرب العاملین عن العمل وما لذلك من تأثیر سلبي "عدم التخلي

                                                             
1 Carl M. Campbell III and Kunal S. Kamlani: op-cit, pp 761-785. 
2 Andrew Weiss: « Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages », Journal of 
Political Economy, Vol 88, N° 3, 1980, p 1. 
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푉على نشاط المؤسسات یجب أن تكون تكلفة  البطالة مرتفعة، لأنه إن كان  = 푉  فإن ذلك سیدفع
  .1اتبالعاملین إلى التخلي عن العمل ومن ثم التأثیر سلبا على أداء المؤسس

لا مجال أمامها و وعلى هذا الأساس فإن المؤسسات تعمل على الرفع من مستوى أجور العاملین 
لأن  ،الإقتصاديفي حال حدوث تراجع في الطلب الكلي في النشاط  همتخفیض مستوى أجور لتفكیر في ل

من  ما یحصلون علیه من إعانات البطالة التي تزید للتخلي عن العمل خصوصا مع دافعافي ذلك 
  .المنفعة المتوقعة للشخص البطال

  :من سوق العمل الخارجونو  نظریة الداخلون 3_4

أن المؤسسة لن والتي أوضحا فیها  1984سنة " سنوور"و" لیندباك"تعود هذه النظریة إلى كل من   
ظیف وتو  الرافضین لذلك القرار) الداخلون(تخفیض الأجور بما یؤدي إلى مغادرة العاملین فیها تلجأ إلى 

الدوران المتمثلة مقابل مستویات أجور منخفضة بسبب ارتفاع تكلفة ) الخارجون(من هم في حالة بطالة 
فیها للعمال الموجودین توظیف عمال جدد وتدریبهم، إضافة إلى التخوف من مضایقة العاملین في تكلفة 

من زملائهم المغادرین بما  ، والتراخي في أداء عملهم تعاطفاالجدد وعدم تعاونهم معهم بالشكل الكافي
  . 2یؤثر سلبا على أداء المؤسسة

بعاملین جدد ) الداخلون(استبدال العاملین في المؤسسة ارتفاع تكلفة  ومن هذا المنطلق فإن
طرف المؤسسات  تعطي للداخلین قدرة على التأثیر في مستویات الأجور الممنوحة لهم من) الخارجون(

ات التي الإقتصادیدرة على التأثیر في مستویات الأجور تبرز بشكل أكبر في التي یشتغلون فیها، وهذه الق
، كما أن ات التي یقل فیها التمثیل النقابي للعمالالإقتصادییرتفع فیها التمثیل النقابي للعمال مقارنة ب

ثل ز الذي یمیفعالیة هذه النظریة تبرز بشدة في المؤسسات التي تعتمد على رأس المال البشري المتم
فإن هذه  وبالتالي، 3میزتها التنافسیة، بحیث ترتفع في هذا النوع من المؤسسات تكلفة تدریب عاملین جدد

ومن ثم على الحد من الأجور  الإقتصاديالقیود هي التي تحد من قدرة المؤسسات في فترات الإنكماش 
على المؤسسات لرفع مستویات  ، باعتبار أن ضغط الداخلینتزاید معدلات البطالة غیر الإرادیة تساهم في

  .الأجور یدفع إلى الحد من الطلب على العمالة

  
                                                             

 :للمزید حول تفسیر هذه النظریة لجمود الأجور من خلال سلوكیات كل من عنصر العمل والمؤسسة في سوق العمل، انظر 1
Carl Shapiro and Joseph E. Stiglitz: « Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device », 
the American Economic Review, Vol. 74, No. 3, 1984. 
2 Laurence Ball: « insiders and outsiders; a review essay », journal of monetary economics, Vol 26, 
Issue 3, 1990, pp 459-461. 
3  Carl M. Campbell III and Kunal S. Kamlani: op-cit, pp 770-785. 
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   الإقتصاديتأثیر سیاسات جانب الطلب في النشاط آلیة : الثاني بحثالم

وبالتالي تحقیق الإستقرار ة الإقتصادیالدورة  إلى الحد من تقلباتتسعى سیاسات جانب الطلب   
وهو ما یجعلها تبرز على  الإقتصاديالمدى القصیر للنشاط ، حیث أنها سیاسات تستهدف الإقتصادي

  ".سیاسات اقتصادیة ظرفیة"أنها 

  آلیة تأثیر السیاسة المالیة: الأول مطلبال

وجهة  یرتكز بالأساس على الإقتصاديإن تفسیر آلیة تأثیر السیاسة المالیة على استقرار النشاط   
  .عفآلیة المضا وهي_ شار لها الفكر الكینزيالتي أ_نظر أنصار السیاسة المالیة التقدیریة 

  المضاعف مفهوم: الفرع الأول

تعتبر آلیة المضاعف الركیزة الأساسیة في إبراز آلیة تأثیر سیاسات جانب الطلب في النشاط 
زمة المالیة خصوصا بعد الأین الإقتصادی، حیث كانت ولا زالت هذه الآلیة محل دراسة واهتمام الإقتصادي

التي شهدت توجه العدید من الدول لتطبیق سیاسات دعم الطلب الكلي خصوصا من  2008لسنة العالمیة 
، وهو ما جعل من موضوع المضاعف موضوعا بغرض تحفیز اقتصادیاتها مخلال رفع الإنفاق العا

في توضح مدى فعالیة سیاسات جانب الطلب الباحثین باعتباره یمثل الآلیة التي  دراسات محوریا في
  .من عدمها الإقتصاديالإستقرار  تحقیق

من أشار إلى فكرة المضاعف، وذلك في مقال له أول " ریتشارد كاهن"الإنكلیزي  الإقتصاديیعتبر 
حیث جاء هذا المقال كرد فعل منه ، 1931المنشور سنة " البطالةستثمار المحلي و العلاقة بین الإ"بعنوان 

مشاریع عامة تمول عن طریق الإقتراض كآلیة للحد  على اعتراض الخزانة الأمریكیة على نفقات تخص
حول دراسة أثر الإنفاق الحكومي  بالأساس تركزو ، "أثر إزاحة"من البطالة بدعوى وجود ما یسمى بـ

، وجود متابعة من طرف الإنتاجیة وجود فائض في الموارد: الإستثماري على العمالة من خلال افتراضه
  .1في الأجور الإسمیةالسلطات النقدیة ووجود استقرار 

وباعتبار أن الزیادة في حجم الإنفاق تؤدي إلى الزیادة في حجم الناتج، فإن هذا الأخیر یتطلب 
المزید من العمالة ومن ثم فإن التضاعف كما یشمل حجم الناتج فإنه أیضا یشمل حجم العمالة التي ترتفع 

هي و الوظائف الأولیة التفرقة بین بشكل طردي مع زیادة حجم الناتج، حیث یمكن في هذا الصدد 
التي تنتج ، في حین أن الوظائف الثانویة هي الجدید يستثمار الإالإنفاق الحكومي ائف الناتجة عن الوظ

أن كل عامل إضافي یوظف نتیجة استثمار جدید  حیثالجدد، أصحاب الوظائف الأولیة فاق عن إن
                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 61. 
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م فهو یساهم في توظیف عمال جدد وخلق ن ثوم ستهلاكلى دخل یوجه جزء أكبر منه إلى الإیحصل ع
والذي " مضاعف التوظیف"كمیة بما سماه هذه العملیة المتسلسلة و الترا" كاهن"ولخص  ،دخول جدیدة

  .ستثمارات الجدیدة على حجم التوظیفیسمح حسبه بقیاس أثر الإ

حجم غیر في ذلك الت" :الذي یعرف بأنهتحلیله حول المضاعف و  "كینز"ك بنى واستنادا إلى ذل
أنه وانطلاقا من افتراضه ، حیث "أحد مكونات الطلب الكلي فيبوحدة واحدة  تغیرالنتیجة ي قالحقیالناتج 

ممثلا في المیل الحدي للإستهلاك هو الإنفاق الاستهلاكي لكون الإستهلاك دالة في الدخل الجاري فإن 
التي تؤثر بالدوافع النفسیة للأفراد ضاعف الم قیمةربط إلى  به  وهو ما دفع ،أساس عملیة المضاعف

 .لمضاعفستهلاك كلما زادت قیمة التالي كلما ارتفع المیل الحدي للإوبا ،على حجم استهلاكهم

ویتجلى تأثیر التغیر في أحد مكونات الطلب الكلي على حجم الناتج الذي یعبر عنه من خلال آلیة 
ولیس تغیرا إجمالیا في الطلب " تغیر أولي"هو إلا  باعتبار أن ذلك التغیر في الطلب الكلي ماالمضاعف، 

الكلي، لأن التغیر الإجمالي في الطلب الكلي هو عبارة عن التغیر الأولي الذي مس أحد مكونات الطلب 
الكلي مضافا إلیه التغیر الثانوي في الطلب الكلي، هذا الأخیر هو نتیجة تفاعل المیل الحدي للإستهلاك 

 .الذي تسبب فیه التغیر الأولي في أحد مكونات الطلب الكليمع التغیر في الدخل 

 :1تبعا للإطار الزمني المرتكز علیه في تقدیره كما یلية عموما مضاعف السیاسة المالینقسم یو 

عند حدوث الصدمة الإیجابیة  عن قیمة المضاعف التي تقدر مباشرة عند هو عبارة :مضاعف الأثر_ 
푚: ، ویقدر وفق العلاقة التالیةة عن السیاسة المالیةتطبیق الدفعة المالیة الناتج = ∆ ( )

∆ ( )
.  

من تطبیق الدفعة بعد مرور فترة زمنیة معینة هو عبارة عن قیمة المضاعف  :N المضاعف عند الأفق _
푚 : ر في الغالب وفق عدد مرات أرباع السنة، ویقدر وفق العلاقة التالیةدتقالمالیة  = ∆ ( )

∆ ( )
.  

                           :هو عبارة عن قیمة المضاعف الأكبر عند أي أفق محدد، ویقدر وفق العلاقة التالیة :مضاعف الذروة_ 
푚 = 푚푎푥 ∆ ( )

∆ ( )
.  

قیمة الزمن في  روهو عبارة عن قیمة المضاعف التي تبرز التغیر التراكمي عب :المضاعف التراكمي_ 
، حیث یعطى وفق tفترة زمنیة معینة الناتج طوال التغیر الدینامیكي في أحد مكونات الطلب الكلي عند 

푚 : العلاقة التالیة =
∑ ∆ ( )
∑ ∆ ( )

.  

العام أكثر فعالیة من سیاسة خفض الضرائب بحكم أن مضاعف الإنفاق سیاسة رفع  عتبروت        
 وحدة، وفي هذا الإطار یبرز مضاعف 0،4إلى  3،0ق العام یرتفع عن مضاعف الضرائب بـحوالي الإنفا

                                                             
1 Antonio Spilimbergo et al: « Fiscal multipliers », IMF position note, 2009, p 2. 
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بما یقارب  الإنفاق العام الإستهلاكي أو الإنفاق العام العسكريأعلى مقارنة بمضاعف الإستثمارات العامة 
المضاعف بحیث  یؤثر على قیمة ، كما أن الأفق الزمني المراد تقدیر قیمة المضاعف خلالهوحدة 0،5

وحدة مقارنة بالمضاعف التراكمي ومن ثم فكلما زاد الأفق الزمني  0،3نجد أن مضاعف الذروة یرتفع بـ 
  .1للقیاس كلما ارتفعت قیمة المضاعف

ومن جهة أخرى فقیمة المضاعف تختلف باختلاف طریقة القیاس التي تعتبر من أهم العوامل         
سیاسات جانب الطلب في التأثیر على استقرار النشاط  ةمدى فعالی ولالتي أدت إلى الجدل القائم ح

) النظرة الأمامیة(ین الإقتصادیحیث أن التقدیرات التي ترتكز على التوقعات العلانیة للأعوان ، الإقتصادي
ین لوضعیتهم في الماضي الإقتصادیتختلف اختلافا كبیرا على التقدیرات التي ترتكز على اعتبار الأعوان 

وزیادة على ذلك فإن التقدیرات تختلف باختلاف الأساس الذي یعبر من خلاله عن التغیر  ،)نظرة خلفیة(
في الطلب الكلي نتیجة التوسع في الإنفاق العام، وذلك بین من یأخذه في شكل إنفاق العام ككل، أو بین 

  . لإنفاق الإستهلاكيبالتحویلات أو با من یعبر عنه بالإستثمار العام أو بالإنفاق العسكري أو

 مضاعف قیمة المحددات  :الفرع الثاني

من عدید تبعا للتختلف من اقتصاد لآخر عموما مضاعف الة إلى أن قیمة الإقتصادیدبیات تشیر الأ      
 :یليیبرز فیما ثر في فعالیة سیاسات جانب الطلب كما تؤ التي تؤثر في قیمته ومن ثم  العوامل

  :معدل الفائدة_ أ

ثابتة ومنخفضة الإسمیة بشكل كبیر عندما تكون معدلات الفائدة  السیاسة المالیةیرتفع مضاعف         
حیث أن عدم وجود استجابة من قبل سعر الفائدة للإرتفاع في الإنفاق العام یؤدي إلى  قریبة من الصفر،
فض في ظل نخأن قیمة المضاعف ت في حین ،الإقتصاديحجم الناتج في النشاط ارتفاع استجابة 

  ".قاعدة تایلور" ما یسمى بــــتسییر سیاسته النقدیة في الإقتصاد الذي یتبع 

حتى الإسمیة ن الإنخفاض الكبیر في معدل الفائدة أ )2010"(كریستیانو و آخرون"وقد أبرز        
في من حیث التراجع  الإقتصاديسلبیة كبیرة على النشاط  اآثار  والذي یسببمستویات تلامس الصفر 

ین الذین یتوجهون لزیادة الإدخار وتخفیف الإقتصادیحجم الناتج، یكون له تأثیرات على الأعوان 
حول انخفاض  هلاك الجاري مما یعني تراجع الطلب الخاص، وهو ما یدفع إلى تزاید التوقعاتتالإس

ة تلامس الصفر وعلیه فإنه ومع ثبات معدل الفائدة الإسمي عند مستویات منخفض. الأسعار في المستقبل

                                                             
1 Sebastian Gechert: « what fiscal policy is most effective? A meta regression analysis », macro-
economic policy institute, working paper N° 117, 2013, pp 1-3. 
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یرتفع مما یزید من الدافع نحو الإدخار  فإن معدل الفائدة الحقیقيوالتراجع في معدل التضخم في المستقبل 
  .والتراجع في الطلب الخاص

مما سبق فإن نفس الآلیة التي تفسر التأثیر السلبي لمعدل الفائدة الإسمي هي التي تفسر  قاوانطلا       
، حیث أن الزیادة في الطلب الإقتصاديیر للإرتفاع في الإنفاق العام على النشاط التأثیر الإیجابي الكب

فع إلى ارتفاع الأسعار وتزاید التوقعات باستمرار ارتفاعها دالخاص الناتج عن التوسع في الإنفاق العام ی
الحقیقي  ةوبالتالي ففي ظل مستویات تلامس الصفر لمعدل الفائدة الإسمي فإن معدل الفائد. مستقبلا

 ین للمزید من الإنفاق بدل الإدخار وهو ما یزید منالإقتصادییصبح ذو قیمة سالبة مما یدفع بالأعوان 
    .التأثیر الإیجابي لسیاسة التوسع في الإنفاق العام ارتفاع قیمة المضاعف وبالتالي

فإن " قاعدة تایلور"ــوفي حال تطبیق البنك المركزي في تسییر سیاسته النقدیة لقاعدة معینة ك        
الزیادة في الإنفاق العام التي تدفع إلى تزاید الطلب الخاص وتزاید التوقعات  بارتفاع الأسعار، سوف تدفع 
بالبنك المركزي في إطار تلك القاعدة إلى رفع معدل الفائدة الإسمي وهو ما یزید من ارتفاع معدل الفائدة 

، مما یؤثر سلبا على الإرتفاع الإدخار والحد من الإستهلاك الجاريالحقیقي مما یدفع إلى تزاید الرغبة في 
  .1الأولي في الطلب الكلي ومن ثم تراجع قیمة مضاعف السیاسة المالیة

  :نوع نظام سعر الصرف المتبع_ ب

 نموذج یوضحهتبعا لما  ثر بدرجة كبیرة على قیمة المضاعفإن نظام سعر الصرف المتبع یؤ 
تنخفض في في ظل نظام سعر صرف ثابت و ترتفع قیمة مضاعف الإنفاق العام  ذإ ،"مینغیلف –مندیل "

ارتفاع قیمة مضاعف الإنفاق العام في ظل نظام سعر الصرف ویفسر  ظل نظام سعر صرف مرن،
الثابت إلى أن أیة ضغوط على سعر الصرف للإرتفاع نتیجة التوسع في الطلب الكلي عن طریق الإنفاق 

عن طریق تدخل البنك المركزي باتباع سیاسة نقدیة توسعیة ومن ثم تجنب التأثیر السلبي العام، یتم إزالتها 
في حین أنه في ظل نظام سعر الصرف المرن أین لا توجد . لتغیرات سعر الصرف على قیمة الصادرات

طلب إمكانیة لتدخل البنك المركزي للتأثیر في توجه قیمة سعر صرف العملة المحلیة، فإن التوسع في ال
الكلي یؤدي إلى ارتفاع في قیمة العملة مما یساهم في التأثیر سلبا على تنافسیة الصادرات ومن ثم تراجع 

 .حجم الناتج الذي سبق وأن ارتفاع نتیجة أثر المضاعف مما یعني عدم تغیر إجمالي حجم الناتج

 

 

                                                             
1 Lawrence Christiano et al: « when is the government spending multiplier large? »,NBER working 
paper N° 15394, 2010, pp 2-18 
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  : 1في الحالات التالیة  لمضاعف وطبیعتهتؤثر الأسواق المالیة على قیمة ا :الأسواق المالیة _جـ

 ،الأفراد سواق المالیة على قید السیولة لدىتؤثر درجة تطور الأ :درجة تطور الأسواق المالیة -         
تالي انخفاض توجه بالو  ،ستهلاك بحكم قلة كفاءتهایف الإإذ أن الأسواق المالیة الناشئة لا تسمح بتخف

  .ات الناشئةالإقتصادیفي  قیمة المضاعفمن ستثمار فیها و هذا ما یرفع الأفراد إلى الإ

لا تستطیع التي دول العدید من الك لهنا :الحكومة على تمویل العجز الحكوميقدرة  مدى -          
ار فع من أسعوهذا ما یر  ، باللجوء إلى طرح سندات حكومیة في السوق الماليتمویل عجزها المالي إلا

زها عن طریق ادخاراتها المحلیة ه هناك دول تلجأ إلى تمویل عج، كما أنیحد من أثر المضاعفالفائدة و 
بحكم أن ذلك یعني عدم توجه أسعار الفائدة نحو الإرتفاع  هو ما یساعد على رفع قیمة المضاعفو 

  .وبالتالي تجنب أثر الإزاحة

  :عنصر رأس المالین عنصر العمل و الإحلال ب _د

بین  أو التكامل بدرجة الإحلال ویل بشكل كبیرعلى المدى الطالتراكمي اعف تتأثر قیمة المض
إذ أنه إذا لم  ،أثر الإنفاق العام الإستثماريیتعلق خاصة بفیما ذلك عنصر العمل وعنصر رأس المال و 

، فإن زیادة أي أنهما عنصري انتاج متكاملان رأس المالالعمل و  یكن هناك إحلال بین عنصري الإنتاج
یقابله زیادة في حجم  إلى تراكم مخزون رأس المال على المدى الطویلتؤدي التي ستثمارات العامة الإ

عن طریق الإنفاق یدة و بحكم أن ذلك یزید من خلق دخول جد العمالة وبالتالي ارتفاع قیمة المضاعف
عنصر رأس كان هناك إحلال بین عنصر العمل و ا زیادة في حجم الناتج، أما إذالاستهلاكي تستمر ال

ع ؤدي إلى ارتفاسیستثمارات العامة فإن أي ارتفاع في الإ ،بمعنى أنهما بدیلان الأخیر المال باتجاه هذا
 التراكمي زیادة حجم البطالة وهذا ما یؤدي إلى انخفاض أثر المضاعفمخزون رأس المال في المستقبل و 

 .2على المدى الطویل

  :أثر الإحلال وأثر الثورة _ه

ین بتراجع الثروة الإقتصادیالعام یؤدي إلى إحساس الأعوان أن ارتفاع الإنفاق   یقصد بأثر الثروة
نتیحة توقع ارتفاع الضرائب مستقبلا، مما یعني تراجع الإستهلاك الخاص الذي یدفع بذلك إلى ارتفاع 

في حین أن أثر الإحلال . ین لإحلال العمل مكان الراحةالإقتصادیالقیمة الحدیة له ومن ثم توجه الأعوان 
الإحلال بین الإستهلاك الخاص والإستهلاك العام من جهة، والإحلال بین الإستهلاك  یقصد به درجة

  .العام والراحة من جهة أخرى
                                                             
1 Antonio Spilimbergo et al: op-cit, p 4. 
2 Louis Corchon: « The long-run Keynesian multiplier », economics bulletin, Vol 5, N° 416, 2003, p 2. 



www.manaraa.com

 على المدى القصیر الإقتصاديسیاسات جانب الطلب والنمو : الفصل الثاني
 

98 
 

فإذا كان هنالك تكامل بین الإستهلاك العام والراحة، فإن ارتفاع الإنفاق العام سوف یرفع من قیمة 
وهذه القناة تعتبر جزءا من أثر  ،ین في عرض العملالإقتصادیالراحة وبالتالي یحد من رغبة الأعوان 

لكن الواقع یشیر أنه إذا كانت درجة الإستبدال بین الإستهلاك العام . الإحلال وتحد من قیمة المضاعف
والإستهلاك الخاص كبیرة وكان هنالك تكامل تام بین الإستهلاك العام والراحة، فإن قیمة المضاعف تبدو 

إحلال العمل بالراحة الذي یخفض من عرض العمل مقارنة بأثر كقیمة سالبة، وهذا نتیجة ارتفاع أثر 
  .1عرض العملالثروة الذي یولد تزایدا في 

على قیمة المضاعف ومن ثم على مدى فعالیة  یؤثر حجم الدین العام بشكل كبیر :حجم الدین العام_ و
یلعبه في التأثیر  ر الذيمن خلال الدو  ،التوسع في الإنفاق العام سیاسة دعم الطلب الكلي على شكل

 نفاقحجم الدین العام والإبین  سلبیة ماحیث تبرز علاقة  .ة المتبعةالإقتصادیقیة السیاسة على مصدا
على وجه الخصوص إذا كانت الدولة ذات سجل ضعیف فیما یخص الحذر المالي والعكس  الخاص
بما  وان القطاع الخاصأع، إذ أن تواجد الدین العام في مستویات منخفضة یساهم في تفاؤل 2صحیح

ومن ثم على قیمة مضاعف الإنفاق العام، أما ارتفاع حجم الدین العام  الخاصینعكس إیجابا على الطلب 
هو ما یدفع ، و اللجوء إلى التمویل بالدینفهو یبعث إشارات على ارتفاع حجم الضرائب مستقبلا للحد من 

تسبب في انخفاض قیمة مضاعف الإنفاق مما ی الخاصلحد من الطلب إلى ا أعوان القطاع الخاص
 .العام

  التباطؤ الداخلي والخارجي_ ي

. )مضاعف الأثر(إن فترات التباطؤ الطویلة تؤثر سلبا على قیمة المضاعف في المدى القصیر  
حیث أن التباطؤ الداخلي ینعكس في الوقت اللازم من جهة لإدراك أن السیاسة المالیة یتوجب أن یمسها 

جهة أخرى لإقرار الترتیبات اللازمة لذلك، حیث تتأثر فترات التباطؤ الداخلي بالعملیة تغییر، ومن 
أما التباطؤ الخارجي فیعرف على أنه الوقت اللازم لتأثیر . السیاسیة ومدى فعالیة عملیة إدارة المیزانیة

 .3لإقتصادياالترتیبات التي تم إقرارها في إطار السیاسة المالیة على الطلب الكلي في النشاط 

وتؤثر فترات التباطؤ بالأساس من خلال أنها لا تسمح بسرعة ردة الفعل اتجاه التراجع  
، وأن ما یمكن أن یستفاد منه في ما یخص تخفیض فترة التباطؤ الداخلي من خلال تسریع الإقتصادي
. التباطؤ الخارجي طویلةقرار الترتیبات المالیة الجدیدة یمكن أن تزول فائدته إذا ما كانت فترة إجراءات إ

                                                             
1 Juha Tervala:  « The fiscal multiplier: positive or negative? », Aboa centre for economics, discussion 
paper N °54, 2009, pp 2-5. 
2 Giancarlo Corsetti et al: « what determines government spending multipliers? », IMF working paper 
N° 150, 2012, p 7. 
3 Richard hemming et al : « The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity--A 
Review of the Literature », IMF working paper N° 208, 2002, p10. 
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خصوصا إذا ما واجهت السیاسة ین أن فترات التباطؤ الطویلة الإقتصادیومن جهة أخرى یرى عدید 
قد تجعل من أثر السیاسة المالیة آنذاك أثرا المالیة فترات تباطؤ داخلیة وخارجیة طویلة على حد سواء، 

تأخر قد یجعل من الإجراءات الجدیدة التي تم ، باعتبار أن ذلك ال1الإقتصاديسلبیا مخلا بالإستقرار 
إقرارها في إطار السیاسة المالیة إجراءات غیر مناسبة في الوضع الجدید بعد مرور فترة التأخر مقارنة 

تتزاید الإنتقادات  وعلى هذا الأساس .بالوضع السابق الذي تم في إطاره التفكیر في إقرار تلك الترتیبات
ة التقدیریة وتتزاید الدعوة للسیاسة المالیة المقیدة والتي تبنى على أساس قواعد الموجهة للسیاسة المالی

 الإقتصاديوترتیبات محددة سابقا تمكن من سرعة الإستجابة للتغیرات غیر المرغوب فیها في النشاط 
  .والتي تخل باستقراره عن طریق ما یعرف بالموازن الأوتوماتیكي

   وتوماتیكيالموازن الأ آلیة : لثالفرع الثا

تعتبر آلیة الموازن الأوتوماتیكي من الآلیات التي تساعد على تحقیق الإستقرار في النشاط   
بشكل فعال، لكنها تخص السیاسة المالیة المقیدة ولیس السیاسة المالیة التقدیریة التي أشار  الإقتصادي

المالیة التقدیریة التي تطبق  بها الفكر الكینزي، حیث تطبق فقط في أوقات الأزمات على عكس السیاسة
  .الإقتصادينوعا من الرواج  الإقتصاديحتى في الحالات التي یشهد فیها النشاط 

تلك الترتیبات في المیزانیة التي تساعد على دعم الإنتاج " :على أنهالموازن الأوتوماتیكي یعرف 
بنود المداخیل والإنفاق " :عن ضاأی ، كما یعبر"دون تدخل صریح من السلطة المالیة الممثلة في الحكومة

التي تتسبب فیها  الإقتصاديالعام التي یتم ضبطها آلیا وتلقائیا بالتماشي مع التطورات الدوریة في النشاط 
تراجع في  تلقائیا فإنه یحصل الإقتصاديحیث أنه مثلا إذا تراجع النشاط  ."صدمات جانب الطلب

المداخیل الضریبیة وزیادة في الإنفاق العام في شكل إعانات بطالة مما یجعل لهذه التغیرات تأثیرا مباشرا 
  .ینالإقتصادیعلى دخول الأعوان 

، كما الإقتصاديبحجم التدخل الحكومي في النشاط  طردیاأثیر الموازن الأوتوماتیكي تویرتبط 
كان الطلب الجاري قائما على أساس الدخل الدائم اق الجاري، فإذا یرتبط بالعوامل المؤثرة على الإنف

ین الإقتراض أو استخدام مدخراتهم، فإن الطلب الكلي لن یتغیر وهذا ما یعني الإقتصادیوبإمكان الأعوان 
أما إذا كانت الظروف مختلفة بمعنى أن هنالك . 0أن قیمة الموازن الأوتوماتیكي في هذه الحالة تساوي 

فإن إنفاقهم الجاري مرتبط بالدخل المتاح وهو " القید في السیولة"ین من یعاني من الإقتصادیعوان من الأ
  .2الإقتصاديما یعني أن الموازن الأوتوماتیكي له دور فعال في إحداث الإستقرار 

                                                             
1 Gregory Mankiw : « macroeconomics », op-cit, 382. 
2 Mathias Dolls et al: « Automatic stabilizers and economic crises: US vs. Europe », NBER working 
paper N° 16275, 2010, p 7. 
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ومن جهة أخرى فإن نجاح الموازن الأوتوماتیكي مرتبط بكون الصدمات التي تمس النشاط 
ي صدمات في جانب الطلب ولیست صدمات في جانب العرض، حیث أنه إذا تعرض ه الإقتصادي

الإقتصاد لصدمات في جانب العرض فإن مواجهتها بتطبیق سیاسات تستهدف جانب الطلب من خلال 
 .لضغوط تضخمیة الإقتصاديعنه تعرض النشاط  تجین الموازن الأوتوماتیكي

  آلیة تأثیر السیاسة النقدیة: المطلب الثاني

الحقیقي من خلال التأثیر على حجم الطلب  الإقتصاديإن تأثیر السیاسة النقدیة على النشاط  
  :1شهدت اهتماما كبیرا من الباحثین لسببین رئیسیین هماالكلي یكون من خلال قنوات عدیدة 

یمكن من تقییم موقف السیاسة  الإقتصاديإن معرفة كیفیة تأثیر السیاسة النقدیة في النشاط _   
النقدیة في لحظة زمنیة ما، حیث أنه إذا كان سعر الفائدة منخفضا فإن ذلك قد یعني أن السیاسة النقدیة 

  انطلاقا من تأثیرات ذلك الإنخفاض على أسعار الأصول وحجمها؛ ولیست توسعیة مقیدة

ت وتأثیر إن اتخاذ قرار اختیار الأداة الأفضل یتطلب من السلطة النقدیة إجراء تقییم دقیق لتوقی_   
، ومن ثم فإجراء هذا التقییم الدقیق یتطلب معرفة الآلیات التي من الإقتصاديالسیاسة النقدیة في النشاط 
  :ا یليمتبرز فی والتي الإقتصاديفي النشاط على الطلب الكلي خلالها تؤثر السیاسة النقدیة 

  التقلیدیة قناة سعر الفائدة: الفرع الأول

ي تفسیر أثر السیاسة النقدیة على الطلب الكلي ومن ثم النشاط تعكس قناة سعر الفائدة ف  
حیث أن التوسع النقدي یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ومن ثم تصورات الفكر الكینزي،  الإقتصادي

 تحفیز الإنفاق الإستثماري، والذي یؤدي عن طریق آلیة المضاعف إلى زیادة أكبر في الطلب الكلي
ترتكز هذه القناة على فكرة أنه وبوجود نوع من الجمود في الأسعار إذ  .النقديوالعكس في حالة التقلص 

یدفع إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقیقي أي ارتفاع تكلفة رأس المال، وهو ما  سعر الفائدة الإسمي إن ارتفاعف
  . 2نفاق الإستثماريیدفع إلى تأجیل الإستهلاك أو التراجع عن الإ

ین سواء كانوا الإقتصادیالمدى الطویل باعتبار أن الأعوان لفائدة على ویرتكز عمل قناة سعر ا 
الحقیقي طویل الأجل، إذ أن سعر  ةمستهلكین أو مستثمرین یبنون سلوكیاتهم على أساس قیمة سعر الفائد

الفائدة الحقیقي المنخفض قصیر الأجل یدفع إلى تزاید التوقعات بانخفاض سعر الفائدة الحقیقي طویل 
                                                             
1 Jean Boivin et al: « How has the monetary transmission mechanism evolved over time? », NBER 
working paper N° 15879, 2010, p 1. 
2 Kenneth N. Kuttner and Patricia C. Mosser: « The Monetary Transmission Mechanism; some 
answers and further questions », Federal Reserve Bank of New York, Economic Policy Review, May 
2002, p 16. 
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ومن ثم یؤدي إلى تزاید الإنفاق الإستهلاكي والإنفاق الإستثماري بما ینعكس بالإیجاب على النشاط  الأجل
  .الإقتصادي

حتى في حالة اقتراب  الإقتصاديوتسمح قناة سعر الفائدة باستخدام السیاسة النقدیة لدعم النشاط   
كن التوسع النقدي من تزاید ، إذ یمالإقتصاديسعر الفائدة من المستوى الصفري في أوقات التراجع 

التوقعات بارتفاع المستوى العام للأسعار وهو ما یعني انخفاض سعر الفائدة الحقیقي حتى في حال بقاء 
وبالتالي تحفیز الإنفاق سواء كان استهلاكیا أو  ،ترب من الصفرسعر الفائدة الإسمي ثابتا عند مستوى یق

 .1استثماریا

  صولأسعار الأ واتقن: نيالفرع الثا

كان الإنتقاد الذي وجهته المدرسة النقدویة للمدرسة الكینزیة من حیث ارتكازها على أصل واحد   
في بروز آلیات  عاملا رئیسیاوهو السندات ومن ثم على سعر أصل واحد فقط وهو سعر الفائدة،  طفق

تبرز  ي الطلب الكلي،عبر التأثیر ف الإقتصاديأخرى لتوضیح كیفیة انتقال أثر السیاسة النقدیة للنشاط 
    :فیما یلي

  قنوات أسعار الأسهم _أ

من  الإقتصاديعلى الطلب الكلي في النشاط  سهم على أثر السیاسة النقدیةالأ سعارتؤثر أ  
  :2خلال

  :"Q" قناة_ 1

من خلال  الإقتصاديكیفیة تأثیر السیاسة النقدیة على النشاط  "Q"من خلال نسبة " توبین"أبرز   
القیمة السوقیة  النسبة ما بین : "على أنها "Q"" توبین"حیث عرف  ،الأسهمأسعار  تأثیراتها على

فذلك یعني أن تكلفة  "Q"حیث أنه إذا ارتفعت نسبة ". للمؤسسات والشركات و تكلفة استبدال رأس المال
أسهم القیام باستثمارات جدیدة منخفضة مقارنة بالقیمة السوقیة للشركات، ومن ثم یمكن للشركات طرح 

الإستثمارات التي تقوم بها، وهذا ما یعني ارتفاع الإنفاق  أسعار مرتفعة مقارنة بتكلفةبجدیدة في السوق 
الإستثماري باعتبار أن الشركات بإمكانها تنفیذ العدید من الإستثمارات مقابل عدد قلیل من الأسهم 

  .المطروحة

                                                             
1 Frederic S. Mishkin: « The channels of monetary transmission; Lessons for monetary policy », 
NBER working paper N° 5464, 1996, pp 2, 3. 
2 Ibid, pp 6, 7. 
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اق الإستثماري، وباعتبار أن التوسع في والإنف "Q"وانطلاقا من العلاقة الموجودة ما بین نسبة 
جعل الأسهم أكثر جاذبیة من السندات وبالتالي ترتفع أسعارها السوقیة، نجد أن السیاسة النقدیة یؤدي إلى 

مما ینتج عنه تزاید  "Q"التوسع في السیاسة النقدیة یؤدي إلى رفع أسعار الأسهم ومن ثم ارتفاع نسبة 
  .في حجم الناتج الإنفاق الإستثماري والزیادة

  قناة الثروة_ 2

حیث ، 1971سنة " مودجیلیاني"موذج دورة الحیاة للإستهلاك لــساس نأیقوم هذا التفسیر على   
تعتبر الأسهم المكون  یسي للإنفاق الإستهلاكي الذيیشیر إلى أن ثروة المستهلكین هي المفتاح الرئ

سهم یمكن من تزاید ي الذي یؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسع النقدوكما أشرنا إلیه سابقا فإن التو  .الرئیسي له
الثروة المالیة للمستهلكین وهو ما یدفعهم إلى المزید من الإنفاق الإستهلاكي وبالتالي التأثیر إیجابا على 

 .الإقتصاديالنشاط 

  قناة سعر الصرف _ب

ف أهمیة كبیرة في تفسیر أثر إن التدویل المتزاید للإقتصادیات العالمیة أعطى لقناة سعر الصر   
، حیث أنه انطلاقا من علاقة سعر الصرف بسعر الفائدة الإقتصاديالسیاسة النقدیة على النشاط 

الحقیقي، فإن انخفاض سعر الفائدة الحقیقي یؤدي إلى خروج رؤوس الأموال بحثا عن توظیفات ذات 
یزید  يتلاادرات الدولة المعنیة لص ربكأ ةیسفانت ءاطعإ و مما یؤدي إلى تراجع قیمة العملة  ،ربحیة أعلى

  .في حجم الناتج الكلي افائض الحساب الجاري وارتفاعا في تزاید یسبب الطلب علیها، وهو ما

على الطلب الكلي عبر قناة سعر الصرف على عاملین  التأثیروتتوقف فعالیة السیاسة النقدیة في   
  :1رئیسیین هما

حیث أنه كلما ارتفعت مرونة سعر الصرف : ت سعر الفائدةحساسیة سعر الصرف لتقلبا_   
  لتغیرات سعر الفائدة كلما أعطى ذلك أهمیة أكبر لقناة سعر الصرف في آلیة عمل السیاسة النقدیة؛

قناة سعر عبر كلما زادت أدى ذلك إلى فعالیة أكبر للسیاسة النقدیة : الإقتصاديدرجة الإنفتاح _   
 .الصرف

 
 
 

                                                             
1 Jean Boivin et al : op-cit, p 15. 
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  القرض واتقن: ثالثالالفرع 

إن عدم الإتفاق حول مدى تأثیر التوسع النقدي من خلال أسعار الفائدة على أسعار الأصول   
، دفع إلى بروز قنوات جدیدة تأخذ مشكل عدم "عدم تماثل المعلومات"المالیة مع بروز ما یعرف بمشكل 

تبرز في هذا الصدد قناتین  كمال أسواق القروض من ناحیة توافر المعلومات للفاعلین فیها، حیث
  :1رئیسیتین هما

  :قناة الإقراض البنكي_ أ

، حیث أن التوسع في الإقتصاديتقوم هذه القناة على اعتبار الدور الرئیسي للبنوك في النشاط   
السیاسة النقدیة یزید من احتیاطات البنوك وما تتلقاه من ودائع مصرفیة مما یزید من قدرتها على منح 

  .و ما یدفع إلى تزاید الطلب الإستثماري ومن ثم التأثیر في الناتج الكليالقروض، وه

ضعف الیة على عمل السیاسة النقدیة مرهون بمدى عحیث أن نجاح هذه القناة في إضفاء الف   
ولهذا فإن القروض على طرح الأوراق المالیة للحصول على التمویل في سوق رأس المال،  يقدرة طالب

عبر هذه القناة یكون لها تأثیر كبیر على الطلب الكلي للمؤسسات الصغیرة التي ترتبط السیاسة النقدیة 
المالیة، على عكس الشركات  وراقمقارنة بالتمویل عن طریق الأ عن طریق القروضبشكل أكبر بالتمویل 

  .بالقرضالكبرى التي تتمیز بمصادر تمویل بدیلة للتمویل 

  :قناة المیزانیة_ ب

ي القیمة للشركات یعتبر عاملا رئیسیا في بروز مشكل الإختیار المعاكس إن انخفاض صاف  
والخطر الأخلاقي في أسواق القروض التي تتمیز بعدم تماثل المعلومات، حیث أن انخفاض صافي القیمة 
یعني أن المقرضین یمتلكون أقل الضمانات فیما یخص قروضهم وهو ما یرفع الخسائر الناتجة عن 

  .كس ومن ثم تراجع الإقراض الموجه للإنفاق الإستثماريالإختیار المعا

ومن جهة أخرى فإن الإنخفاض في صافي القیمة للشركات یزید من مشكل الخطر الأخلاقي لأنه 
یعني أن الملاك في الشركات یمتلكون حصة أقل فیها، مما یعطیهم حافزا أكبر للدخول في استثمارات 

لبنوك المقرضة بعدم قدرتها على استرداد قروضها نتیجة المخاطرة ذات مخاطرة عالیة، مما یعزز شعور ا
العالیة لاستثمارات ذلك النوع من الشركات، وبالتالي فهي تعمل على الحد من القروض الممنوحة 

  .الإقتصاديللإستثمار ومن ثم تراجع الطلب الإستثماري بما یؤثر سلبا على النشاط 

                                                             
1 Frederic S. Mishkin: « The channels of monetary transmission; Lessons for monetary policy », op-
cit, pp 9- 12. 
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یاسة النقدیة یمكنه التأثیر في میزانیة المؤسسات من خلال وعلى هذا الأساس فإن التوسع في الس
  :أوجه عدیدة

یمكن أن ترفع من أسعار الأسهم في سوق رأس المال وبالتالي تزید من صافي القیمة _ 
للشركات، الأمر الذي ینجر عنه تراجع كل من خطر الإختیار المعاكس والخطر الأخلاقي مما یؤدي إلى 

  ؛الإقتصاديومن ثم التأثیر إیجابا في النشاط  لتمویل الإنفاق الإستثماريتزاید القروض الموجهة 
یمكن أن تخفض من سعر الفائدة الذي یتسبب في تحسین التدفقات المالیة للشركات ومن ثم _ 

تحسین صافي قیمتها، وهو ما یعزز من تراجع خطر الإختیار المعاكس والخطر الأخلاقي بما یؤدي إلى 
  .تمویل الإنفاق الإستثماريتزاید الإقراض ل

  على المدى القصیر الإقتصادي نموفعالیة سیاسات جانب الطلب في تحقیق ال :المبحث الثالث

العدید من التطورات  الإقتصاديشهد موضوع فعالیة سیاسات جانب الطلب في تحقیق الإستقرار 
النوع من السیاسات بعد أزمة  ة، حیث أنه ورغم الإنتقادات التي تعرض لها هذاالإقتصادیفي الأدبیات 

الفكر الكینزي الجدید أعاد ضبط مرتكزاته بما مكن من عودة الإهتمام بسیاسات  الكساد التضخمي، إلا أن
  .ةالإقتصادیجانب الطلب كأساس في توجیه السیاسة 

  التأثیر الإیجابي لسیاسات جانب الطلب :الأول مطلبال

التأثیر  جانب الطلب على قدر كبیر من الفعالیة فيأن سیاسات  یرى الفكر الكینزي بشكل عام
، إذ أنه وانطلاقا من افتراض تواجد الإقتصاد في الإقتصاديتحقیق الإستقرار  على حجم الناتج ومن ثم

فإن  وفي ظل عجز آلیة السوق عن دفع الإقتصاد لتحقیق التوازن، وضعیة مادون التشغیل الكامل
بما یمكن  الإقتصاديیجابي في الطلب الكلي تمكن من تحقیق النمو السیاسات التي تستهدف التأثیر الإ

  .من تجاوز الفجوة ما بین الناتج الفعلي والناتج الممكن في ظل معدلات تضخم وبطالة مستقرة ومعتدلة

  فعالیة السیاسة المالیة :الفرع الأول

من أهم الموضوعات التي  اتجالتأثیر على حجم النیعتبر موضوع فعالیة السیاسة المالیة في          
إلى أن  الإقتصاديیشیر الواقع إذ  .الإقتصاديكانت ولا زالت تحتل صدارة اهتمام الباحثین في المجال 

في الدول المتقدمة كتوجه رئیسي للسیاسة  الإقتصاديتطبیق سیاسات جانب الطلب في النشاط 
ة عموما، حیث أنه یكثر الإقتصادیلمالیة و ة كان في الغالب في الفترات التي تلي الأزمات االإقتصادی

انطلاقا  الإقتصادية إلى تحفیز الطلب الكلي كخیار لاستعادة النمو الإقتصادیاللجوء في أوقات الأزمات 
من اعتبار تأثیرها على المدى القصیر، في حین أن ذلك لا یكون في الأوقات العادیة لسیر النشاط 
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لتي تعتمد على التوسع في سیاساتها المالیة خصوصا كخیار للسیاسة إلا في الدول النامیة ا الإقتصادي
، انتشار الإقتصاديالنفوذ الكبیر للقطاع العام في النشاط : ة انطلاقا من مجموعة عوامل أهمهاالإقتصادی

  .ضعف البنیة المؤسساتیة وانتشار الفسادو  سلوك البحث عن الریع، تراجع مكانة القطاع الخاص

ة راجعا الإقتصادیالإهتمام بسیاسات دعم جانب الطلب الكلي في فترات الأزمات  وقد یعتبر هذا
عن قیمته في فترات التقلص  تقل الإقتصاديمضاعف السیاسة المالیة في فترات التوسع إلى أن قیمة 

إلى أن قیمة المضاعف في فترات التقلص ) 2012"(باتیني وآخرون"ت دراسة ، حیث أبرز الإقتصادي
بوم "، في حین أن دراسة الإقتصاديفي فترات التوسع  0.3مقابل قیمة  2.2تقدر بـ الإقتصادي

في فترات التوسع والتقلص  1.7و  1.3أشارت إلى أن قیمة المضاعف تقدر بـ) 2012"(ونر وآخ
) 2009"(كریستیانو وآخرون"ل من یتوافق مع ما جاءت به دراسة ك وهو ما .1على الترتیب الإقتصادي

ودراسات حدیثة أخرى من أن قیمة مضاعف الإنفاق العام تكون كبیرة عندما تكون ) 2010"(وودفورد"و
  .الإقتصاديمعدلات الفائدة في مستویات قریبة من الصفر وهو ما یتحقق فقط في فترات التقلص 

الدراسات التجریبیة أن ظروف المالیة العامة التي تسبق التوسع في السیاسة المالیة تلعب تؤكد و 
ات المتقدمة والناشئة، حیث الإقتصادیة على حد سواء في الإقتصادیرئیسیا في التعافي من الأزمات  دورا

أن الدول یمكنها اللجوء إلى السیاسة المالیة كخیار فعال للتعافي من الأزمة إذا كانت تتمیز بحیز مالي 
على الدور  الإقتصادينشاط كما تتوقف فعالیة الأزمة في استعادة نمو ال. كاف في فترة ما قبل الأزمة

ة الكلیة وخصوصا السیاسة النقدیة إضافة إلى مكونات السیاسة الإقتصادیالتكمیلي الذي تلعبه السیاسات 
وتختلف تقدیرات قیمة  .المالیة التوسعیة باعتبار أن مضاعف الإنفاق یختلف عن مضاعف الضرائب

یها نماذج الإقتصاد الكلي المستخدمة في المضاعف أساسا نتیجة اختلاف الإفتراضات التي تقوم عل
دراسة التقدیر، إذ أنه في حین أن النماذج ذات الخلفیة الكینزیة التقلیدیة ترتكز على التوقعات ذات النظرة 
الخلفیة أو ما یعرف بالتوقعات التكییفیة، فإن أغلبیة النماذج الحدیثة تتضمن قیود المیزانیة الزمنیة 

 .ي بنائها، مما یعزز من اختلاف تقدیرات قیمة المضاعفوالتوقعات العقلانیة ف

 

 

  
                                                             

  :للمزید من التفصیل أنظر  1
Nicoletta Batini et al : « successful austerity in the United States, Europe and Japan », IMF working 
paper N° 190, 2012. 
Anja Baum and Gerrit B. Koester : « The impact of fiscal policy over the business cycle : evidence 
from a threshold VAR analysis », Deutsche Bundesbank discussion paper N° 03, 2011. 
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  الإنفاق العام فعالیة سیاسة_ أ

لموضوع فعالیة السیاسة المالیة في  حاز الإنفاق العام على الإهتمام الأكبر في دراسات الباحثین      
خداما لتحفیز الطلب نظرا إلى كونه أهم أدوات السیاسة المالیة است ،الإقتصاديالتأثیر على دعم النمو 

   .الكلي مقارنة بالسیاسة الضریبیة

ارتفاع قیمة مضاعف ب الإقتصاديویتعلق تزاید الإهتمام بسیاسة الإنفاق العام في فترات التقلص 
نتیجة ) DSGE" (التوازن العام الدینامیكي العشوائي"الإنفاق العام حسب ما تبرزه النماذج الكینزیة ونماذج 

نتیجة ) مستو(لإقتصاد خلال هذه الفترة من میلان كبیر لمنحنى العرض الكلي نحو الأسفل ما یتمیز به ا
التي یكون فیها منحى العرض الكلي  الإقتصاديوجود موارد عاطلة غیر مشغلة، عكس فترات التوسع 

 وهذا ما دفع. تصاعدیا بشكل حاد نتیجة وجود الإقتصاد على مقربة من حالة التشغیل الكامل امنحدر 
فعالیة أن لتأكید على إلى ا) 2011"(وودفورد"ودراسة ) 2009"(كریستیانو وآخرون"عدید الدراسات كدراسة 

بما یؤدي إلى  ،سیاسة الإنفاق العام تبرز أكثر فأكثر في حالات اقتراب سعر الفائدة من المستوى الصفري
أین یمكن أن  اعف بشكل كبیرعدم وجود أثر الإزاحة للإستهلاك وللإستثمار ومن ثم ارتفاع قیمة المض

ة الحدیثة تبرز أن الإرتفاع في الإنفاق الإقتصادی، لكن نماذج الدورات 5و  3تصل إلى مستوى ما بین 
على حد سواء، مما  الإقتصاديالعام یؤدي إلى إزاحة الإستهلاك الخاص في فترات التوسع أو التقلص 

  . 0.51یعني انخفاض قیمة المضاعف إلى مستوى یقارب 

  الدول المتقدمةمضاعف الإنفاق في _1

ل لتقدیرات و على نماذج الإقتصاد الكلي المختلفة في الوص ةمن الدراسات المرتكز  یدسمحت العد
حیث توصلت غالبیة ، الإقتصاديمدى فعالیتها في تحفیز النشاط  لتوضیحقیمة مضاعف السیاسة المالیة 

ى أن قیمة المضاعف على المدى القصیر تكون موجبة ات المتقدمة إلالإقتصادیالدراسات التي تناولت 
، 1,4و  0,6یكون مضاعف الإنفاق في مجال ما بین  ثیح، 3,1و  0,3واسع ما بین ضمن مجال 

وبمقارنة مضاعف الإنفاق في دول مجموعة . 0,8و  0,3ومضاعف الضرائب غالبا في مجال ما بین 
 ةسار د تیابان مقارنة بالولایات المتحدة وأوروبا، إذ أوضحأن قیمته ترتفع في ال السبعة، تم التوصل إلى

سبب ذلك إلى ارتفاع حساسیة الإستثمار على المدى القصیر للتغیرات في ) 2001" (نو ر خآ و داسجارد"
  .2لو دلا ةیقبب ةنر اقم حجم الناتج في الیابان

                                                             
1 Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko : « Measuring the Output Responses to Fiscal Policy », 
NBER Working Paper N° 16311, 2010, pp 1-10. 
2 Richard hemming et al : op-cit, p 13 
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مقارنة وتؤكد معظم نماذج الإقتصاد الكلي على ارتفاع مضاعف الإنفاق على المدى القصیر 
بمضاعف الضرائب في الإقتصاد الأمریكي والیاباني والألماني، حیث أشار صندوق النقد الدولي 

مقارنة بمستوى  1.1إلى تقدیر مضاعف الإنفاق على المدى القصیر في أمریكا عند مستوى ) 1996(
ل وعلى العكس من ذلك فإن قیمة المضاعف على المدى الطوی. بالنسبة لمضاعف الضرائب 0.7

تنخفض مقارنة بقیمته على المدى القصیر وذلك نتیجة التداعیات السلبیة لأثر الإزاحة، حیث توصلت في 
  .هذا الصدد العدید من النماذج إلى تقدیر قیم سلبیة تخص قیمة المضاعف على المدى الطویل

فترة دولة صناعیة خلال ال 20دولة منها  45التي شملت  )2010("إلزتزكي وآخرون" وفي دراسة
إستجابة الناتج للتغیر في الإنفاق الإستهلاكي  مع وجود 0.24مضاعف الأثر بـ  قدر، 2007 - 1960

  .1.041 عند مستوىالمضاعف التراكمي  في حین قدر ربعا، 24موجبة طوال فترة 

  مضاعف الإنفاق في الدول المتقدمة: (2.2)الشكل

 
Source: Ethan Ilzetzki et al: « How big are fiscal multipliers », center for economic policy 
research, policy insight N° 39, p1. 

فإن  (calibrated general equilibrium models)ومن جهة نماذج التوازن العام المعایرة 
ع الثروة حجم الناتج یتأثر إیجابا بالزیادة في الإنفاق العام، مفسرة ذلك على أن تلك الزیادة تتسبب في تراج

التي تخفض من الإستهلاك بما یدفع إلى الزیادة في عدد ساعات العمل وبالتالي انخفاض مستوى الأجر 
حیث أن ذلك على المدى الطویل یعني . الحقیقي بما یعني ارتفاعا في مستوى الناتج الحدي لرأس المال

ر یعني ارتفاعا في حجم في حین أنه على المدى القصی ،ازدیاد حجم التراكم في مخزون رأس المال
تبعا  1.2و  0.3الإستثمار والناتج كما یشیر بذلك مبدأ المعجل، ومن ثم فقیمة المضاعف تتراوح ما بین 

وعلى عكس دراسات سابقة كدراسة . ومدى ثبات الإرتفاع في الإنفاق العاملقیمة مرونة عرض العمل 
عام أبرزت أن التغیر الدائم في الإنفاق الإستهلاكي له آثار فإن نماذج التوازن ال) 1981"(روبرت بارو"

جد كبیرة على حجم الناتج مقارنة بالتغیر المؤقت، وذلك بسبب أن التغیر الدائم في الإنفاق یرفع من 

                                                             
1 Ethan Ilzetzki et al: « How big are fiscal multipliers », center for economic policy research, policy 
insight N° 39, 2009, p1. 
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مستوى مخزون رأس المال الموافق للحالة المستقرة مما یتسبب في ارتفاع كبیر في حجم الإستثمار حتى 
  .1یر، مقارنة بالتغیر المؤقت الذي یتمیز باستجابة أقل في حجم الناتجعلى المدى القص

  أثر الإزاحة في الدول المتقدمة_1_1

یرتبط أساسا بمدى  إن وجود أثر إزاحة لنشاط القطاع الخاص بسبب التوسع في السیاسة المالیة  
نة الطلب على النقود تأثیر ذلك التوسع على سلوك معدلات الفائدة الحقیقیة التي تعكس بدورها مرو 

أن مرونة الطلب على النقود للتغیرات ) 1990"(غولدفیلد وسیشل"إذ أوضح . للتغیرات في الفائدة والدخل
على المدى  %-0,5و  %-0,2في الفائدة في الدول المتقدمة سالبة ومنخفضة عند المجال ما بین 
نة الطلب على النقود للتغیرات في القصیر وبثلاثة أضعاف أكبر على المدى الطویل، في حین أن مرو 

على المدى  1على المدى القصیر و  %0,2و  %0,1الدخل كانت موجبة ومرتفعة عند المجال ما بین 
وهذا ما یشیر إلى أن ارتفاع حساسیة معدلات الفائدة للتغیرات في السیاسة المالیة من جهة . الطویل

 .سوف ینتج عنه بروز أثر الإزاحة وبشكل مؤثر جدا وارتباط الإستثمار بمعدلات الفائدة من جهة أخرى،

وفي هذا الصدد فإن هنالك عدید الإختلافات بین الدراسات حول أثر السیاسة المالیة على سلوك   
الإرتفاع في معدلات  نأ أشارت إلى) 1984"(بلانشارد وسامرز"معدلات الفائدة، إذ في حین أن دراسة 
ایة السبعینات یعود إلى الإرتفاع الكبیر في عوائد سوق الأسهم، الفائدة في الإقتصاد الأمریكي في بد

إلى وجود أثر كبیر على المدى القصیر للدین الحكومي في الإقتصاد ) 1992"(بارو"أشارت دراسة 
ونفس الأمر . نقطة أساس 12إلى ارتفاع معدل الفائدة بـ %1الأمریكي الذي یؤدي الإرتفاع فیه بنسبة 

ات على سلوك معدل الفائدة الدولي، الإقتصادیراسة أثر السیاسات المالیة في مختلف لوحظ عند التوسع لد
ودراسة ) 1995"(فورد و لاكستون"، دراسة )1993"(تانزي و لوتز"أین توصلت عدید الدراسات كدراسة 

سب ، إلى وجود تأثیر لارتفاع الدین الحكومي على معدل الفائدة الدولي بن)1995"(هیلبلینغ و ویسكون"
  .نقطة أساس على الأقل 15تجاوزت 

وعلى الرغم من وجود تأثیر للسیاسة المالیة على سلوك معدلات الفائدة باتجاه الإرتفاع، إلا أن 
وهنا تشیر . أثر الإزاحة لا یمكن أن یبرز إلا إذا كان الإستثمار یرتبط بشكل حساس بتغیرات سعر الفائدة

التي ) 1993"(شیرینكو"ستثمار بمعدل الفائدة كما جاء في دراسة الدلائل التجریبیة إلى ضعف ارتباط الإ
وهو ما . أبرزت أن الإستثمار یتحدد بسلوك الناتج ومتغیرات كمیة أخرى أكثر من تأثره بتكلفة رأس المال

بضعف الدلائل على ارتباط الطلب ) 1986"(بلانشارد"و) 1979"(كلارك"أكدته دراسات كل من 

                                                             
1 Richard hemming et al : op-cit, pp 12-18 
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بكون حساسیة ) 1990"(فورد و بوري"س المال في الإقتصاد الأمریكي، ودراسة الإستثماري بتكلفة رأ
 .1الإقتصاديالإستثمار لتغیرات معدلات الفائدة غیر مؤثرة في غالبیة دول منظمة التنمیة والتعاون 

 فرضیة التكافؤ لریكاردو في الدول المتقدمة_ 2_1

مختلف  ثبوتخلال البحث عن مدى اردو من رة لفرضیة التكافؤ لریكتشیر الإختبارات غیر المباش  
إلى عدم صحة هذه الفرضیة بالمطلق في مقابل ما یثبته  الإفتراضات التي تشیر إلى صحتها تجریبیا،

سلوك الإستهلاك الخاص من ثبوتها بشكل جزئي، في حین أن الإختبارات المباشرة لمدى صحة هذه 
لوصول إلى استنتاج واضح حول صحة واقع فرضیة الفرضیة توصلت إلى نتائج متباینة لم تمكن من ا

التكافؤ وحجم تأثیرها السلبي على فعالیة السیاسة المالیة، بسبب أن عملیة تقدیر النتائج جد حساسة 
  .للجانب المنهجي والقیاسي للعملیة

ماسون "وفي هذا الصدد أشارت عدید الدراسات القطریة إلى عدم صحة فرضیة التكافؤ كدراسة 
دولة متقدمة وأكدت على أن العجز المالي یدعم الإستهلاك الخاص،  21التي شملت ) 1995"(وآخرون

دولة من دول منظمة التنمیة والتعاون  18التي شملت ) 2000"(جیافازي و آخرون"وهو ما أكدته دراسة 
) 1991"(إیفانز"، لكن دراسات أخرى أكدت على صحة هذه الفرضیة مثل ما أكدته دراسة الإقتصادي

دولة منها، وهو نفس الأمر مع الدراسة القطریة لـ  18دولة شملتها الدراسة ثبت صحة الفرضیة في  19لـ
دولة، أین أبرزت كیف أن الإدخار الخاص یستجیب بشكل كبیر للتغیر في  21لـ) 1997"(كالن و ثیمان"

  .الإدخار العام

ه حتى في ظل اقتصاد یتمیز ، فإن)1988"(لیدیرمان وبلیجر"ومن هذا المنطلق وكما أبرزه 
بافتراضات فرضیة التكافؤ لریكاردو وأساساها التوقعات العقلانیة، فإن تأثیر سیاسة التمویل بالدین عن 
طریق خفض الضرائب یرتبط أساسا بالإشارة التي تبعثها هذه السیاسة حول مستقبل الإنفاق الحكومي 

خر ومن فترة زمنیة لة هذه الإشارة من اقتصاد لآ، حیث أن اختلاف دلا2والضرائب في الدولة المعنیة
  .لأخرى هو ما یفسر الإختلاف في مدى صحة أو عدم صحة فرضیة التكافؤ لریكاردو

  

  

  

                                                             
1 Ibid, pp 26-28. 
2 Idem, pp 29,30. 
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  مضاعف الإنفاق في الدول النامیة_ 2

النامیة على عكس الدول المتقدمة نتیجة غیاب البیانات  تصعب تقدیرات المضاعف في الدول  
الإستیراد من جهة، وعدم دقة البیانات المتعلقة بالإنفاق والضرائب من و لإستهلاك المتعلقة بالمیل الحدي ل

كما أنه لا توجد دلائل قویة على وجود أثر للسیاسة المالیة في المدى القصیر على النشاط . جهة أخرى
  .في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة الإقتصادي

لاقتصاد صغیر  "فلیمینغ-مندیل"رتكزت على نموذج ا) 1991" (هاك و مونتییل"ففي دراسة لـ  
دولة نامیة، توصلت إلى أن ارتفاع الإنفاق العام في شكل زیادة في  31مفتوح دینامیكي وشملت 

المشتریات الحكومیة للسلع المحلیة على المدى القصیر والمتوسط یكون انكماشیا في حین أنه لا توجد 
ر النمو محددا بسلوك معدلات الفائدة الحقیقیة التي تتسبب في حیث یكون مسا. آثار على المدى الطویل

  .إزاحة حجم الناتج

أن مضاعف الإنفاق في الدول النامیة یرتفع مقارنة ) 1991"(قندیل"وعلى صعید آخر أوضح 
دولة متقدمة أبرز أن الدول النامیة تتمیز  18دولة نامیة و 21بالدول المتقدمة، ففي دراسته التي شملت 

فاع قیم كل من المیل الحدي للإستهلاك والمیل الحدي للإستثمار من جهة وانخفاض في مرونة سعر بارت
الفائدة للتغیرات في الطلب على النقود من جهة أخرى، في حین أنه لا یوجد فرق من حیث مرونة الدخل 

أكثر فعالیة في أن السیاسة النقدیة هي ) 1995"(أویو و آخرون"ووفقا لذلك أبرز . للطلب على النقود
 .دول آسیویة 8تحفیز الطلب الكلي والتأثیر على حجم الناتج مقارنة بالسیاسة المالیة في دراستهم لـ 

دولة نامیة خلال الفترة  25دولة منها  45التي شملت ) 2010"(إلزتزكي وآخرون"أما دراسة   
ه الصفر عند مستوى لدول النامیة تلامس قیمت، فقد أوضحت أن مضاعف الأثر في ا2007 - 1960
، حیث أن إستجابة الناتج للتغیر في الإنفاق الإستهلاكي في الدول النامیة تتمیز بعدم الثبات 0،04

أرباع السنة، في حین أن المضاعف التراكمي قدرت قیمته  10والإستمراریة وتصل للمستوى الصفري بعد 
  .0،791بـ 

  

  

  

  
                                                             
1 Ethan Ilzetzki et al: op-cit, p1. 
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  مضاعف الإنفاق في الدول النامیة: (3.2)الشكل

 
Source: Ethan Ilzetzki et al: op-cit, p1. 

  :أثر الإزاحة في الدول النامیة_ 1_2

على أن العائق الرئیسي للإستثمار في الدول النامیة هو حجم ) 1984"(بلیجر و خان"أبرز 
التمویل ولیس تكلفته، إذ تشیر الدلائل التجریبیة على العموم على أن مرونة الإستثمار مع التغیرات في 

ر الفائدة سالبة في مستویات منخفضة بما یشیر إلى أن أثر الإزاحة الناتج عن تغیرات سعر الفائدة سع
ددات الإستثمار في الدول دراسة تجریبیة لمح 31 للاخ نم )1993" (راما"حیث أبرز . یكون منخفضا

ذا قیمة سلبیة غیر أنه في الدول التي تقاس فیها تكلفة رأس المال بشكل دقیق فإن المعامل یكون  ،النامیة
دول نامیة في  10التي شملت ) 1994"(إیستیرلي و آخرون"وقد سارت على ذلك النهج دراسة . مؤثرة

وعلى الرغم من وجود . فترة الثمانینات وأكدت على أن سعر الفائدة یؤثر بشكل ضعیف على الإستثمار
إلا أن  ،نة بالدول المتقدمةعدید الدلائل على ارتفاع مضاعف الإنفاق في الدول النامیة مقار 

أبرز على وجود تأثیر سلبي كبیر لمعدلات الفائدة على الإستثمار في بعض الدول ) 1991"(قندیل"
  .1النامیة

  فرضیة التكافؤ لریكاردو في الدول النامیة_ 2_2

إن الشروط الضروریة لتحقق فرضیة التكافؤ لریكاردو تكاد لا تبرز بشكل واضح كما هو الحال 
هو عدم تطور الأسواق المالیة ) 1996"(أقینور و مونتیل"لدول المتقدمة، والسبب في ذلك كما أبرزه في ا

في الدول النامیة ومعاناة المستهلكین من عدم یقین واضح بخصوص الضرائب، إضافة إلى أن جوهر 
ورات هذه الفرضیة یبرز أساسا في فترات الأزمات أكثر من بروزه في حالات السیر العادي للد

  .ةالإقتصادی

                                                             
1 Richard hemming et al : op-cit, p 34. 
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دولة نامیة أن نسبة كبیرة  16في دراستهما لدالة الإستهلاك في ) 1989"(هاك ومونتیل"وقد أكد 
كمتوسط بین الدول النامیة على عكس  %40من المستهلكین یعانون من قیودا في السیولة بما نسبته 

حة فرضیة التكافؤ یدحض ص وهو ما %30و  %10الدول المتقدمة التي تسجل نسبة تتراوح بین 
وعلى الرغم من اختلاف الدول النامیة عن الدول . شملتها الدراسة 16دولة من أصل  14لریكاردو في 

المتقدمة من حیث درجة تطور الأسواق المالیة فیها، إلا أن وجود تفاوت على مستواها في حد ذاتها من 
ة من جهة أخرى یعزز من إمكانیة الإقتصادیحیث تطور أسواقها المالیة من جهة واختلاف الظروف 

تلاشي قید السیولة ومن ثم وجود بعض الدلائل على نوع من التأثیر الجزئي لفرضیة ریكاردو، حیث أكدت 
التي أبرزت أن ارتفاعا مؤقتا في الإدخار العام من خلال خفض ) 1991"(قوربو وآخرون"ذلك دراسة 

، في حین %50إلى  %16خاص بنسبة تتراوح مابین الإنفاق العام یؤدي إلى الإنخفاض في الإدخار ال
أن ارتفاعا في الإدخار العام من خلال رفع الضرائب یؤدي إلى انخفاض الإدخار الخاص بنسبة تتراوح 

   1.%65إلى  %48مابین 

  فعالیة السیاسة الضریبیة_ ب

ثیرها في إن مناقشة فعالیة السیاسة الضریبیة كنوع من سیاسات جانب الطلب یعني دراسة تأ  
آلیة لإعادة توزیع الدخل تؤثر على الطلب الكلي من خلال تأثیرها على على أنها  الإقتصاديالنشاط 

وعلى الرغم من الإهتمام الكبیر بفعالیة السیاسة المالیة في التأثیر على نمو النشاط  .الدخل المتاححجم 
 الإقتصاديلسیاسة الضریبیة كأداة للتحفیز ، إلا أن اهتمام الدراسات والأبحاث بتقییم فعالیة االإقتصادي

من خلال قیمة المضاعف لم یكن القدر الكافي الذي كان علیه الحال مع سیاسة الإنفاق العام، نتیجة ما 
من تركیز الدول والحكومات على التوسع في الإنفاق العام بدل خفض الضرائب  الإقتصاديیعكسه الواقع 

 .الإقتصاديتأثیر إیجابا على نمو النشاط في تحفیز الطلب الكلي ومن ثم ال

تستهدف مباشرة طلب القطاع الخاص في النشاط  هاأنوتتمیز السیاسة الضریبیة بمیزة 
في خفض الإنفاق الكلي من خلال الحد من الإنفاق العام قد یقابله من  الرغبةف وعلیه فإن .الإقتصادي

ي حال رفع الضرائب فإن ذلك ینعكس مباشرة جهة أخرى عدم انخفاض طلب القطاع الخاص، وبالتالي ف
على طلب القطاع الخاص الذي ینخفض، في حین أن الرغبة في زیادة الطلب الكلي عن طریق خفض 
الضرائب تتمیز بكونها تحول الموارد إلى القطاع الخاص الذي یتمیز بالكفاءة في استخدامها عكس 

  .الذي یتمیز بعدم الكفاءةالقطاع العام 

                                                             
1 Ibid, pp 34,35. 
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أخرى فإن تأثیر السیاسة الضریبیة على الطلب الكلي من خلال الدخل المتاح یعتبر  ومن جهة  
، ومن ثم كون الدخل المتاح لا ینفق بالكامل بل أن جزءا منه یوجه للإدخار ا للسیاسة الضریبیةسلبیأمرا 

لطلب فإن تلك الزیادة في الدخل المتاح عن طریق خفض الضرائب لا توجه كلیة لتضاف إلى إجمالي ا
عكس سیاسة الإنفاق العام التي یوجه فیها الإنفاق الأولي كلیة  ،الإقتصاديالكلي الجاري في النشاط 

، وهذا ما یخلق الفارق ما بین تأثیر السیاسة الضریبیة وتأثیر سیاسة لطلب الكلي الجاريلیضاف إلى ا
  .تغیرات حجم الناتج الكليالإنفاق العام على الطلب الكلي ومن ثم على 

 0.3وتشیر نماذج الإقتصاد الكلي القیاسیة إلى أن قیمة مضاعف الضرائب تتراوح غالبا ما بین 
، حیث تكون قیمته على المدى القصیر أقل مقارنة بمضاعف الإنفاق العام كما تشیر بذلك دراسة 0.8و 

بالنسبة  1.1ة بـمقارن 0.7التي قدرتها على مستوى الإقتصاد الأمریكي بـ) 1996a(صندوق النقد الدولي 
أن انخفاضا في معدل الضریبة  )2001"(جارد و آخرونسدال"دراسة  برزتفي حین أ لمضاعف الإنفاق،

من الدخل الفردي یؤدي في الإقصاد الأمریكي إلى ارتفاع حجم الناتج على  %1على الدخل الفردي بـ
على المدى القصیر  %0.4بـ ، في الإقتصاد الیاباني%0.3وعلى المدى الطویل بـ %0.6المدى القصیر 

  .1على المدى الطویل %0.3على المدى القصیر و %0.5وفي الإقتصاد الألماني بـ ،والطویل

فقد جاءت لتبرز كیف أن التغیرات في معدلات الضرائب ) 2002"(بلانشار وبیروتي"أما دراسة 
لخاص، إذ أوضحت أن حداث أثر إزاحة في الإستثمار وعلى وجه الخصوص في الإستهلاك اإتؤدي إلى 

دولار یؤدي إلى تراجع حجم الإستهلاك الخاص عند الصدمة بشكل طفیف ثم  1الإرتفاع في الضرائب بـ
أرباع السنة، في حین أن الإستثمار یتراجع عند الصدمة  5دولار بعد فترة  0.35یتراجع على أكثر تقدیر بـ

  .2دولار ثم یتجه للإرتفاع بعد فترة سنتین 0.36بـ

 إلى أن تأثیر السیاسة الضریبیة على نمو حجم الناتج) 1994"(دوتسي"انب آخر أشار ومن ج
مرتبط أساسا بتفاصیل هذه السیاسة، حیث أن تأثیر الإنخفاض في الضرائب على رأس المال یساهم 
بالإیجاب على نمو حجم الناتج على عكس خفض الضرائب على الدخل الذي یتسبب في تراجعه على 

ائب یرتبط أساسا بمرونة عرض ر أن تأثیر خفض الض) 1996"(لودفیجسون"في حین أكد . رالمدى القصی
درجة الثبات في صدمات الدین الموجبة، حیث أنه مع ارتفاع مرونة مدخلات عنصر العمل فإن العمل و 

یتأثر سلبیا إذا ما ارتفعت درجة ثبات  ،یكون له أثر إیجابي على نمو حجم الناتجخفض معدل الضریبة 

                                                             
1 Richard hemming et al : op-cit, pp 13, 14. 
2 Olivier Blanchard and Roberto Perotti : « An empirical characterization of the dynamic effects of 
changes in government spending and taxes on output », the quarterly journal of economics, Vol 11, 
Issue 4, november 2002, p 1361. 
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، التي تعطي إشارة مستقبلیة على أن المستقبل سوف یتبع بارتفاع 1صدمة التغیر في معدلات الضرائب
  . كبیر ومستمر في الضرائب لتمویل العجز

وعلى عكس دراسات سابقة تؤكد على أفضلیة سیاسة الإنفاق العام مقارنة بالسیاسة الضریبیة في 
دولة من دول منظمة  21التي شملت ) 2009"(سینیا و أردانیاألی" ، إلا أن دراسةالإقتصاديتحفیز النشاط 

السیاسة الضریبیة لها تأثیر  أكدت على أن 2007-1970الفترة خلال  الإقتصاديالتنمیة والتعاون 
أكبر مقارنة بسیاسة الإنفاق، وهو ما أشارت إلیه دراسة  الإقتصاديإیجابي على تحفیز النشاط توسعي 

بسبب عوامل غیر _تي ركزت على تأثیر الإرتفاع في معدلات الضرائب ال) 2007"(رومر و رومر"
 بما قیمته الإقتصاديیساهم في تراجع نمو النشاط  %1بـ _الإقتصاديمرتبطة بالتأثیر في معدل النمو 

ف ستكون هي نفسها في حال خفض عرغم أن ذلك من جهة قد لا یعني أن قیمة المضا، 2تقریبا 3%
ن قیمة المضاعف في هذه الحالة التي یتغیر فیها معدل الضرائب قد إفأخرى ومن جهة  .معدل الضرائب

كان تغیر معدل الضرائب مرتبطا بالأساس بالرغبة في التأثیر على  ة ما إذاتختلف عن قیمته في حال
، حیث أن هذه الحالة قد ینتج عنها زیادة في قیمة الإدخار الخاص ومن ثم الإقتصاديمعدلات النمو 

  .لبا على تحفیز الطلب الكليالتأثیر س

 فعالیة السیاسة النقدیة: الفرع الثاني

على الرغم من تركیز اهتمام الباحثین وصناع القرار على السیاسة المالیة كأهم أشكال سیاسات 
لم یكن على  كسیاسة تحفیز ، إلا أن الإهتمام بالسیاسة النقدیةالإقتصاديلنشاط ل اتحفیز  جانب الطلب

إذ . ةالإقتصادیفي الحیاة  أهمیة دور البنوك المركزیة والبنوك التجاریة عاظمفي ظل تالهامش خصوصا 
لتطبیق الفترة التي تلتها على أنها فترة  بعد بروز 2008تزاید بالخصوص بعد الأزمة المالیة العالمیة لـ
اسة المالیة، وذلك أكثر منها فترة لتطبیق السی الإقتصاديالسیاسة النقدیة كسیاسة فعالة لتحفیز النشاط 

من تراكمات كبیرة في الدین العام  سجلتهما تدهور أوضاع المالیة العامة في عدید الدول بعدنتیجة 
وارتفاع معدلات عجز المیزانیة لمستویات كان من غیر الممكن أن تسمح بالتوسع بالشكل المطلوب في 

  .السیاسة المالیة

  

  

                                                             
1 Richard hemming et al : op-cit, p 18. 
2 Alberto Alesina and Silvia Ardagna: « Large changes in fiscal policy: taxes versus spending », 
NBER working paper N° 15438, 2009, pp 4, 5. 
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توجه عدید البنوك المركزیة في الدول  2008المیة لـوقد شهدت فترة ما بعد الأزمة المالیة الع  
المتقدمة التي كانت أكثر الدول تضررا من الأزمة مقارنة بالدول النامیة، إلى تطبیق سیاسات نقدیة غیر 

حیث لم تعد السیاسة النقدیة التقلیدیة فعالة  لتحفیز اقتصادیاتها المتراجعة، )سیاسة التیسیر الكمي(دیة تقلی
  .خصوصا بعد وصول معدلات الفائدة لمستویات قریبة من الصفر الإقتصاديالنشاط  في تحفیز

وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر الدول استخداما للسیاسة النقدیة غیر التقلیدیة لتحفیز   
تجلى اقتصادها بعد الأزمة المالیة العالمیة نتیجة التداعیات السلبیة التي لحقت بالإقتصاد الأمریكي، و 

أدت إلى  2014ونهایة بسنة  2009موجات من التیسیر الكمي بدایة من سنة  3ذلك من خلال إقرار 
حیث  ،2014تریلیون دولار نهایة جوان  4.4إلى ما قیمته  الأمریكي الإحتیاطي الفیدراليرفع أصول 

في ظل  خصوصا الإقتصاديتعددت الآراء حول مدى فعالیتها في تحفیز الطلب الكلي وإنعاش النشاط 
بخفض  تسمح الأصوات الداعمة لسیاسة التیسیر الكمي أنها تر اشأ ذإ .اختلاف طرق وأدوات القیاس

، جهة أخرى تكالیف الإقتراض لمؤسسات الأعمال من جهة والعائلات فیما تعلق بالقروض العقاریة من
الإستهلاكي الذي ساهم  زیادة الطلب الكلي خصوصا الطلبإلى " مارتین فیلدیشتاین"ما أدى حسب  وهو

، كما كانت قد ساهمت هذه السیاسة وخصوصا الموجة الإقتصاديفي انتعاش معدل النمو  بشكل رئیسي
التي كانت دافعا أساسیا في تزاید  تحسن في مؤشرات البورصة الرئیسیةفي  2010الثانیة منها نهایة سنة 

لشخصي الذي یفسر تلك الزیادة في الطلب ثروة الأفراد والعائلات التي نتج عنها تناقص الإدخار ا
  . 1الإستهلاكي

على أن مشتریات الإحتیاطي الفیدیرالي  لتؤكد) 2011"(قانیون و آخرون"جاءت دراسة  وقد
كان لها آثار طویلة المدى على  2010ومارس  2008الأمریكي من الأصول المالیة ما بین دیسمبر 

حیث تم  .السندات المدعومة بالرهن العقاري وسندات الشركاتأسعار الفائدة المتعلقة بسندات الخزینة، 
سنوات بما  10ساهمت في تراجع الفائدة على سندات الخزینة لـ ة النقدیة التوسعیةسیاستقدیر أن تلك ال
وهو ما یعتبر عاملا رئیسیا في الدفع نحو زیادة الإنفاق الكلي  ،2نقطة أساس 100إلى  30یتراوح ما بین 

وفي نفس  ."یشتایندفیل"كما أشار بذلك  تج الكلي التي تحققت خلال فترة تطبیق هذه السیاسةوزیادة النا
دول متقدمة للفترة ما بین جانفي  8التي شملت  )2012"(جامباكورتا و آخرون" أبرزت دراسة السیاق
الناتج كبیر في حجم مؤقت في ارتفاع  ساهمتأن السیاسة النقدیة غیر التقلیدیة ، 2011وجوان  2008

في حجم الناتج إلى المؤقت صل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار، حیث و  با بارتفاع أقلو حمص كان

                                                             
1 Martin Feldstein : « Quantitative Easing and America’s Economic Rebound », on : 
http://www.project-syndicate.org/commentary/quantitative-easing-and-america-s-economic-
rebound/arabic, consulted on : 12/12/2014. 
2 Michael Joyce et al: « quantitative easing and unconventional monetary policy- an introduction », the 
economic journal, 122, november 2012, p 283. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/quantitative-easing-and-america-s-economic-rebound/arabic
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فإن السیاسة النقدیة غیر التقلیدیة وبالمقارنة مع السیاسة النقدیة التقلیدیة، . أشهر 6ذروته بعد مرور فترة 
أضعاف الإرتفاع في المستوى  3الناتج من في حجم المؤقت تبرز أكثر فعالیة نتیجة ما یمثله الإرتفاع 

 1.5حجم الناتج یعادل مؤقت في العام للأسعار مقارنة بالسیاسة النقدیة التقلیدیة التي تؤدي لارتفاع 
  .1الإرتفاع في المستوى العام للأسعار

ح النتائج والتقدیرات بخصوص فعالیة سیاسة التیسیر الكمي في تحفیز النشاط و ورغم عدم وض  
ن تطبیق هذه السیاسة في الإقتصاد الأمریكي الك عدید الدلائل التي تشیر إلى أ، إلا أن هنصاديالإقت

إذ  .ات المعنیةالإقتصادیوالأوروبي كان له نتائج إیجابیة على الرغم من تباینها بین  نجلیزيوالیاباني والإ
اد الأمریكي والأوروبي تطبیق هذه السیاسة سمح على مستوى الإقتصأن  )2014"(روجرز وأخرون"أشار 

في حین أنها أدت  والیاباني بانخفاض تكالیف الإقتراض للمؤسسات متمثلة في معدل الفائدة على سنداتها،
لارتفاع أسعار الأسهم المحلیة في الإقتصاد الأمریكي والأوروبي دون أن یتحقق ذلك في الإقتصاد 

ر صرف العملة المحلیة فقد أوضحت الدراسة أن أما فیما تعلق بالتأثیر على سع. والیاباني نجلیزيالإ
السیاسة النقدیة التوسعیة للفیدیرالي الأمریكي والمركزي الإنجلیزي والیاباني أدت لانخفاض مؤثر في قیم 

الذي ساهمت السیاسة النقدیة التوسعیة للمركزي الأوروبي في ارتفاع  والعملات المحلیة على عكس الیور 
  .2ك القرار من تعزیز للإستقرار المالي والثقة في بقاء الإتحاد النقدي الأوروبينتیجة ما مثله ذل قیمته

  

  
  
  

  

  

  

 

                                                             
1 Leonardo gambacorta et al: « The effectiveness of unconventional monetary policy at the zero lower 
bound: A cross-country analysis », Bank for International Settlements, working paper N° 384, 2012, 
pp 12, 13. 

  :أنظرات الأربعة وآثارها، الإقتصادیة في حول تفاصیل السیاسة النقدیة التوسعیة غیر التقلیدیة المطبقللمزید   2
John H. Rogers et al: « Evaluating asset-market effects of unconventional monetary policy: A cross-
country comparison », board of governors of the federal reserve system, international finance 
discussion paper N° 1101, 2014. 
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  التأثیر السلبي لسیاسات جانب الطلب :نيثاال مطلبال

تواجه العدید من الإنتقادات التي تشیر إلى عدم فعالیتها في كانت ولا زالت سیاسات جانب الطلب 
  :ما یلي حیث ارتكزت هذه الإنتقادات على، الإقتصادياط التأثیر الإیجابي على النش

  وحیادیة السیاسة المالیة فرضیة التكافؤ لریكاردو :الفرع الأول

الیة سیاسات جانب الطلب في التأثیر على الطلب الكلي التحلیل الكینزي في تبیان مدى فع یشیر
ه الفكرة جرى انتقادها ذلكن هل الجاري، دالة في الدخ ستهلاك هوفكرة أن الإ إلىثم في حجم الناتج  منو 

في نظریة دورة  "مودجیلاني"في نظریة الدخل الدائم أو  "فریدمان"سواء ین الإقتصادیید من طرف عد
في بناء توقعات  لحجم الدخل التطورات المستقبلیةلأهمیة عتبار یاة، وكیف أنه یجب الأخذ بعین الإالح

  .سیاسة المالیةاللتغیرات  الإقتصاديالنشاط ة لاستجابة یسة حقیقبشكل یسمح بدرا ینالإقتصادیالأعوان 

" تانر" ،1974سنة  "بارو روبرت"ین في العصر الحدیث كـالإقتصادیید و في هذا الصدد عمل عد
 "دافید ریكاردو"غیرهم على إحیاء فرضیة كان قد جاء بها من قبل و  1974سنة " ینشكو "و 1979سنة 

الذي حول التكافؤ بین العجز الحكومي التي تتمحور و  1820سنة " التمویل مقال حول نظام"في كتابه 
الإنفاق لتوسع في أي أثر لوجود  حیث أن ذلك یدفع إلى عدم الضریبة،و یسببه الزیادة في الإنفاق العام 

، وهو ما یبرز لنا ما یسمى بحیادیة السیاسة 1ب العجز الحكومي على الطلب الكليسبالعام الذي ی
  .ةالمالی

على أن أي زیادة في الإنفاق  من خلال تأكیدها" حیادیة السیاسة المالیة"إلى فرضیة التكافؤ تشیر 
لأنه وانطلاقا من أن  ،الحد من الإستهلاكالمستهلكین إلى ع بة العجز الحكومي تدفالعام تؤدي إلى زیاد

ك ارتفاع مكافئ لسوف یكون هنا بأنهالإستهلاك هو دالة في الدخل الدائم للمستهلك فإن توقع المستهلكین 
مستقبلا قصد تغطیة هذا الدین الحكومي سوف یؤدي إلى انخفاض الدخل الدائم الزماني مما  لضرائبل

وعلیه فإن الإنخفاض في  .یدفعهم للحد من الإستهلاك قصد الإحتیاط للمستقبل الذي ترتفع فیه الضرائب
) أثر الزیادة في الدین(الزیادة في الإنفاق العام بفئ سیكا) أثر الزیادة في الضریبة(الإستهلاك الخاص 

  .الإقتصاديومن ثم فإن حجم الطلب الكلي لن یتغیر وبالتالي لا وجود لتأثیر السیاسة المالیة في النشاط 

  

                                                             
1 Martin Feldstein: « government deficits and aggregate demand », NBER working paper N° 435, 
1980, p 2. 
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  :1إلى نوعین هذه النظریة حسب نو المستهلك ینقسم

تثمار جزء من دخولهم هم المستهلكون الذین یقومون باسو : المستهلكون حسب مفهوم ریكاردو_
التخفیف من وهم بذلك یتوجهون إلى  في الأصول المتداولة في السوق المالي قصد تعظیم ثرواتهم،

بلیة السبب هو أن ذلك یمثل تخوفا من الظروف المستقستهلاك وتفضیل تراكم رأس المال المادي، و الإ
  .الطارئة

الذین لا یدخلون السوق المالي ن و وهم المستهلك: المستهلكون على عكس مفهوم ریكاردو_
  .ةون فقط على استهلاك دخولهم المتاحلموإنما یع ستثمار،للإ

و الواقع یقول أن معظم المستهلكین هم حسب مفهوم ریكاردو، أما المستهلكین على عكس مفهوم 
لأسواق إلا في الدول النامیة أین تقل درجة تطور ا ریكاردو فیشكلون نسبة قلیلة من مجموع المستهلكین

لأن أي ارتفاع في الإنفاق العام یؤدي  یة سیاسة جانب الطلب الكليهذا ما یشكل تهدیدا لفعالالمالیة، و 
یعتقدون أن هذا هم ف .2كون معظم المستهلكین هم من مفهوم ریكاردو ستهلاك الخاصإلى إزاحة الإ

في ب لتمویل الإرتفاع معدلات الضرائي فارتفاعات متتالیة بمستقبلا اع في الإنفاق العام سوف یتبع الإرتف
في السوق المالي لتعظیم  ستثماروهذا ما یدفعهم إلى الحد من الإستهلاك والتوجه نحو الإ الإنفاق العام،

إلا إذا كان  ،3بالتالي لن یكون لسیاسة الإنفاق العام التوسعیة أي أثر توسعي على الطلب الكلىو  ،الثروة
أكبر من الزیادة  )الزیادة في الإنفاق العام( نتیجة زیادة العجز الحكومي الإنخفاض في الإدخار الوطني

الإنخفاض في الإستهلاك ( ستهلاكفي الإدخار الخاص نتیجة توجه الأفراد إلى الإدخار بدل الإ
  . 4)الخاص

جانب الطلب من خلال سیاسة التوسع  ن أثر سیاسةلریكاردو هي أ التكافؤ الخلاصة من فرضیةو 
اق العام یتوقف على حجم الإشارة التي یبعثها هذا الإجراء حول اتجاه معدلات الضرائب في الإنف في

 .یة كحجم الدین الحكومي مثلاالمستقبل بناءا على ما قد یصاحب ذلك من تغیرات اقتصاد

 

 

 
                                                             
1 Gunter Coenen and Roland Straub: « Does government spending crowd in private consumption», 
IMF working paper N°159, 2005, pp 6, 7. 
2 Ibid, p 24. 
3 Martin Feldstein: « government deficits and aggregate demand », op–cit, p 4. 
4 Ibid, p 3. 
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  الإزاحةأثر  :الفرع الثاني

التي  بالآثار السلبیة التأثیر الإیجابي على حجم الناتج سیاسات جانب الطلب فيتصطدم فعالیة 
 النشاط الدخل فير الإیجابي لها على حجم الناتج و التي قد تفوق أحیانا الأثتنتج عن ذلك التوسع المالي و 

سیاسات جانب الطلب باعتباره علیه معارضو  الإزاحة الجانب الأهم الذي یرتكز، ویعتبر أثر الإقتصادي
یقصد بأثر الإزاحة و  .في كل دولة الإقتصادينشاط ساس الیتعلق بنشاط القطاع الخاص الذي یعتبر أ

الفكرة الرئیسیة التي تفسر هذا التعریف هو مشكلة ، و الإقتصاديإقصاء القطاع الخاص من النشاط إبعاد و 
ة الإقتصادیل الموارد یحو یعني تالإنفاق العام  دعم الطلب الكلي عن طریق الرفع منندرة الموارد، إذ أن 

 .1من القطاع الخاص إلى القطاع العام نتیجة ارتفاع معدلات الفائدة تمیز بالندرةتي تالخصوصا المالیة 
من سوق رأس  قتراضجوء إلى الإللاعن طریق تصاد قة في الإنفاق العام قصد تحفیز الإالزیاد نحیث أ
فع ید ،وزیادة الطلب على النقود في ظل تفضیل السیولة مع ثبات المخزون النقدي بسندات حكومیة المال

ما یؤدي إلى انخفاض ببالأفراد إلى طلب معدلات فائدة مرتفعة لحیازة السندات الحكومیة غیر السائلة 
 .الخاص ستثمارالإ

إلى أن تزاید المخاطر المتعلقة " ویلیر"و" یدلسكياسك"، "میلر"ومن جهة أخرى أشار كل من        
م تزید من مشكلة إزاحة القطاع الخاص من بالعجز عن التسدید أو ما تعلق بمخاطر ارتفاع معدل التضخ

عن طریق معدلات الفائدة التي تأخذ منحنى تصاعدي، إذ أنه انطلاقا من التأثیر  الإقتصاديالنشاط 
ین، فإنه إذا تمیزت الدولة بسوابق ماضیة الإقتصادیة لدى الأعوان الإقتصادیالكبیر لمصداقیة السیاسة 

وة المخاطرة ترتفع وتزید من مستوى سعر الفائدة مفسرة بذلك تدل على ضعف حذرها المالي، فإن علا
 .2العدید من الشواهد التجریبیة الدالة على تسجیل مضاعف الإنفاق العام لقیم سالبة

تشتركان في كونهما تدلان على عدم فعالیة " فرضیة التكافؤ"و " فرضیة الإزاحة"إن كلا من 
لكن الإختلاف هو أنه في حین أن . الإقتصاديلى النشاط سیاسات جانب الطلب في التأثیر الإیجابي ع

تشیر إلى وجود تأثیر لسیاسة الإنفاق العام التوسعیة على الطلب الكلي بشكل ضعیف، " فرضیة الإزاحة"
أي زیادة عرض –د على أن التوسع في الإنفاق العام بطرح سندات حكومیة كتؤ " فرضیة التكافؤ"نجد أن 

ولا على معدلات  الطلب الكليي إلى العجز الحكومي لیس له أي أثر على المؤد - الأصول المالیة
 یخفضونالفائدة، وذلك لافتراضها رشادة المستهلكین الذین یتوقعون ارتفاعا في الضرائب مستقبلا ومن ثم 

مع الزیادة في  صاخلالا أثر على الطلب الكلي باعتبار تكافؤ الإنخفاض في الإستهلاك ( من استهلاكهم

                                                             
1 Leanne Ussher: « do budget deficits raise interest rates? a survey of the empirical literature», new 
school for social research , working paper N°3, 1998, p 3. 
2 Magda Kandil: « Demand-Side Stabilization Policies: What Is the Evidence of Their Potential? », 
IMF Working Paper N° 97, 2000, p 5. 
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زیادة الطلب على  للاخ نم وإنما یتوجهون إلى السوق المالي قصد تعظیم ثرواتهم  )العامالإنفاق 
، وهو ما من شأنه إعادة التوازن بین العرض والطلب على الأصول المالیة ومن ثم لا الأصول المالیة

  .تتغیر معدلات الفائدة

  ارتفاع معدل التضخم: الفرع الثالث

ة المالیة أو سن سیاسات جانب الطلب سواء كانت السیالى أإ "الكلاسیك الجدد"مدرسة  شیرت       
لضغوط تضخمیة في ظل عدم تأثیرها على حجم  الإقتصاديتعرض النشاط  ىالسیاسة النقدیة تؤدي إل

فإن یتمیز بمرونة الأجور والأسعار وسعر الفائدة،  الإقتصاديحیث أنه وفي ظل اعتبار النشاط . الناتج
للإنحراف عن وضعیة التشغیل الكامل سوف تدفع بشكل سریع إلى تعدیل أي صدمة تدفع بالإقتصاد 

ل بما یمكن من العودة إلى مستوى التشغیل الكام ،توازني في مستویات الأجور والأسعار وسعر الفائدة
حیث أن أي دعم للطلب الكلي عن طریق السیاسات التقدیریة  .قدیریةتدون الحاجة للتدخل عبر سیاسات 

لحالته التوازنیة ومن ثم فنتیجته لن تكون إلا  الإقتصادية سوف یصطدم بعودة النشاط لخفض البطال
  .زیادة الضغوط التضخمیة

ین الإقتصادیفي ما سبق على اعتبار أن الأعوان " الكلاسیك الجدد"ویرتكز أنصار مدرسة         
وقعاتهم على أساس طبیعة القرارات وانطلاقا من تمیزهم بالرشادة والعقلانیة في سلوكیاتهم، فإنهم یبنون ت

لیس لها ة بما یظهر تلك القرارات على أنه الإقتصادیة المتخذة مما یدفع إلى تغیر سلوكیاتهم الإقتصادی
ین لاتجاه السیاسة الإقتصادییؤكدون على أن توقع الأعوان  ذإأي تأثیر على المتغیرات الحقیقیة، 

طالة والزیادة في حجم الناتج عن طریق التوسع في السیاسة النقدیة ة المزمع تطبیقها للحد من البالإقتصادی
وفق تلك السیاسة التي تعتبر بمثابة بیانات  الإقتصاديمثلا سیدفعهم إلى تكییف سلوكهم في النشاط 

ومن ثم فإن التوسع في السیاسة النقدیة یتوقع  سواء كانوا منتجین أو مستهلكین، ومعلومات متاحة أمامهم
وانتقال   p2 إلى (4.2)ى المدى القصیر ارتفاع في المستوى العام للأسعار كما یوضحه الشكل منه عل

، مما یدفع العمال إلى المطالبة بأجور إسمیة أعلى للمحافظة على  AD2منحتى الطلب الكلي إلى 
سعار، وبالتالي أجورهم الحقیقیة ثابتة نتیجة توقعهم لانخفاضها بسبب توقع الإرتفاع في المستوى العام للأ

وعلیه فإنه وكما . AS2ین وهو الإقتصادیینتقل منحنى العرض الكلي إلى مستوى موافق لتوقعات الأعوان 
كد یؤ مما  p2یبقى ثابتا لكن عند مستوى مرتفع من الأسعار  Yفإن  حجم الناتج  (4.2)یوضحه الشكل 

  .1تغیرات الحقیقیةالمتوقعة غیر فعالة في التأثیر على الم سیاسات جانب الطلبأن 

  

                                                             
1 Fréderic Mishkin: « Monnaie, banque et marche financier », op-cit, pp 660-665. 
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  "الكلاسیك الجدد"في نموذجعلى المدى القصیر ة المتوقعة الإقتصادیفعالیة السیاسة : (4.2)الشكل 

  

  

  

  

  

  

أن سیاسات جانب الطلب التقدیریة یمكن أن تؤثر على المتغیرات الحقیقیة  ویرى الكلاسیك الجدد      
ة غیر متوقعة، لكنهم یشیرون إلى أن هذا النوع من كالناتج والعمالة فقط في حالة ما إذا كانت فجائی

ین الإقتصادیخلق حالة من الشك واللایقین بین الأعوان لأنه یة غیر مرغوب فیه الإقتصادیالسیاسات 
  .ةالإقتصادیكهم في المستقبل ویضفي اللامصداقیة على السیاسة ومن ثم التأثیر سلبا على توقعاتهم وسلو 

  التباطؤ: الفرع الرابع

في ة الإقتصادیهذا النوع من السیاسات  فعالیةیعتقد منتقدو سیاسات جانب الطلب أن ضعف   
تباطؤ كما التمیز آلیة عمل هذه السیاسات بنوعین من فترات هو نتیجة  الإقتصاديتحقیق الإستقرار 

  :1یلي

نشاط وهي الفترة الزمنیة التي تفصل ما بین وقوع الصدمة في ال :التباطؤ الداخلیة ةفتر _   
وتتكون من الزمن اللازم لإدراك حقیقة وقوع ة المناسبة، الإقتصادینوع السیاسة  تحدیدو  الإقتصادي

  .الصدمة مضافا إلیه الزمن اللازم لتحدید وتنفیذ الأداة المختارة لمعالجة الوضع

وبدایة تحقق  الفترة الزمنیة التي تفصل ما بین تنفیذ الأداة المختارة وهي :التباطؤ الخارجیة ةفتر _   
  .الإقتصاديآثارها في النشاط 

ومن هذا المنطلق فإن سیاسات جانب الطلب ونتیجة لفترتي التباطؤ التي سبق ذكرها تأتي متأخرة   
وهو ما یؤثر على قدرتها في تحقیق الإستقرار  ،الإقتصاديبالنظر إلى توقیت الصدمة في النشاط 

                                                             
1 Gregory Mankiw: « Macroeconomics », op-cit, pp 454,455. 
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Source : Fréderic Mishkin : « Monnaie, banque et marche financier », op-cit, p 662. 
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ترة تباطؤ داخلیة طویلة لأن أي مشروع قانون لتعدیل قیمة حیث أن السیاسة المالیة تتمیز بف، الإقتصادي
في تحقیق ف من فعالیتها الإنفاق العام أو الضرائب یتطلب مروره على السلطات التشریعیة وهو ما یضع

لأن تطبیقها یمر ، في حین أن السیاسة النقدیة تتمیز بفترة تباطؤ خارجیة طویلة الإقتصاديالإستقرار 
ائدة التي تؤثر على الإستثمار، وباعتبار أن المستثمرین یبنون مشاریعهم وخططهم على عبر قناة سعر الف

إلا  الإقتصاديالمدى المتوسط والطویل، فإن السیاسة النقدیة حسب عدید الدراسات لا تؤثر على النشاط 
  .أشهر من تنفیذها 6بعد مرور 

  اللامسؤولیة المالیة :الفرع الخامس

النقاط التي  في حد ذاتها منت الموجهة لسیاسات جانب الطلب والتي تعتبر ن من أهم الإنتقاداإ 
لإنضباط المالي والمسؤولیة الإعتبار لیرتكز علیها مدعمو هذا النوع من السیاسات هو ما تعلق بغیاب 

ترتكز سیاسات جانب الطلب في الجانب الرئیسي منها وهو السیاسة المالیة على الرفع من المالیة، حیث 
ل ومن ثم تحفیز النشاط عجز المیزاني سواء برفع الإنفاق العام أو خفض الضرائب لدعم الطلب الفعاال

تساهم في إطلاق العنان للمسئولین السیاسیین للخروج من قیود ، وبالتالي فإنها سیاسات الإقتصادي
ما یدفع إلى استغلال حریة أكبر في تسییر المال العام وهو من لهم  ، من خلال ما توفرهالإنضباط المالي

  .ذلك خدمة لمصالحهم الشخصیة وكذا مواقعهم السیاسیة خصوصا مع اقتراب المواعید الإنتخابیة

ومن جهة أخرى فإن مساهمة سیاسات جانب الطلب في تزاید التوجه نحو اللامسؤولیة المالیة هي 
في  الإقتصاديعلى النشاط  نتیجة أن الإدراك بعدم جدوى ذلك النوع من السیاسات في التأثیر إیجابا

المدى الطویل لن یمكن صناع القرار من التراجع عنها بقدر ما سیدفع نحو المزید من العجز في 
المیزانیة، لأن التوقف عن المسار الجاري للسیاسة المالیة التوسعیة سیكون له آثار سلبیة على النشاط 

  .في المدى القصیر الإقتصادي

المالیة التوسعیة یعتبر بمثابة الأساس الذي یرتكز علیه الأعوان فالمسار الجاري للسیاسة 
في اتخاذ قراراتهم الإستثماریة، وبالتالي فإن التراجع عن هذا النوع من السیاسة سوف یدفع  ونالإقتصادی

قد  الإقتصاديإلى ضرورة إعادة انتشار وتخصیص الموارد، وهذا یعتبر بمثابة فترة انتقالیة في النشاط 
صناع القرار السیاسیین تدفعهم إلى استبعاد خیار التخلي جعلها فكرة غیر مقبولة بالنسبة لمما ی ،ولطت

ومن ثم تعزیز اللامسؤولیة  عن سیاسات دعم الطلب الكلي مما یزید من التبعیة والإرتباط بالعجز المیزاني
  .1المالیة وغیاب الإنضباط المالي

 
                                                             
1 Dwight R Lee: op-cit, p 489. 
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  لإنتاجیةالحد من ا :الفرع السادس

من أكبر الإنتقادات التي تواجهها سیاسات جانب الطلب والتي تحد من فعالیتها في التأثیر  إن 
هو أنها تساهم بشكل تدریجي في انخفاض الإنتاجیة في الإقتصاد  الإقتصاديالإیجابي على النشاط 

اط النش ، وذلك كون أن هاته السیاسات التي تعبر عن تدخل الدولة في1على المدى الطویل المحلي
توفیر إعانات البطالة لا تعمل إلا على تقلیل الرغبة في العمل لدى أفراد والتي تكون في شكل  الإقتصادي

وهذا ما یدفعهم للتفكیر في  المجتمع، باعتبار أنهم یتحصلون على مستوى من الدخل دون أي مجهود
ء العمل خصوصا عند عدم وجود تراجع الحافز أثنا في ، كما أنها سیاسات تساهمالراحةبإحلال العمل 

  .فوارق كبیرة بین قیمة إعانة البطالة وأجر عنصر العمل في سوق العمل

التي تعتبر من _إعادة توزیع الدخل  المرتكزة علىومن جهة أخرى فإن سیاسات جانب الطلب         
جهة وخفض والتي تتجلى في رفع الضرائب المفروضة على طبقة الأغنیاء من  _أهدافها الرئیسیة

تعمل على قتل روح الإبداع والإبتكار في النشاط الضرائب على الطبقة المتوسطة من جهة أخرى، 
تعمل على إضفاء مساواة  حیث أنها سیاسات، لأنها بالأساس تقوم بتغریم الجهود الإنتاجیة الإقتصادي

في ة وبین من یخفق من جه الإقتصاديبین من یعمل ویجتهد ویحقق منفعته العظمى وینجح في نشاطه 
من جهة أخرى، وبالتالي فإن هذا النوع من السیاسات یساهم في تراجع انتاجیة عنصر  الإقتصادينشاطه 
 .بما یساهم في التأثیر السلبي على مسار تطور الإقتصاد في المدى الطویلوكذا الدافع للإستثمار العمل 

  المالي الفساد :الفرع السابع

صناع قرار  الطلب أنها تحظى بدعم أكبر من طرف السیاسیین یرى منتقدو سیاسات جانب
لما توفره من تعظیم لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة للإقتصاد  ةالإقتصادیالسیاسة 

ة لسیاسات جانب الإقتصادیوالمجتمع، حیث أنهم یرتكزون في ذلك على الدلائل التي تشیر بها التجارب 
ى انتشار الفساد وتزاید العمل على كسب الریع إضافة إلى تأثیرات ذلك على الطلب من حیث التشجیع عل

  .تزاید العجز المیزاني

حیث أن سعي أصحاب المصالح في السلطة إلى خدمة مصالحهم الخاصة عن طریق سیاسات 
  :جانب الطلب یكون كما یلي

                                                             
1 Ibid, p 439 
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خلال توجیه  واستغلاله من الإقتصاديالعمل على توسیع  التدخل الحكومي في النشاط _ 
وتعزیز تنافسیتها على حساب نشاط  ةالإقتصادیوحداتهم القوانین والتشریعات في السوق بما یتناسب ودعم 

  ؛الإقتصادي، مما یؤثر بالسلب على تطور النشاط القطاع الخاص
ة، لكن الحقیقة تشیر الإقتصادیالعمل على إقرار التوسع في الإنفاق العام بدعوى تنشیط الحیاة  _

ك التوسع في الإنفاق العام یعتبر السیاسة الأنسب لأصحاب المصالح في السلطة لتعظیم ذلأن ى إل
والإستفادة من  تضخیم قیم المشاریع مقارنة بقیمتها الحقیقیة: العمل على مصالحهم الخاصة، من خلال

  .دون المرور على المناقصات المشاریعالإستحواذ على النقدي و  الفارق
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  :الفصل لاصةخ

جاءت سیاسات جانب الطلب في إطار سعي الفكر الكینزي لإیجاد حلول لمواجهة التداعیات  
، تكون بدیلة عن ما ساد من قبل في إطار الفكر الكلاسیكي 1929ساد الكبیر سنة كالسلبیة لأزمة ال

عت مبادئه محل شك كبیر حول الذي وقف عاجزا أمام أزمة غیر مسبوقة شهدها الإقتصاد العالمي ووض
تحولها لب الكینزیة في تعافي الإقتصاد العالمي و ، خصوصا بعد نجاح سیاسات جانب الطمدى واقعیتها

ة المطبقة في الإقتصاد العالمي لحوالي ثلاث عقود من الإقتصادیللشكل الغالب على معظم السیاسات 
  .الزمن بعد الأزمة

نب الطلب والذي شكل الفارق في تأثیرها على النشاط إن الأساس الذي جاءت به سیاسات جا
التي  الإقتصاديفي النشاط  تمثل في آلیة المضاعف المتعلقة أساسا بتأثیر السیاسة المالیة الإقتصادي

اعتبرها الفكر الكینزي على أنها الأداة الأكثر فعالیة مقارنة بالسیاسة النقدیة في تحفیز جانب الطلب الكلي 
یر على جانب العرض الكلي، حیث یقتصر تأثیر سیاسات جانب الطلب على المدى القصیر ومن ثم التأث

التأثیر في مستوى الناتج الفعلي ومن ثم الحد  _عن طریق تحفیز جانب الطلب_وهو ناتج عن استهدافها 
  .ةالإقتصادیمن الفجوة الإنتاجیة وتقلبات الدورة 

حجب تأثیراتها السلبیة والتي برزت بالخصوص إن التأثیر الإیجابي لسیاسات جانب الطلب لم ی
بعد أزمة الكساد التضخمي في السبعینات من القرن العشرین، حیث دفعت تلك الأزمة إلى بروز العدید 

ة بسبب محدودیة الإقتصادیمن الشكوك حول مدى فعالیة سیاسات جانب الطلب كخیار رئیسي للسیاسة 
تأثیر على مسار التطور على المدى الطویل، وهو ما دفع لبروز تأثیرها في المدى القصیر وتسببها في ال

عرض الذي اعتبر عودة لمبادئ الفكر ة هو خیار سیاسات جانب الالإقتصادیخیار بدیل للسیاسة 
الكلاسیكي الذي ینطلق من مبدأ أن التأثیر في العرض الكلي ولیس الطلب الكلي هو أساس عمل 

  .لیو طلا ىدملا يف يداصتقلإا طاشنلا راهدز ا ىلع ریثأتلا يف اهتیلاعفو  ةالإقتصادیالسیاسة 
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  :تمهید

التي طغت على طبیعة الإهتمام الكبیر الذي أعطاه الفكر الإقتصادي لسیاسات جانب الطلب  إن  
منذ بروز الفكر الكینزي سنوات الثلاثینات من السیاسات الإقتصادیة المطبقة في الإقتصادیات العالمیة 

الدور الذي تلعبه  ، سمح بتجاهل أهمیة1929كرد فعل لأزمة الكساد الكبیر سنة  القرن العشرین
السیاسات التي تستهدف التأثیر في جانب العرض بدل جانب الطلب كخیار بدیل للسیاسة الإقتصادیة في 

، حیث كان لأزمة الكساد التضخمي في سبعینات التأثیر إیجابا على النمو الإقتصادي على المدى الطویل
لتوجه السیاسة  ت جانب العرض كخیار بدیلالقرن العشرین دورا كبیرا في عودة الإهتمام بأهمیة سیاسا

  .الإقتصادیة

إن القصور الذي میز آلیة عمل سیاسات جانب الطلب في النشاط الإقتصادي من جهة والتطور   
أبرز أن النمو الإقتصادي على المدى الطویل هو  ،الذي شهدته نظریة النمو الإقتصادي من جهة أخرى

لنشاط الإقتصادي، وبالتالي من الضروري أن نب العرض في اجاب االمرتبطة أساسدالة في عدید العوامل 
ترتكز السیاسة الإقتصادیة على استهداف جانب العرض بدل جانب الطلب كخیار رئیسي لتحقیق التطور 

  .والإزدهار الإقتصادي

سیاسات جانب العرض كخیار ومن هذا المنطلق نشیر في المبحث الأول من هذا الفصل إلى   
 عودة ظهورع قرار السیاسة الإقتصادیة كبدیل لسیاسات جانب الطلب، والتي برزت مع متاح لصان

في ثمانینات القرن العشرین، ثم نستعرض في المبحث الثاني آلیات تأثیر  اقتصادیات جانب العرض
سیاسات جانب العرض في النشاط الإقتصادي، في حین نبرز في المبحث الثالث الآثار الإیجابیة 

  .في النشاط الإقتصادي التي تنتج عن تطبیق سیاسات جانب العرض والسلبیة
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  بدیل لسیاسات جانب الطلب للسیاسة الإقتصادیة كخیار جانب العرض سیاسات: المبحث الأول

في تحول الخطاب الإقتصادي حول العالم إلى  1929ساهمت أزمة الكساد التضخمي سنة 
تسییر النشاط الإقتصادي بصفة تلقائیة، حیث یستوجب ذلك التأكید على عدم قدرة آلیة السوق على 

ضرورة تدخل الدولة عن طریق تشریعات ولوائح وحتى للقیام بالإنتاج في النشاط الإقتصادي، وذلك 
انطلاقا من قاعدة أن تدخل الدولة أمر ضروري وحتمي في الحیاة الإقتصادیة وأن الإستثناء هو في ترك 

أي تدخل أو قیود، لكن أزمة الكساد التضخمي في السبعینات من القرن الحریة للسوق للعمل دون 
العشرین أدت إلى تحول رئیسي جدید في الفكر الإقتصادي، إذ تحول الإهتمام من ضرورة تدخل الدولة 
كعنصر فاعل في النشاط الإقتصادي بحكم إخفاقات آلیة السوق إلى ضرورة العودة إلى مبادئ السوق 

دخل الدولة في النشاط الإقتصادي، وهو ما یعني تحول القاعدة الإقتصادیة إلى البروز الحر والحد من ت
في شكل أنه من الضروري ترك السوق یعمل بكل حریة دون أیة قیود وأن تدخل الدولة هو الإستثناء لهذه 

  .القاعدة

ما ز نظریة شهد الفكر الإقتصادي مطلع الثمانینات من القرن العشرین برو ونتیجة لذلك التحول 
، حیث "اقتصادیات جانب الطلب"لـكخیار بدیل  لتبرز جاءتالتي " اقتصادیات جانب العرض"یسمى بـ

واعتبر ذلك ثورة على مبادئ الفكر كان لها الأثر الكبیر في بناء السیاسات الإقتصادیة المتبعة لاحقا، 
فترة ما منذ السیاسة الإقتصادیة واعتبرت الأساس في بناء التي هیمنت على الفكر الإقتصادي الكینزي 

 .بعد الحرب العالمیة الثانیة

  ماهیة اقتصادیات جانب العرض :المطلب الأول

مطلع الثمانینات من القرن العشرین جدلا كبیرا " اقتصادیات جانب العرض"لقد عرف بروز نظریة 
رد روایة دجل وشعوذة في أوساط رجال الإقتصاد والسیاسة والإعلام، وذلك بین معارضین اعتبروها مج

وبدعة لا تصح لكونها نظریة اقتصادیة، وبین مؤیدین اعتبروها نظریة قائمة في حد ذاتها تعوذ جذورها 
وتعكس إلى حد كبیر ما یتوجب أن تتبعه السیاسة الإقتصادیة لتحقیق الإزدهار  18الفكریة للقرن الـ

  .1الإقتصادي

  

  

                                                             
1 Robert E. Keleher: « the theoretical basis and historical origins of supply side economics », a chapter 
 in « supply side economics; pro and con », studies in the social sciences, West Georgia college, Vol 
XXI, 1982, p 15. 
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 ضمفهوم اقتصادیات جانب العر : الفرع الأول

ساد ولا یزال اعتقاد لدى الكثیر من الإقتصادیین بأن سیاسات جانب الطلب الكینزیة التي غلبت 
، ساهمت 1973المطبقة خلال الفترة السابقة لأزمة الكساد التضخمي سنة على السیاسات الإقتصادیة 

ي انخفاض بطالة، تضخم، ضعف في الإستثمار وبالتال: فیما تعرض له النشاط الإقتصادي آنذاك من 
ونتیجة للفشل الذي واجهه هذا النوع إذ أنه ، 1"الإقتصاد الموازي"معدلات النمو الإقتصادي وتزاید ظاهرة 

ة خصوصا بسبب تركیز صناع من السیاسات الإقتصادیة في التصدي لتداعیات هذه الأزمة غیر المسبوق
 لمبادرات تعمل على بار للحاجةقرار السیاسة الإقتصادیة على زیادة جانب الطلب دون إعطاء أي اعت

انبثق عن   ، برز في الفكر الإقتصادي توجه جدید یخص سیر السیاسة الإقتصادیة2تطویر جانب العرض
  ".جانب العرض اقتصادیات"التحول نحو ما یسمى بـ

لیعبر عن السیاسات الإقتصادیة  1976سنة  لأول مرة" اقتصادیات جانب العرض"برز مصطلح 
تأثیر في حجم الناتج والعمالة من خلال التأثیر في جانب العرض من النشاط التي تستهدف ال

في النشاط ذلك یكون من خلال استهداف التأثیر في عملیة تخصیص الموارد حیث أن  .3الإقتصادي
فهي  المدى الطویل، وعلى هذا الأساسعلى مستوى الناتج الممكن في إیجابا التأثیر ومن ثم الإقتصادي 

لمدى الطویل على عكس سیاسات جانب الطلب التي تستهدف الحد من الفجوة على اسات نمو سیاتعتبر 
   .بین الناتج الفعلي والناتج الممكن ومن ثم فهي سیاسات نمو على المدى القصیر

  الفرق بین سیاسات جانب العرض وسیاسات جانب الطلب: (1.3)الشكل

  

  

  

  

  
Source: Agnès bénassy-quéré et autres : op-cit, p 42. 

                                                             
1  E.C. Pasour: « Supply side economics: A return to basic principles? », Modern Age edition, Vol 26, 
N° 1, 1982, p 57. 
2 M. G. Marshall and P. Arestis: « 'Reaganomics' and Supply-Side Economics: A British View », 
Journal of Economic Issues, Vol 23, N° 4, 1989, p 968. 
3 Mark Cook and Nigel Healey: « Supply Side Policies », 4th edition, studies in economics and 
business, Heinemann Educational publishers, Great Britain, 2001, p 1. 

 سیاسات جانب العرض
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هي عبارة عن ذلك التوجه في الفكر الإقتصادي " اقتصادیات جانب العرض"ومن جهة أخرى فإن 
اقتصادیات جانب "فإن  وبالتاليالإقتصادیة التي تخص كیفیة الإنتاج،  الذي یتعلق بجمیع قرارات السیاسة

ساس الفكر الإقتصادي منذ بدایاته لا تعتبر توجها جدیدا في الفكر الإقتصادي باعتبارها شكلت أ" العرض
تحقیق في "ي تركز على مشكلة تخصیص الموارد النادرة وتطویر عملیة الإنتاج، و برز منذ كتاب ذال

  .1776سنة " آدم سمیث"لـ" طبیعة وأسباب ثروة الأمم

من فكرة أن سلوك الأعوان الإقتصادیین في النشاط الإقتصادي  "جانب العرض سیاسات"لق طنت
بشكل رئیسي بالحوافز الإقتصادیة، ومن ثم فإن تطور النشاط الإقتصادي في أي دولة مرتبط أساسا  یتأثر

بحجم الحوافز المتوافرة للأعوان الإقتصادیین التي یتوجب أن تستهدف السیاسة الإقتصادیة توفیرها بما 
تاج، حیث أن ذلك كله یعمل یدفعهم للعمل بدل الراحة والإدخار أكثر من الإستهلاك ومن ثم الإبتكار والإن

إلى الیمین ومن ثم تحقیق نمو اقتصادي دون أن یواكبه ارتفاع في على انزیاح منحنى العرض الكلي 
   .المستوى العام للأسعار

ترى اقتصادیات جانب العرض أن سیاسات جانب الطلب الكینزیة عملت على مدار عقود من 
ان الإقتصادیین للعمل والإدخار والإبتكار، حیث أن تدخل الزمن على الحد من الحوافز التي تدفع الأعو 

الدولة في النشاط الإقتصادي یحد من الحریة الإقتصادیة ومن ثم تراجع الرغبة في الإبداع والإبتكار، كما 
أنها سیاسات تساهم في دفع الأفراد إلى تفضیل الراحة على العمل خصوصا من خلال ما یتلقونه من 

لل من الحافز لدیهم في البحث عن العمل، وهو ما نتج عنه تراجع في الإنتاجیة إعانات للبطالة تق
ا تضخمیة وتراجعا في معدلات النمو طوالعرض الكلي مقابل الزیادة في الطلب الكلي وهو ما ولد ضغو 

  .1الإقتصادي

وتعبر سیاسات جانب العرض عن عودة السیاسة الإقتصادیة للإرتكاز على مبادئ الإقتصاد 
زئي إلى جانب مبادئ الإقتصاد الكلي، إذ أنها تحاول التوفیق ما بین مبادئ الإقتصاد الكلي والجزئي الج

ى الكلي، إذ من خلال اعتبار تحلیل الأسعار النسبیة الأساس في الإستنتاجات المتوصل لها على المستو 
تعلق بكیفیة تخصیص دخولهم سعار النسبیة تحكم قرارات الأعوان الإقتصادیین فیما أنها تشیر إلى أن الأ

، وبالتالي فهي تبرز مدى 2ما بین الإدخار والإستهلاك وكیفیة تخصیص أوقاتهم ما بین العمل والراحة
تأثر النشاط الإقتصادي بالإشارات السعریة ومن ثم مدى أهمیة تغیر الأسعار النسبیة في السوق في 

نب العرض الكلي في النشاط الإقتصادي، حیث التأثیر على سلوك الأعوان الإقتصادیین ومن ثم في جا
الرفع في العائد  خ مبدأ أساسي في الإقتصاد وهو أنجاءت لتعید ترسی" اقتصادیات جانب العرض"أن 

                                                             
1 Robert keleher: op-cit, pp 15-20. 
2 Paul Craig Roberts: « My time with supply side economics », The Independent Review, Vol 7, N° 3, 
winter 2003, p 393. 



www.manaraa.com

 والنمو الإقتصادي على المدى الطویل سیاسات جانب العرض: الفصل الثالث
 

131 
 

النسبي لأي نشاط سوف یؤدي إلى زیادة في ذلك النشاط، إذ أنها تركز بالأساس على العائد الناتج عن 
والإنتاج، فارتفاع العائد الناتج عن الراحة  لناتج عن الإستثمارالراحة والإستهلاك نسبة إلى العائد ا

والإستهلاك یؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاجیة وزیادة الإستهلاك وهو ما سیكون له تأثیر إیجابي في 
النشاط الإقتصادي على المدى القصیر فحسب، أما إذا تزاید العائد النسبي على النشاطات الإنتاجیة فإن 

ون دافعا للأعوان الإقتصادیین قصد إحلال الإنتاج بدل الإستهلاك، وهو ما سیؤدي لتزاید ذلك سوف یك
  .1الإستهلاك في المدى الطویل تماشیا وتطور الإنتاج

ه نتیجة عدم تنازل عنفتكلفة تخصیص الفرد لدخله نحو الإستهلاك یتمثل في الدخل المستقبلي الم
مار، حیث أن القیمة الحالیة لذلك الدخل تعتمد بالأساس على توجیهه للدخل نحو الإدخار ومن ثم الإستث

المعدل الحدي للضریبة، والذي كلما ارتفع كلما أدى إلى انخفاض القیمة الحالیة للدخل المستقبلي الذي 
ینتج في حال وجه الفرد دخله للإدخار ولیس للإستهلاك، وهذا ما سیدفع الفرد كنتیجة لذلك إلى 

سعره ولیس للإدخار الذي ینخفض العائد المحصل منه، ومن ثم فإن ارتفاع المعدل الإستهلاك لانخفاض 
  .الحدي للضریبیة یؤثر سلبا على الإستثمار ومن ثم الحد من معدل النمو الإقتصادي

وفي نفس الإطار فإن تكلفة تخصیص الفرد لجزء من وقته إضافي للراحة یعتمد على ما سیحصل 
والذي یعتمد أساسا على معدل الضریبیة الذي یفرض على الدخل المضاف علیه من دخل في المستقبل، 

، وبالتالي فإن ارتفاع المعدل الحدي للضریبة سوف یدفع الأفراد إلى مزید من )المعدل الحدي للضریبة(
ه عند العمل، وهذا ما علیالراحة بدل العمل بسبب انخفاض سعر الراحة مقابل انخفاض الدخل المتحصل 

  .2انخفاض عرض العمل والرغبة في الإستثمار ومن ثم تراجع معدل النمو الإقتصادي یؤدي إلى

أنه من الضروري التمییز بین الجانب الحدیث والجانب التقلیدي " مارتین فیلدیشتاین"ویرى 
لاقتصادیات جانب العرض، حیث أن الجانب التقلیدي حسبه یتمثل في التحلیل الإقتصادي الذي طغى 

والمتمثل في الفكر الكلاسیكي، والجانب  1929لإقتصادي حتى أزمة الكساد الكبیر لسنة على الفكر ا
الحدیث الذي برز مع مطلع الثمانینات من القرن العشرین، حیث أن الفرق بین كلا الجانبین حسبه لا 

لسیاسات یتمثل في السیاسات الإقتصادیة التي یتوجب اتباعها بل في المطالبات وما یتوجب أن تستهدفه ا
  .الإقتصادیة

أن الجانب الحدیث لاقتصادیات جانب العرض مسرف في مطالباته بحیث أنه " فیلدیشتاین" ویشیر
یتوقع نمو اقتصادي سریع، ارتفاع كبیر في المداخیل الضریبیة، ارتفاع حاد في حجم الإدخار وانخفاض 

                                                             
1 Dwight R. Lee: « constitutional reform; A prerequisite for supply side economics», Cato Journal, Vol 
3, N° 3, 1983, p 794 
2 Paul Craig Roberts:  op-cit, p 393. 
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الحدیث لاقتصادیات جانب فالمبالغة في توقعات الجانب . غیر مضر اقتصادیا في معدل التضخم
التي " فرضیة منحنى لافر"العرض والتأكید على عدم استغراقها وقت طویل یعود بالأساس إلى ما یسمى بـ

تشیر إلى أن خفض الضرائب سوف یؤدي في الحال إلى ارتفاع المداخیل الضریبیة بسبب أن ذلك یؤدي 
  . بالتالي زیادة العرض الكليإلى بذل الكثیر من الجهد في جانب الإستثمار والإنتاج و 

ومن جهة أخرى یرى الجانب الحدیث لاقتصادیات جانب العرض أنه حتى لو أدى خفض 
الضرائب إلى عجز المیزانیة، فإن ذلك لن یؤثر سلبا على الموارد المتاحة للإستثمار، باعتبار أن خفض 

كما أن . مویل العجز في المیزانیةالضرائب یؤدي إلى رفع معدلات الإدخار إلى المستوى الذي یمكن من ت
الإرتفاع السریع في حجم الناتج الحقیقي بسبب تزاید الحوافز الدافعة للعمل نتیجة خفض الضرائب سوف 
یعمل على خفض معدل التضخم دون الحاجة إلى ارتفاع في معدل البطالة لأن ارتفاع عرض السلع 

 .والخدمات بإمكانه امتصاص الزیادة في الطلب الكلي

الذي یرتكز على خفض " سیاسات جانب العرض"أن هذا الإتجاه الحدیث في  "فیلدیشتاین"ویعتبر 
یواجه نوعا من الشكوك والإنتقادات حول مدى واقعیته وفعالیته في التأثیر على النمو معدلات الضریبة 

اكم رأس المال تر : الإقتصادي والعمالة، بخلاف الإتجاه التقلیدي الذي یرتكز في ذلك على عوامل كـ
تطویر التحفیزات العمل، تحریر الأطر التنظیمیة و  التطور التكنولوجي، تحسین نوعیة قوة المادي والفكري،

إذ أنها عوامل تؤدي بالأساس إلى تطویر إنتاجیة الفرد العامل وتشجیع الإدخار والإستثمار ومن الفردیة، 
یؤكد أن الكثیر من  الإقتصادي والعمالة، كما ثم المساهمة على المدى الطویل في رفع معدلات النمو

اقتصادیي "الإقتصادیین المعتقدین من قبل بأهمیة هذه العوامل في دعم النمو الإقتصادي والعمالة كانوا 
في الفكر الإقتصادي نهایة لاقتصادیات جانب العرض الحدیث حتى قبل بروز هذا الإتجاه " جانب عرض

 .1كفكر قائم في حد ذاته" مدرسة اقتصادیات جانب العرض"مؤسسا لبروز  السبعینات وبدایة الثمانینات

  جانب العرض یاتقتصادالتاریخیة لاخلفیة ال :الفرع الثاني

برزت اقتصادیات جانب العرض كنظریة قائمة بحد ذاتها نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات من 
لصعبة التي شهدها الإقتصاد العالمي عموما القرن العشرین، وذلك كرد فعل على الوضعیة الإقتصادیة ا

والإقتصاد الأمریكي خصوصا نتیجة أزمة الكساد التضخمي منتصف السبعینات، حیث جاءت لتبرز 
كبدیل لاقتصادیات جانب الطلب التي هیمنت على الفكر الإقتصادي والسیاسات الإقتصادیة المتبعة منذ 

فكرة أن مستوى الدخل الوطني وحجم العمالة یتأثران بحجم الحرب العالمیة الثانیة، والتي ارتكزت على 
 1929الطلب الكلي الذي یتأثر بدوره بعجز المیزانیة والتوسع النقدي، فأزمة الكساد الكبیر لسنة 

                                                             
1 Martin Feldstein: op-cit, pp 2-6. 
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وتداعیاتها السلبیة كانت كفیلة لتوجه الفكر الإقتصادي لإهمال عوامل العرض الكلي والتركیز على جانب 
  .1 1936سنة  لمؤلفه الشهیر" كینز"بعد نشر ص الطلب الكلي بالخصو 

، حیث 1976سنة " اقتصادیات جانب العرض"أول من استعمل مصطلح " جود وانیسكي"عتبر ی
على نشر هذه النظریة وذلك رفقة كل  "وول ستریت"صحیفة أنه عمل من خلال منصبه كرئیس تحریر 

الجمهوریون في الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث تبنى "آرثر لافر"و "روبرت مندل"من الإقتصادیین 
هذه النظریة وارتكزوا علیها في بناء برنامجهم الإقتصادي في مواجهة " جاك كامب"بزعامة السیناتور 

تحسبا لانتخابات الرئاسة الأمریكیة " اقتصادیات جانب الطلب“الدیموقراطیین المرتكزین على أساسیات 
بها بدایة عصر جدید للسیاسة  "رونالد ریغان"ئیس الأمریكي الجمهوري ، والتي اعتبر فوز الر 19802سنة 

، والذي ارتكز بشكل كبیر على الحد من تدخل "سیاسات جانب العرض"الإقتصادیة الأمریكیة هو عصر 
الدولة في النشاط الإقتصادي من خلال خفض الإنفاق العام، وكذا خفض الضرائب من خلال إقرار برامج 

  .19813ة بدایة من سنة إصلاحات ضریبی

في تلك الفترة لتصل المملكة البریطانیة وذلك مع " اقتصادیات جانب العرض"وقد امتدت موجة  
، حیث أقرت جملة إصلاحات اقتصادیة ارتكزت 1979رئاسة الوزراء سنة  إلى" مارغاریت تاتشر"وصول 

جراءات المنظمة للنشاط الحد من صلاحیات النقابات العمالیة، الخوصصة والحد من الإ 4:على
كخیار بدیل لسیاسات جانب " سیاسات جانب العرض"، وذلك في إطار التوجه نحو خیار الإقتصادي

الطلب للخروج من حالة الإنكماش الإقتصادي التي عانى منها الإقتصاد البریطاني بدایة الثمانینات من 
  .القرن العشرین

یدة إطلاقا، بل أن إعادة إحیائها في الثمانینات من ولا تعتبر فكرة اقتصادیات جانب العرض بالجد
القرن العشرین یعتبر عودة لمبادئ الفكر الكلاسیكي الذي یرتكز على فكرة رئیسیة مفادها أن الأعوان 
الإقتصادیین یغیرون من سلوكیاتهم تماشیا مع تغیر الحوافز الإقتصادیة، حیث أن تزاید الحوافز لأداء 

ات أخرى سوف یدفع إلى مزید من ذلك النشاط، والعكس في حالة ما إذا تزایدت نشاط ما مقارنة بنشاط
                                                             
1 Martin Feldstein: « supply side economics; old truths and new claims », NBER working paper N° 
1792, USA, 1986, p 1. 
2 Robert Atkinson: « Supply-side Follies: Why Conservative Economics Fails, liberal economics 
falters, and innovation economics is the answer », Rowman & Littlefield publishers, USA, 2006, pp 
49-52. 

  :، ولمزید من التفاصیل حوله انظر"اقتصادیات ریغان"بـ" ریغان"سمي النهج الإقتصادي الذي أعقب انتخاب الرئیسي الأمریكي  3
Olivier Jean Blanchard et al : « Reaganomics », Economic Policy, Vol. 2, No. 5, The Conservative 
Revolution, 1987. 

  :، انظر"مارغاریت تاتشر"لمزید من التفاصیل حول طبیعة السیاسة الإقتصادیة التي أقرت في عهد   4
Kent, M.  et al: « Mrs Thatcher’s economic policies 1979-1987 », Economic Policy journal, Vol 2, N°  
5,1987. 
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، وانطلاقا من ذلك ترى 1المعوقات لأداء نشاط ما مقارنة بنشاطات أخرى سوف یقل أداء ذلك النشاط
أن إعانات البطالة فیها تحفیز على عدم العمل ولهذا فهي تؤثر سلبا " اقتصادیات جانب العرض"مدرسة 
لنشاط الإقتصادي كونها تزید من معدل البطالة، في حین أن رفع معدلات الضرائب یعتبر عائقا على ا

  .أمام الإستثمار مما یؤثر بالسلب على النشاط الإقتصادي

التي هیمنت على الفكر " المدرسة التجاریة"وقد جاء الفكر الكلاسیكي للرد على ما جاءت به  
إذ كانت ترى أن ثروة الدولة تتمثل فیما تمتلكه من معادن ثمینة، ، 18الإقتصادي حتى منتصف القرن الـ

وأن هذه الثروة تمتلك من خلال تحویلها من طرف معین لصالح طرف آخر دون الأخذ بعین الإعتبار 
لمفهوم خلق الثروة، ولهذا كانت تدعم من تدخل الدولة لتدعیم صادراتها وفرض رسوم على الواردات 

قدر ممكن من المعادن الثمینة من الدول الأخرى، كما تمیز النشاط الإقتصادي في  وبالتالي تحصیل أكبر
فترة التجاریین بتدخل أكبر للدولة في النشاط الإقتصادي وتزاید النشاطات الإحتكاریة وتراجع حدة المنافسة 

  .2نتج عنه تراجع كبیر في معدلات النمو الإقتصادي وارتفاع معدلات الضرائب، وهو ما

" بحث في طبیعة وأسباب ثروة الأمم"خلال كتابة الشهیر  من" آدم سمیث"جاء هذا المنطلق  ومن
لیبرز أهمیة خلق الثروة من خلال عملیة الإنتاج، وبالتالي أشار إلى أن رفع معدلات النمو   1776سنة 

خلال زیادة الإقتصادي یكون من خلال التركیز على رفع العرض الكلي وتطویر عملیة الإنتاج ولیس من 
مخزون المعادن الثمینة لدى الدولة كما جاءت بذلك المدرسة التجاریة، وأشار إلى أن زیادة العرض الكلي 
یكون من خلال زیادة عناصر الإنتاج وهي العمل ورأس المال، وأن ذلك حسبه لا یتحقق إلا بتوافر حوافز 

  .تدفع الأعوان الإقتصادیین إلى ذلك

كتابه الشهیر إلى خفض الضرائب، لأن ارتفاع  قد دعى في" سمیث"الأساس كان وعلى هذا 
من  أیضا قللمما یقلل من الحافز لدیه للعمل ویالضریبة على الدخل سوف یخفض الدخل المتاح للعامل 

الحافز لدیه للإدخار، كما أن ارتفاع الضریبة على رأس المال أو الأرباح یقلل من جهة الحافز لدى رجال 
خار والإستثمار مما یؤثر سلبا على تطور عملیة الإنتاج، ویؤدي من جهة أخرى إلى تزاید الأعمال للإد

النشاطات الإقتصادیة غیر الرسمیة كرد فعل إزاء الضرائب المرتفعة على رأس المال أو الأرباح، أو إلى 
ر إلى أن أشا" سمیث"ومن ثم فإن  .هجرة رؤوس الأموال ومن ثم التأثیر سلبا على النمو الإقتصادي

التغیرات في معدلات الضرائب لها آثار هامة في الإقتصاد المحلي من حیث تأثیراتها على الحوافز لدى 
الأعوان الإقتصادیین ومن ثم تأثر على الإختیار ما بین العمل والراحة، الإدخار والإستهلاك وما بین 

  .3 النشاطات الرسمیة وغیر الرسمیة
                                                             
1 Arthur B. Laffer: « Supply-Side Economics », Financial Analysts Journal, Vol 37, N° 5, 1981, p 32. 
2 Robert Kelleher: op-cit, p 18. 
3 Ibid, pp 18, 19. 
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ب العرض على ضرورة تفعیل الحریة الإقتصادیة والتقلیص من كما أن ارتكاز اقتصادیات جان
تدخل الدولة بالحد من الإجراءات المنظمة للنشاط الإقتصادي یعود بالأساس إلى ما جاء به الفكر 
الكلاسیكي المرتكز على مبدأ الحریة الإقتصادیة التي تسمح بالإبداع والإبتكار دون أیة قیود قد تترتب 

أكدوا على أن القطاع الخاص هو  "سمیث"، فالكلاسیك ومن خلال "لحریة السالبةا"عنها ما یسمى بـ
الأكفأ باعتباره یسعى لتحقیق الربح، وهو الدافع الذي یحتم علیه العمل على الإبداع والتجدید بما ینعكس 

 .إیجابا على تطور النشاط الإقتصادي

  اقتصادیات جانب العرض أساسیات حول: الثاني طلبالم

 تكمن فيط الإقتصادي میة سیاسات جانب العرض مقارنة بسیاسات جانب الطلب في النشاإن أه
حیث أن ، على عوامل جانب العرض التنمیة الإقتصادیةارتكاز نماذج ونظریات النمو الإقتصادي و 

كتابات التنمیة الإقتصادیة تركزت حول جانب العرض في النشاط الإقتصادي وبالضبط حول كیفیة قدرة 
تصاد على تطویر حجم الناتج المحلي بشكل كفء، في حین أن نماذج ونظریات النمو الإقتصادي الإق

  .أبرزت كیف أن النمو الإقتصادي یتأثر بعوامل جانب العرض أكثر من تأثره بعوامل جانب الطلب

تم استعراضه من نماذج ونظریات النمو الإقتصادي في الفصل الثاني، فإن كلا  وبالنظر إلى ما
أكدا على أهمیة زیادة معدلات الإدخار في زیادة " صوان- صولو"و نموذج " دومار-هارود"نموذج  من

التراكم الرأسمالي ومن ثم ارتفاع معدل النمو الإقتصادي، كما جاءت نظریات النمو الداخلي لتؤكد على 
هي عوامل جانب ر، ادة الإبتكاأن  تطور رأس المال البشري و الإنفاق على البحث العلمي والتطویر وزی

تتمیز اقتصادیات جانب العرض بجملة و  .على النمو الإقتصادي في المدى الطویلأساسا عرض تؤثر 
من الخصائص التي تمیزها عن اقتصادیات جانب الطلب، كما ترتكز على جملة من المبادئ في تبیان 

  .وتأثیرها الإیجابي في النشاط الإقتصاديآلیة عمل سیاسات جانب العرض 
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  سیة لاقتصادیات جانب العرضالمیزات الأسا: الأول فرعال

بجملة من العوامل التي تجعلها مختلفة بشكل اقتصادیات جانب العرض في حقیقة الأمر تتمیز   
  : 1جذري عن اقتصادیات جانب الطلب، وذلك كما یبرز فیما یلي

ار وتطور النشاط الإقتصادي ولیس و یعتبر الأساس لازده: التركیز على النمو في المدى الطویل_ أ
إدارة الدورات الإقتصادیة التي یرى اقتصادیو جانب العرض على أنه لیس من السهل التحكم فیها 

  . وتسییرها كما یشیر بذلك اقتصادیو جانب الطلب

یرى اقتصادیو جانب العرض على أن المقیاس  :دعم خلق الثروة أهم من دعم خلق فرص العمل_ ب
رفاهیة هو في تراكم الثروة ولیس في تراكم الدخل، لأن تراكم الثروة هو ضمان لاستمرار الحقیقي لل

  . الرفاهیة الإقتصادیة من خلال ما توفره من ضمان لتواصل الإزدهار الإقتصادي

بدلا من  :یتحقق النمو بالأساس انطلاقا من التركیز على عوامل جانب العرض في الإقتصاد_ جـ
لطلب الإستهلاكي، فإن اقتصادیات جانب العرض تركز على دعم الطاقة الإنتاجیة التركیز على دعم ا

للإقتصاد، حیث أن النمو یتحقق من خلال تحفیز العاملین على العمل أكثر وتحفیز المستثمرین على 
  .الإستثمار أكثر

همیة من السیاسات المؤثرة على التحفیزات على المستوى الجزئي للأعوان الإقتصادیین أكثر أ_ د
على عكس سیاسات جانب الطلب الكینزیة التي : السیاسات التي تؤثر على العوامل الإقتصادیة الكلیة

تركز على المتغیرات الإقتصادیة الكلیة كالإنفاق، فإن اقتصادیات جانب العرض تركز على المستوى 
  .ات الضریبیةالجزئي من خلال تحفیزات الأعوان الإقتصادیین والتي من أهمها نجد التحفیز 

لضریبة التحفیز الأكبر للأعوان الإقتصادیین على تغییر سلوكیاتهم الحدیة ل معدلاتالیمثل خفض _ ه
یرتفع عن كل وحدة نقدیة مضافة من الدخل أو  ة الحدیةإذ أنه وباعتبار أن معدل الضریب :في العمل

عدم للأعوان الإقتصادیین على  العرض یؤكدون أن ذلك یمثل دفعا كبیراب الأرباح، فإن اقتصادیي جان
العمل أو الإستثمار أكثر بحكم أن تلك الجهود تقابل بمعدل ضریبة أكبر، من ثم فإن الوصول إلى تزاید 
انتاجیة عنصر العمل وارتفاع مستوى الإستثمار لا یكون بتغریم الجهود الإنتاجیة بل یكون من خلال 

  .خفض معدلات الضریبة الحدیة

                                                             
1 Robert D Atkinson: « supply-side follies: why conservative economics fails, liberal, liberal 
economics falters and innovation economics is the answer », Rowman and Littlefield publishers, USA, 
2006, pp 23-28. 
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یعتبر رأس المال المادي عاملا رئیسیا  :یمثل العامل الرئیسي للنمو) الإدخار(المالیة عرض الموارد _ و
ر اقتصادیو جانب العرض أن الإدخار هو أساس الإزدهار في النشاط إذ یعتب ،للنمو الإقتصادي

وعلیه یتوجب إصلاح  الإقتصادي بحكم أنه یوفر الدافع لتطور الإستثمارات في التكنولوجیا الجدیدة،
  .الأنظمة الضریبیة بما یساهم في تعزیزها للتوجه نحو الإدخار

یؤدي الإنفاق العام إلى التأثیر سلبا على النشاط الإقتصادي ومن ثم یتوجب خفضه إلى أدنى _ ي
التي تشجع  حیث أن الإنفاق العام یؤدي إلى بروز سلوكیات غیر انتاجیة كإعانات البطالة :المستویات

، كما یمثل تحویلا للموارد لین من جهة أخرىمة وعدم الإجتهاد فیه من طرف العاعلى عدم العمل من جه
   ).القطاع العام( أقل ذات كفاءة انتاجیةإلى جهة ) القطاع الخاص( أعلى من جهة ذات كفاءة انتاجیة

حیث أنه  :وفر مداخیل ضریبیة أكبر للحكومةریبیة على الدخل وعلى الإستثمار تالتخفیضات الض_ ز
خفض معدلات الضریبیة یشجع المتعاملین الإقتصادیین على  فإن ،"منحنى لافر"ب ما یشیر إلیه حسو 

یدفع إلى تزاید المداخیل و وهو ما یزید من عدد الخاضعین للضریبة  ،العمل أكثر والإستثمار أكثر
ار مما یؤدي ضریبة فسیساهم في تراجع الحافز للعمل والإستثمالضریبیة للحكومة، أما ارتفاع معدلات ال

  .إلى تراجع عدد الخاضعین للضریبة في النشاط الإقتصادي ومن ثم تراجع المداخیل الضریبیة

  اقتصادیات جانب العرض مبادئ: نيالفرع الثا

ترتكز اقتصادیات جانب العرض في إثبات أهمیة سیاسات جانب العرض في التأثیر على النمو 
  :لتالیةالإقتصادي في المدى الطویل على المبادئ ا

 قانون ساي_ أ

الرئیسي لاقتصادیات  ، المبدأ"جین بابتیست ساي"الإقتصادي الذي جاء به  قانون ساي"یعتبر 
جانب العرض الذي ارتكز علیه لإبراز أهمیة ومكانة سیاسات جانب العرض كتوجه ضروري للسیاسة 

اقتصاد "ما یسمى بـ الإقتصادیة لتحقیق الإزدهار الإقتصادي، حیث أنه جاء في الأصل في سیاق
ویعني أن عرض سلعة ما یترتب عنه بالضرورة خلق طلب على سلعة أخرى، حیث أبرز " المقایضة

الكلاسیك أن هذا القانون یسري حتى في إطار الإقتصاد القائم على التبادل النقدي، حیث تبرز النقود 
  .1واختلالات نظام المقایضة نقائصتجنب مجرد وسیط للتبادل یتیح للأعوان الإقتصادیین في السوق 

محل جدل كبیر بین الإقتصادیین خصوصا حول جوهر ما جاء به وكذا " قانون ساي"ویعتبر 
وبین من یعتبره نتاج ما توصل له الإقتصادي " ساي"حول جذوره الفكریة بین من ینسبه في الأصل لـ

                                                             
1 Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 46. 
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وارتكز على " لب الخاص بهالعرض یخلق الط"كان قد عبر عنه بصیغة " كینز"، حیث أن "جیمس میل"
قانون  "عن " كینز"هذه الصیغة في انتقاده له وتبیان عدم واقعیته، لكن حقیقة الأمر تشیر إلى أن تعبیر 

وذلك من حیث أنه ارتكز  ،توضیحه "ساي"بتلك العبارة لم یكن معبرا بالفعل عن حقیقة ما أراد " الأسواق
، إضافة إلى "قانون المنافذ"المعنى الشامل لما یعرف أیضا بـ واعتبره" ساي"على جانب فقط مما أشار إلیه 

  .1یفترض عدم إمكانیة حدوث انكماش أو بطالة في النشاط الإقتصادي" ساي"توصیفه الخاطئ بأن 

نفسه الذي لم یكن واضحا في ما " ساي"واعتبر اقتصادیون أن ذلك الجدل راجع بالأساس إلى 
أصلا لم یعبر عن ما جاء به في شكل قانون أو في  "ساي" جاء به من جهة، ومن جهة أخرى لأن

صیغة محددة، واقتصر على إبراز جملة من الأفكار التي اعتبرها عدید الإقتصادیین بمثابة الجوهر 
  :2، حیث تبرز هذه الأفكار فیما یلي"كینز"وهي تختلف عن الصیغة التي أبرزها " قانون ساي"الرئیسي لـ 

تولد الدخل الضروري للمنتجات المنتجة، في حین أن النقود هي وسیط العملیة الإنتاجیة _ 
  للتبادل؛

لا توجد إمكانیة لعدم توجیه الدخل المتولد عن العملیة الإنتاجیة إلى الإنفاق خلال عملیة _ 
التبادل، حیث أنه ینفق سواء لتلبیة الحاجات الحالیة في شكل استهلاك أو لتلبیة الحاجات المستقبلیة في 

  كل استثمار؛ ش
  الإدخار عامل ضروري للتوسع الإقتصادي؛_ 
إمكانیة حدوث فائض في الإنتاج لبعض السلع، لكن هذا الإختلال یصحح في ظل اقتصاد _ 

  تنافسي من خلال مبدأ أن المنافسة تعادل ما بین الأرباح ما بین الصناعات؛
  الإدخار المفرط غیر محبذ؛_ 
 .فیه النقص في الطلب الفعال الإنكماش الإقتصادي لا یتسبب_ 

على فكرة أن خلق القیمة المضافة هو أساس الإنفاق في النشاط الإقتصادي، " قانون ساي"یقوم 
حیث أن بیع السلع والخدمات في اقتصاد ما یعتبر المصدر الأساسي للدخل الذي یمول الإنفاق، حیث أن 

ادیین آخرین یتحصلون على دخول، أو كما الإنفاق یمكن أن یمول عن طریق الإقتراض من أعوان اقتص
بالنسبة للحكومة التي تفرض ضرائب على من یتحصلون على دخول وتنفق ما تحصله من إیرادات، لكن 
الفكرة الرئیسیة تدور حول أن إیرادات المبیعات من العملیة الإنتاجیة هي التي تعطي القدرة للأفراد على 

  .الإنفاق فیما بینهم

                                                             
1 William J. Baumol: « Retrospectives: Say's Law », the Journal of Economic Perspectives, Vol 13, N° 
1, 1999, pp 195-200. 
2 Ibid, pp 196, 197. 
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الجانب الأول وهو أن الإنكماش الإقتصادي إن : حول جانبین رئیسیین" ساي قانون" ویتمحور
حدث فهو لیس نتیجة للنقص في الطلب الفعال وبالتالي فإن دعم الطلب الكلي لا یعتبر حلا للإنكماش 
الإقتصادي، والجانب الثاني الذي یرتكز علیه الجانب الأول هو أن الطلب یعتبر نتیجة للعرض، ومن ثم 

أي نقص في الطلب هو نتیجة بالأساس للإختلالات في جانب العرض التي تسببها عوامل تؤثر سلبا فإن 
على عوامل الإنتاج، هذه العوامل تبرز أساسا في سوء تقدیر احتیاجات الإقتصاد المحلي بمعنى أن 

عملیات  فإنتقدیرات المنتجین لما سینتج لم تتطابق مع ما هو مقدر أن یكون علیه الطلب، ومن ثم 
فإن الخطأ في التقدیر على مستوى قطاع  بالتالي، و علیه الشراء والبیع ستكون أقل مما یجب أن تكون

اقتصادي معین سوف ینتج عنه مستوى من الدخل أقل مما هو متوقع، ویؤدي إلى مستوى من الطلب أقل 
ب هو حالة عرضیة ولیس مما كان متوقعا مما یؤدي إلى انكماش الإقتصاد، ومن ثم فإن النقص في الطل

  .سببا رئیسیا للإنكماش الإقتصادي

لا یعني بتاتا إمكانیة وجود فائض " قانون ساي"وعلى هذا الأساس یتبین لنا أن الإعتقاد بصحة 
في الإنتاج ومن ثم لا إمكانیة لوجود الطلب الكلي في مستوى أقل من العرض الكلي، ویكون التعافي 

الة عمعند عودة الثقة للمنتجین ومن ثم انتعاش الإنتاج وارتفاع ال" انون سايق"حسب الكلاسیك المؤیدین لـ
  .1ومستوى الأجر الحقیقي

  مرونة الأجور والأسعار_ ب

والأسعار بالبطئ في الإستجابة  الإسمیة ما یشیر إلیه الفكر الكینزي من تمیز الأجور على خلاف
كي التقلیدي وما انبثق عنه من فكر الكلاسیك الجدد مع التغیرات الحاصلة في السوق، فإن الفكر الكلاسی

یرى أنه في ظل المنافسة التامة في السوق وعدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي سواء من حیث 
 فإنه لا وجود لما یعیق تغیر مستویات الأجور ،الإسمیة تحدید الأسعار أو تحدید مستویات الأجور

بالمرونة الكافیة التي تمكنها من الإستجابة  الإرتفاع والإنخفاضوالأسعار سواء في اتجاه  الإسمیة
، وهذا ما یضمن تحقق التوازن سواء سواء على مستوى العرض أو الطلب للتغیرات الحاصلة في السوق

الإنتاج وهي سعر  تكلفةعلى مستوى سوق السلع والخدمات أو على مستوى سوق العمل باعتبار أن 
 .تعكس التطورات الحاصلة في السوق ولا تتنافى معها وهي الأجر الإسمي عملعنصر ال و تكلفةالسلعة 

 

  

                                                             
1 Steven Kates: « Say’s law and the Keynesian revolution », op-cit, pp 222, 223  
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 التحفیزات _جـ

یاتهم في إن من أهم معتقدات الفكر الكلاسیكي هو أن الأعوان الإقتصادیین یغیرون من سلوك  
 نشاطحیث أنه إذا ما زادت التحفیزات للقیام ب .1عند تغیر التحفیزات الإقتصادیة النشاط الإقتصادي

العوائق ما مقارنة بنشاطات أخرى فإن ذلك یزید من التوجه للقیام بذلك النشاط، أما إذا زادت  اقتصادي
، لقیام بنشاط ما فإن ذلك سوف یدفع للحد من القیام بذلك النشاط في الحیاة الإقتصادیةالمفروضة على ا

لنسبیة ما بین العمل والراحة من جهة من خلال تأثیرها على الأسعار ایتجلى ر الحوافز الإقتصادیة یأثفت
  .والإستهلاك والإدخار من جهة أخرى وهو ما یؤثر أساسا على اتجاه تطور النشاط الإقتصادي

فإن سیاسات جانب العرض تستهدف بالأساس العمل على توفیر التحفیزات  ومن هذا المنطلق
  :التأثیر إیجابا على الأسعار النسبیة كما یليالتي من شأنها 

وزیادة انتاجیته سواء أكان ذلك من خلال تحفیزات مالیة  تدفع بعنصر العمل للعمل أكثرأن  _
أو من خلال تحفیزات غیر مالیة انطلاقا  ،من خلال الحد من الضرائب المفروضة على الدخل المضاف

من توفیر أفضل الظروف في سوق العمل التي تشجع عنصر العمل على عرض العمل بدل تفضیل 
  ة؛الراح

أن تدفع المستثمر للإستثمار أكثر وذلك من خلال التحفیزات المالیة في شكل الحد من _ 
معدلات الضرائب على الأرباح أو تشجیع الإدخار الذي یؤدي إلى تراجع معدل الفائدة وبالتالي تراجع 

  .لإستثماريتكلفة عنصر رأس المال، أو من خلال التحفیزات غیر المالیة وذلك من حیث تطویر المناخ ا

والجدیر بالذكر أن التحفیزات لا تشمل فقط إقرار جملة من العوامل في الحیاة الإقتصادیة التي 
تعتبر مشجعة على القیام بأنشطة مستهدفة، بل أن التحفیزات تشمل أیضا الحد والتقلیل من جملة عوامل 

یمیة والإعانات تعتبر من بین الأمور التنظ اللوائحیعتبر توفرها معرقلا لتطور الحیاة الإقتصادیة، إذ أن 
التي یتوجب الحد منها في إطار توفیر الدافع للأعوان الإقتصادیین للعمل والإستثمار أكثر بما ینعكس 

تغریم نشاط ما یدفع إلى الحد منه ودعم نشاط "إذ أنه وانطلاقا من مبدأ أن  .إیجابا على النمو الإقتصادي
ارتفاع الضرائب الحدیة یعني أن هنالك توجها لتغریم الدافع للعمل  ، فإن"ما یدفع إلى الإكثار منه

إعانات البطالة التي تمنح للعاطلین على العمل تعتبر عاملا والإدخار ومن ثم الإنتاج، في حین أن 
مشجعا للأفراد على البطالة والراحة وعدم التفكیر في العمل أكثر من دفعها لهم على البحث عن فرصة 

  .عمل

                                                             
1 Robert E. Keleher: op-cit, p 15. 
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خلق مناخ تحفیزي في النشاط فإن اقتصادیي جانب العرض یدعون إلى  ذا المنطلقومن ه
إذا كنت ترید نشاطا بكثرة في الحیاة الإقتصادیة فافرض علیه " 1:الإقتصادي من خلال فكرة مفادها

حیث أنه إذا  ".ضرائب أقل، وإن كنت ترید نشاطا بحدة أقل في الحیاة الإقتصادیة فادعمه بشكل ضعیف
ا المزید من انتاجیة عنصر العمل وادخارا أكثر واستثمارا أكثر یتوجب خفض معدلات الضریبة أردن

  .الحدیة، في حین إذا أردنا التقلیل من البطالة یتوجب الحد من الإعانات الموجهة لها

  الحد من الضرائب_ 1

قتصادیو یعتبر الحد من الضرائب الجانب الرئیسي في موضوع التحفیزات الذي یرتكز علیه ا
ة الثمانینات من القرن العشرین في ایجانب العرض، خصوصا الجانب الحدیث منهم الذي ظهر بد

 *حیث یعتبر أن ارتفاع معدلات الضرائب وخصوصا معدل الضریبة الحديالولایات المتحدة الأمریكیة، 
ي معدل النمو راجع فیحد من الحافز اتجاه الإدخار والإستثمار في النشاط الإقتصادي ومن ثم الت

  .الإقتصادي

الجانب الحدیث لاقتصادیات جانب بما یعرف التي تعتبر الركیزة الأساسیة لتعود هذه الفكرة إلى 
 بدایة الثمانینات من القرن العشرین في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ما یسمى  برز الذي العرض

إلى غایة وصول  ترتفع كلما ارتفع معدل الضریبة الذي یشیر إلى أن الإیرادات الضریبیة، "منحنى لافر"بــ
هذا الأخیر إلى مستوى معین تبدأ بعده الإیرادات الضریبیة في التراجع والإنخفاض كلما استمر معدل 

  .ن ذلك المستوىعالضریبة في الإرتفاع 

إن الفكرة الرئیسیة لمنحنى لافر الذي یوضح العلاقة بین معدل الضریبة وحجم الإیرادات 
  :2ضریبیة هي أن التغیر في معدل الضریبة له أثرین على الإیرادات الضریبیة كما یليال

یشیر إلى أنه في حال انخفاض معدل الضریبة فإن المداخیل الضریبیة عن : التأثیر الحسابي_ 
كل دولار عن القاعدة الضریبیة ستنخفض بمقدار الإنخفاض في معدل الضریبة، والعكس في حال ارتفاع 

الضریبة حیث سترتفع الإیرادات الضریبیة عن كل دولار محصل من القاعدة الضریبة بمقدار  معدل
  .الإرتفاع في معدل الضریبة

                                                             
1 Robert E. Keleher: op-cit, p 15. 

 .على كل وحدة نقدیة مضافة من الدخل أو الربح الخاضع للضریبة معدل الضریبة الحدي هو عبارة عن معدل الضریبة المفروض *
2 Arthur B. Laffer: « The Laffer curve: Past, Present, and Future », Heritage Foundation, 
Backgrounder, N° 1765, June 2004, p 2. 
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على العمل انخفاض معدل الضریبة  یسببهیشیر إلى التأثیر الإیجابي الذي : ثیر الإقتصاديالتأ_ 
على المزید من العمل والإستثمار مما والإستثمار والإنتاج، حیث إن انخفاض معدل الضریبة یوفر الحافز 

العمالة في النشاط الإقتصاي، في حین أن ارتفاع معدل الضریبة ینعكس إیجابا على تطور حجم الناتج و 
  .الأنشطة في الحیاة الإقتصادیة كیبرز بمثابة تغریم لجهود العمل والإستثمار مما یحد من تل

یبة فإن الزیادة في حجم الإیرادات الضریبیة ومن هذا المنطلق فإنه في حال تخفیض معدل الضر 
بمعنى أن التراجع في الإیرادات الضریبیة  لحسابي،اتكون عندما یرتفع التأثیر الإقتصادي عن التأثیر 

الناتج عن تخفیض معدل الضریبة عن كل وحدة نقدیة یعوض بشكل أكبر بالزیادة في عدد الوحدات 
، أما في حال رفع معدل الضریبة فإن الزیادة في حجم )ضریبیةالقاعدة ال(النقدیة الخاضعة للضریبة 

الإیرادات الضریبیة تكون في حال ما إذا كان التأثیر الحسابي أكبر من التأثیر الإقتصادي، أي أن الزیادة 
في معدل الضریبة المفروض عن كل وحدة نقدیة یغطي النقصان في عدد الوحدات النقدیة الخاضعة 

 ).الضریبیة القاعدة(للضریبة 

  منحنى لافر: (2.3)الشكل

  

  

  

  

  

  
Source : Arthur B. Laffer: « The Laffer curve: Past, Present, and Future », Heritage 

Foundation, Backgrounder, N° 1765, June 2004, p 2. 

على كیز ر اقتصادیو جانب العرض في الت ستندیلمنحنى لافر، ومن منطلق التأثیر الإقتصادي 
إلى تأثیرات ذلك على  أهمیة انخفاض معدلات الضریبة على الأعوان الإقتصادیین باختلاف أنواعها

سلوك الأعوان الإقتصادیین من خلال جانب التحفیزات، حیث أن ارتفاع معدلات الضریبة یحد من الحافز 
ن للإستثمار والإبتكار سواء لدى عنصر العمل للعمل والإجتهاد أكثر كما یحد من الحافز لدى المستثمری

أكثر، وعلیه فإنه وللحصول على إنتاجیة أكبر من عنصر العمل وتراكم أكبر في رأس المال وتطور في 

النطاق     
 المحظور

معدل   
 الضریبة

  100% 

الإیرادات 
  الضریبیة
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الإبتكار والإبداع والتكنولوجیا یتوجب العمل على مكافأة أصحاب هذه الأنشطة من خلال الحد من 
  .و الأرباحعلى الدخل لات الضریبة الأعباء التي یتحملونها من ناحیة الضرائب وبالتالي خفض معد

  خفض معدل التضخم_ 2

یعتبر اقتصادیو جانب العرض أن ارتفاع معدل التضخم له تأثیر سلبي على تطور جانب   
  :كما یلي العرض في النشاط الإقتصادي من خلال تأثیراته السلبیة على جانب الإستثمار

رتفاع في معدل الفائدة الإسمي للحفاظ إلى الإ" فیشر"ن ارتفاع معدل التضخم یدفع حسب إ_   
على ثبات معدل الفائدة الحقیقي، ومن ثم فإن ارتفاع تكلفة رأس المال یدفع إلى الحد من حجم 

  ؛الإستثمارات في النشاط الإقتصادي

ارتفاع معدل التضخم یشمل حتى المدخرین، حیث أن الضریبة الحدیة على الدخل تشمل إن _   
المرتفعة نتیجة ارتفاع معدل التضخم، ومن ثم فإن هذا یشكل دافعا سلبیا للحد من  أیضا الفائدة الإسمیة

  ؛الإدخار ومن ثم التراجع في حجم الإستثمار والنمو الإقتصادي

یجعل من تكالیف الشركات مقیمة بأقل من قیمتها الحقیقیة في مقابل ن ارتفاع معدل الضخم إ_ 
فإن هذا یجعل من المستثمرین في شریحة لحقیقیة، وبالتالي بروز الأرباح المحققة أكثر من قیمتها ا

خاضعة للضریبة أعلى من الشریحة التي من المفروض تعكسها التكالیف والأرباح المحققة في ظل ارتفاع 
ن معدل الضریبة المفروض على القیمة الإسمیة یزید من الأعباء على الشركات معدل التضخم، حیث أ

 .1ستثمارمما یضعف من توجهها للإ

ومن هذا المنطلق فإن ارتفاع معدل التضخم یعتبر بالنسبة لاقتصادیي جانب العرض على أنه 
عامل غیر محفز في النشاط الإقتصادي، ومن ثم فإنهم یؤكدون على ضرورة العمل على خفضه قصد 

رأسمالي للنمو توفیر الحافز للأعوان الإقتصادیین من أجل الإدخار والإستثمار ومن ثم تحقق التراكم ال
  . الإقتصادي

  لحد من اللوائح التنظیمیةالحریة الإقتصادیة وا_ 3

الحریة الإقتصادیة في النشاط الإقتصادي  تشجیعتطالب اقتصادیات جانب العرض بضرورة 
الحد من تدخل الدولة فیه، قصد إضفاء مناخ محفز للأعوان الإقتصادیین على الإبداع والإبتكار دون و 

  :طریق قیود وذلك عن
                                                             
1  John A. Tatom: « We Are All Supply-Siders Now! », Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 
May 1981, p 21. 
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جهة لما یسببه الإنفاق  من، والسبب في ذلك یعود في النشاط الإقتصادي الإنفاق العام الحد من_
العام من تأثیرات على الأسعار النسبیة خصوصا ما بین العمل والراحة والتي تأثر سلبا على النشاط 

من  تزیدلحد من تكلفة البطالة لأن إعانات البطالة التي تقدمها الدولة للعاطلین عن العمل  إذ ،الإقتصادي
العائد الناتج لهم عن البطالة وتقلل الحافز لدیهم للبحث عن عمل وهو ما ینتج عنه تزاید في معدلات 

كما أن الإنفاق العام یمثل تحولا للموارد من القطاع الخاص الكفء إلى القطاع العام الأقل  ،1البطالة
  .في تخصیص الموارد الإقتصادیة كفاءة مما یعني التأثیر سلبا على الكفاءة

یشدد اقتصادیو جانب العرض على أن : الحد من اللوائح التنظیمیة في الحیاة الإقتصادیة_ 
الخاصة بالأسعار والدخول للسوق سواء ما تعلق بعنصر اللوائح التنظیمیة العدیدة في الحیاة الإقتصادیة 

للموارد الإقتصادیة، حیث أنها لا تسمح بخلق تقف عائقا أمام التخصیص الكفء العمل أو رأس المال 
كما أنها توجه في الغالب لتغلیب مصلحة الحافز للإبداع والإبتكار ومن ثم تطور العملیة الإنتاجیة، 

وكسب مزایا تنافسیة على " سلوك البحث عن الریع"أصحاب القرار في السلطة تحت إطار ما یسمى بــ
 .صاديحساب القطاع الخاص في النشاط الإقت

من جانب آخر یرتبط تزاید حجم الدولة في النشاط الإقتصادي بالإرتفاع في معدلات البطالة 
  :والتأثیر سلبا على سوق العمل، حیث أن تزاید تدخل الدولة یؤدي إلى

إزاحة القطاع الخاص من النشاط الإقتصادي، وبالتالي الحد من التطور التكنولوجي وتنافسیة _
  البطالة؛ تا یساهم في ارتفاع معدلاالإقتصاد المحلي بم

ارتفاع الإنفاق العام الذي یتطلب الإرتفاع في معدلات الضرائب كآلیة تمویل، مما ینتج عنه _ 
تناقص ربحیة إستثمارات القطاع الخاص وبالتالي تراجع الطلب على العمالة مما یدفع إلى ارتفاع معدل 

  البطالة؛
في إطار ما (في المستقبل لتمویل الإرتفاع في الإنفاق العام تزاید التوقعات بارتفاع الضرائب _ 

  .، یدفع إلى تراجع الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع البطالة)یعرف بالتوقعات الرشیدة للأعوان الإقتصادیین

 

 

 

 
                                                             
1 Dwight R. Lee: op-cit, p 794. 
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  النشاط الإقتصاديسیاسات جانب العرض في  تأثیر آلیات :المبحث الثاني

الذي  المدى الطویل على النشاط الإقتصادي نمویر في التأث إلىسیاسات جانب العرض  تهدف 
سنوات  5خلال فترة تتجاوز الـ _ الكلي معبر عنها بنصیب الفرد من حجم الناتج_یقصد به نمو الإنتاجیة 

حیث تتجلى  ،1"الدورة الإقتصادیة"عن النمو على المدى القصیر أو ما یعرف بـ في المتوسط التي تعبر 
من منظور الهیكل الإقتصادي للدولة تغییر وتطویر تستهدف ة من الإجراءات التي جمل فيهذه السیاسات 

 ."جزئیة سیاسات اقتصادیة"وهو ما یجعلها تبرز على أنها جزئي 

مرتبطة بجانب  بالتأثیر في ثلاثة جوانب رئیسیةالسیاسات الإقتصادیة الجزئیة أساسا  إطار تعلقی
الأول في التراكم الرأسمالي سواء كان الجانب یبرز لإقتصادي، إذ العرض والعملیة الإنتاجیة في النشاط ا

 باعتبار أن رأس المال یمثل أحد المدخلات الرئیسیة للعملیة الإنتاجیة رأس مال مادي أو رأس مال بشري
والذي كلما تزاید تراكمه زادت قدرة الإقتصاد المحلي على الإنتاج، زیادة على التأثیر الكبیر الذي أحدثه 

التي لم یعد ینظر لها على أنها إنتاجیة متناقصة  الكلیة روز رأس المال البشري على إنتاجیة رأس المالب
  .أنها إنتاجیة متزایدة أو ثابتة على الأقلبقدر ما أصبح ینظر لها 

یمثل الجانب الثاني للسیاسات الإقتصادیة الجزئیة في التطور التكنولوجي الذي یعتبر من العوامل 
ة الداعمة لتطور الإنتاجیة على المدى الطویل، حیث أبرزت نظریات النمو الداخلي أهمیة العامل الرئیسی

كعامل داخلي في العملیة الإنتاجیة ومن ثم لتحدید مسار النمو في المدى الطویل، وذلك في التكنولوجي 
كلاسیكي الذي اعتبر إعادة إحیاء للتصور الشومبیتیري لآلیة النمو والتي اعتبرت بدیلا للتصور النیو 

  .التطور التكنولوجي كعامل خارجي في عملیة الإنتاج

الإطار المؤسساتي الذي یضبط سیر  أما الجانب الثالث للسیاسات الإقتصادیة الجزئیة فیمثل
فعالیة بقیة الآلیات ومن ثم في تطور جانب  علىویعتبر ذو تأثیر كبیر  ،النشاط الإقتصادي في أي دولة

 مجموعة عن" دوغلاس نورث"حسب الإطار المؤسساتي  ، حیث یعبرشاط الإقتصاديالعرض في الن
تشمل العلاقات ، و الأفراد بین المختلفة الاقتصادیة التفاعلات على تؤثر التي الترتیبات من واسعة

بما یحدد سلوكیاتها في  الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة القائمة بین الأفراد والعائلات والمؤسسات
 .لنشاط الإقتصاديا

 

  
                                                             
1 Johen B. Taylor: « Stabilization policy and the long-term economic growth », centre for economic 
policy research conference, June 3 and 4, 1994, p 2. 
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  تحسین كفاءة سوق السلع والخدمات: الأولالمطلب 

الخدمات یهدف بالأساس إلى تطویر المنافسة تبرز الأدبیات الإقتصادیة أن إصلاح سوق السلع و 
، حیث یتجلى ذلك الأداء الإقتصاديتأثیر إیجابا على تطور ومن ثم الفیه والكفاءة في تخصیص الموارد 

  :1رئیسیة كما یلي تقنواثلاثة عبر 

من جهة إلى الرفع من الكفاءة التخصیصیة لأنها الإصلاحات  ؤديت :الكفاءة التخصیصیة_ 
 الهامش بین أسعار السلع والخدمات وتكلفة إنتاجها العوائد الإحتكاریة من خلال تضییقالحد  تساهم في

الحد من  في من جهة أخرى همسا، كما أنها تأكثر كفاءة على أنها هاتخصیص عملیةما یبرز مالحدیة 
 الأعلى الكفاءةالذي تغلب على التواجد فیه المؤسسات ذات  في السوق الإنتاجیة تواجد المؤسسات ضعیفة

  .بالإرتفاع في الإنتاجیة تتمیزالتي في تخصیص مواردها الإنتاجیة و 

ها تدفع لمزید تؤدي الإصلاحات إلى تحسین الكفاءة الإنتاجیة من حیث أن :الكفاءة الإنتاجیة_ 
من التنافسیة في السوق، ومن ثم یتوجب من المؤسسات المزید من الإجتهاد والإبتكار وتطویر 

  .تكنولوجیات جدیدة تمكنها من رفع إنتاجیتها وبالتالي تعزیز موقعها في السوق

ي إن المكاسب المحققة من التحسن في الكفاءة التخصیصیة والإنتاجیة ف :الكفاءة الدینامیكیة_ 
عملیات عن طریق سوق السلع والخدمات تساهم في تحقق دینامیكیة تطور في هذا السوق، كونها تؤدي 

إلى قفزة كبیرة تولد تراكما كبیرا في مستوى الإنتاجیة وحجم آلیات عمل جدیدة الإبتكار في شكل منتجات و 
  .الناتج

یتوجب على صناع قرار لأهمیة عملیة إصلاح سوق السلع والخدمات، و ومن هذا المنطلق فإنه 
السیاسة الإقتصادیة الأخذ بجملة من التدابیر والإجراءات والآلیات التي تمكن من جعل هذا السوق في 

المدى  علىوضعیة تمكنه من تحقیق ما سبق ذكره من مكاسب ومن ثم التأسیس لمسار تطور اقتصادي 
  .الطویل

  الحد من اللوائح التنظیمیة: الفرع الأول

ق السلع والخدمات أساسا هو استهداف الرفع من و الحد من اللوائح التنظیمیة في سإن أهمیة 
في السوق یدفع إلى ارتفاع المكاسب  حیث أن تحقق المنافسةالمنافسة بین المتعاملین الإقتصادیین فیه، 

الدوران  معدلالمتعلقة بالإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج التي تعتبر نتیجة للتخصیص الأمثل للموارد و 

                                                             
1 Rachel Griffith and Rupert Harisson: « The link between product market reform and macro-
economic performance », European economy, economic papers N° 209, August 2004, pp 11-19. 
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كما أن المنافسة تحدد  .وهما عاملان ینتجان أساسا عن تمیز السوق بالمنافسة هاالأكبر في استخدام
المدى الذي یمكن أن یصل إلیه نمو الإنتاجیة وبالتالي تحدید حجم الفجوة التكنولوجیة بین الإقتصاد 

میز بانحسار الفجوة التكنولوجیة هي المعني وغیره من الإقتصادیات المتقدمة، إذ أن الإقتصادیات التي تت
  .الإقتصادیات التي تتمیز بارتفاع المنافسة في أسواقها

  سیاسة المنافسة_ أ

تشیر الأدبیات الإقتصادیة التقلیدیة إلى مدى أهمیة المنافسة في تطور اقتصاد السوق من خلال   
الأسواق التنافسیة تمكن  حیث أن ضمانها للتخصیص الأمثل للموارد وتحقیق الرفاهیة الإجتماعیة،

المستهلكین من استهلاك سلع ذات نوعیة جیدة بأسعار منخفضة، كما أنها تحفز المؤسسات على تحسین 
غیر أن تحقق المنافسة في السوق لا یكون  .جودة منتجاتها من سلع وخدمات لكسب حصص سوقیة أكبر

وإجراءات تمكن من تعزیز المنافسة في  تشریعاتمجموعة تلقائیا بقدر ما یتطلب تدخلا للدولة لتطبیق 
  ".سیاسة المنافسة"إطار ما یسمى بـ تحتالنشاط الإقتصادي تبرز 

الجانب الأول ویخص إجراءات عملیة : بجانبین من الإجراءات اعمومتتعلق سیاسة المنافسة   
  . لنمو في السوقالدخول إلى السوق والبدء في النشاط الإقتصادي، والجانب الثاني یخص عملیة التوسع وا

  :الدخول إلى السوق_ 1

عتبر محورا رئیسیا في تالتي تعتمد على روح المبادرة المقاولاتیة أن " جوزیف شومبیتر "یرى   
حیث أن هذا النشاط لق دینامیكیة تطور في النشاط الإقتصادي، خعملیة التدمیر الخلاق التي تساهم في 

ود إرادة ورغبة في تحویل فكرة إلى مشروع قائم في شكل الذي یقوم على عنصر المخاطرة یتجلى في وج
النواة الرئیسیة ة طفي شكل المؤسسات الصغیرة والمتوسالمقاولاتیة اریع مش، وهو ما یجعل من ابتكار جدید

لتطور أي اقتصاد، باعتبارها مصدرا لخلق مناصب العمل وتطور عملیات الإبتكار والمنافسة في 
  .الإقتصاد الحدیث

إلى جملة من اللوائح التنظیمیة التي تضعها  الإقتصادیاتفي مختلف المقاولاتیة  أنشطةوتخضع 
الدولة والتي تشمل مختلف مراحل أنشطة الأعمال من مرحلة الإنطلاق مرورا بمرحلة التشغیل نهایة 

تعلقة اللوائح المالحد من  وفي هذا الصدد یرى العدید من الإقتصادیین أن. بمرحلة التوقف عن النشاط
تحسین في  ساهم بشكل رئیسي ومحوريیالمقاولاتیة لأنشطة الدخول إلى السوق و  بدء في النشاطبال

، وذلك یعود تطور في النشاط الإقتصادي وبالتالي خلق دینامیكیةوالتوسع على النمو قدرتها  وتطویر
إعادة تخصیص التأثیر على : بالأساس إلى أهمیة عملیة دخول مؤسسات جدیدة إلى السوق من حیث
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للمعرفة وكذا التأثیر على حوافز الإبتكار  غیر المباشرةمدخلات ومخرجات العملیة الإنتاجیة، خلق الآثار 
وهي الأهمیة التي تتعزز بشكل رئیسي بالنسبة لدخول المؤسسات الأجنبیة ، للمؤسسات العاملة في السوق

  .1ر التكنولوجي فیهافي الإقتصادیات التي تتمیز بتراجع التطو على وجه الخصوص 

إن أهمیة عملیة الدخول إلى السوق تدفع إلى ضرورة الحد من اللوائح التنظیمیة التي تأطرها 
لها العدید من الآثار السلبیة سواء و  ،والتي تبرز بمثابة عقبات رئیسیة أمام المستثمرین ورواد الأعمال
العاملة فیه والتي دخلت من قبل، إذ  على المؤسسات التي ترغب في الدخول إلى السوق أو المؤسسات

یؤدي إلى عدم  إلى السوق إلى أن التنظیم وبالأخص ما تعلق بعملیة الدخول "الإختیار العام"تشیر نظریة 
وبالتالي تراجع الدافع إلى الإبتكار وتراكم الكفاءة اقتصادیا واجتماعیا، حیث ینتج عنه تراجع حدة المنافسة 

تعظیم عوائد النشاط الإقتصادي في الإقتصاد المعني، كما ینتج عنه  المعرفة مما یحد من تطور
التنظیم بما یتضمنه من لوائح وإجراءات یبرز بمثابة المتعاملین الذین یشتغلون في السوق باعتبار أن 

كما تشیر أیضا من جانب آخر إلى أن عملیة . كونه یمثل تكلفة عائق أمام المتعاملین للدخول إلى السوق
یین والبیروقراطیین أصحاب الدخول إلى السوق تكون في إطار السعي لتعظیم منفعة السیاس تنظیم

سواء من خلال الحصول  همالسلطة، الذین یلجؤون إلى استغلال عملیة التنظیم من أجل تعظیم عوائد
ت ها في الحصول على أصواأو الدخول في رأس مال المشاریع الجدیدة أو من خلال استغلال ىعلى رشاو 

  :، وهو ما یدفع إما إلى2انتخابیة

تلك الشروط في إطار إصرارها على دخول الواقع المفروض علیها وببمرغمة وجود أطراف تقبل _
  السوق والقیام بمشاریعها مما یعزز من انتشار الفساد في الإقتصاد المعني؛

للقیام بأنشطتها  لجوء بعض الأطراف إلى عدم القبول بذلك الواقع والشروط وبالتالي التوجه _
 .الإقتصادیة بشكل غیر مشروع مما یعزز من تزاید حجم الإقتصاد الموازي

إن الحد من اللوائح التنظیمیة المتعلقة بالدخول إلى السوق یتمیز حسب وجهة نظر مستمدة من 
 تزاید فرص الدخول للسوق له آثار إیجابیة على بآثار غیر متجانسة، حیث أن" جوزیف شومبیتر"فكر 

عملیة الإبتكار ومعدل نمو الإنتاجیة للمتعاملین المتواجدین في السوق الذین هم على مقربة من الحدود 
التكنولوجیة، حیث أن امتلاكهم للقدرة على المنافسة یدفعهم إلى المزید من عملیات الإبتكار في السوق بما 

لعملیة الدخول إلى السوق، في  "وبأثر الهر " ینعكس إیجابا على معل نمو الإنتاجیة وهذا ما یسمى بـ 
حین تؤثر سلبا على عملیة الإبتكار ومعدل نمو الإنتاجیة للمتعاملین المتواجدین في السوق الذین هم على 

                                                             
1 Philippe Aghion et al: « The effects of entry on incumbent innovation and productivity », NBER 
working paper N° 12027, 2006, p 1. 
2 Simeon Djankov et al: « The regulation of entry », The Quarterly Journal of Economics, Vol 117, 
Issue 1, February 2002, pp 2, 3. 
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مسافة بعیدة من الحدود التكنولوجیة، باعتبار عدم امتلاكهم للقدرة على المنافسة في السوق وبالتالي فإنها 
السوق بما ینتج عنه التراجع في عملیات الإبتكار ومعدل نمو الإنتاجیة تدفعهم للإنسحاب تدریجیا من 

  .1لعملیة الدخول إلى السوق "أثر التثبیط" وهذا ما یسمى بـ 

  التوسع والنمو في السوق_ 2

لا یقتصر الأمر فقط على اللوائح التنظیمیة المتعلقة بالدخول للسوق في الدفع لتنامي نشاط 
أن اللوائح التنظیمیة الصارمة أیضا المتعلقة بعنصر العمل من حیث التوظیف الإقتصاد الموازي، حیث 

بالعدید من دفع تتبرز بمثابة أعباء والفصل، وما تعلق أیضا بدفع الضرائب والحصول على المواد الأولیة 
لبا سواء المتعاملین إلى التوجه للقیام بمشاریعهم الإقتصادیة في الظل بعیدا عن تلك القیود، مما ینعكس س

على تطور نشاط الإقتصاد الرسمي من جهة وعلى إیرادات الدولة الضریبیة وقدرتها على تمویل نفقاتها 
  . من جهة أخرى

فإن خلق المنافسة في النشاط الإقتصادي والرفع من وتیرتها یكون من خلال  ذلكوزیادة على   
  :2جملة من الأدوات كما یبرز فیما یلي

مل الدولة على ضرورة منع أیة ممارسات احتكاریة تهدف للسیطرة على تع :محاربة الإحتكار_ 
  السوق؛

إن أیة عملیات اندماج بین متعاملین متواجدین في السوق تتنافى  :مراقبة عملیات الإندماج_ 
  وبالتالي یتوجب مراقبة أیة عملیات اندماج قد تؤدي لتشكل تكتلات احتكاریة؛ ه،ومبدأ المنافسة فی

 تقدم الدولة بعض المساعدات لمعاجلة إخفاقات مؤقتة للمؤسسات العاملة :لدولةمساعدات ا_ 
 .خارجة عن نطاقهاتكون السوق  في

 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1Philippe Aghion et al: op-cit, pp 9, 10. 
2Katrine Ellersgaard et al: « The Contribution of Competition Policy to Growth and the EU 
2020 Strategy », Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament, 
Brussels, 2013, p 19. 
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  منافسة في السوق وتطور الإنتاجیةال_ ب

عملیة الحد من اللوائح التنظیمیة في سوق السلع المنافسة بین المؤسسات التي تنتج عن إن 
  :1قنوات رئیسیة هي 3قتصادي عبر في النشاط الإ تؤثر والخدمات

  :قناة الكفاءة في استخدام الموارد_ 1

تشیر هذه القناة إلى كیفیة دفع المنافسة للمتعاملین في النشاط الإقتصادي إلى تحسین كفاءة 
 :استخدمهم للموارد ومن ثم الرفع من مستوى الإنتاجیة كما یبرز فیما یلي

النشاط  في ظل اقتصاد تنافسي تواجه المؤسسات تحدي :وجود حافز أكبر للحد من التكالیف_ 
مستوى المؤسسات المنافسة للحفاظ على حصتها السوقیة، ففي ظل تحقق بانتاجیة على الأقل في 

وهذا ما یدفع  ،المنافسة في السوق فإن المستهلك یختار السلعة الأقل سعرا وفق ما یریده من جودة
الیف والوصول إلى أفضل استخدام للموارد لأن خلاف ذلك یعني المؤسسات في السوق إلى الحد من التك

  .أنها معرضة لخسارة حصتها السوقیة

ومن جهة أخرى فإن ما توفره المنافسة من مخرجات في شكل منتوجات بأقل سعر یدفع إلى جعل 
دخلات المدخلات أیضا بأقل سعر انطلاقا من استخدام العدید من أشكال مخرجات العملیة الإنتاجیة كم

وهذا ما یعني وجود تأثیر امتدادي إیجابي لانخفاض سعر سلعة في سوق منتوج  ،في عملیة انتاجیة أخرى
  .على تطور العملیة الإنتاجیة أیضا معین إلى سوق منتوج آخر وهو ما ینعكس بالإیجاب

إن المنافسة تساهم في تزاید عدد  :السهولة في المقارنة بین المؤسسات في السوق_ 
سسات في السوق مما یوفر فرص المقارنة بینها من حیث السعر والجودة بالنسبة للمستهلك، وهو ما المؤ 

  .  یشكل دافعا للمؤسسات في السوق للعمل على الرفع من الإنتاجیة وبالتالي استخدام الموارد بشكل أكفأ

منافسة تختبر إن المؤسسات التي تواجه مستویات عالیة من ال :وجود استجابة أكبر للمستهلك_ 
استجابة أكبر من طرف المستهلك للتغیرات في سعر أو جودة المنتوج، وهو ما یعني أن المنافسة في 

  . النشاط الإقتصادي توفر حافزا أكبر لارتفاع مستوى الإنتاجیة

  :الخروج من السوق/قناة الدخول_ 2

رفع مستوى الإنتاجیة  دخول وخروج المؤسسات من السوق یساهم في الذي یحرك عملیةإن الأداء 
حیث أنه في ظل تمیز السوق بالمنافسة فإن عدم تمیز المؤسسة بالقدرة على رفع  على المستوى الكلي،

                                                             
1 Ibid, pp 15-17. 
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إنتاجیتها بكفاءة سوف یدفع إلى خروجها من السوق وتعویضها بالمؤسسة الأكثر كفاءة، وبالتالي ومع 
سوف یكون فقط للأكثر كفاءة وإنتاجیة  مرور الوقت وتتابع عملیات الإبتكار فإن البقاء في السوق

لها القدرة على المنافسة، وهذا  التيوبالتالي فإن الدخول للسوق سوف یكون للمؤسسات الأكثر إنتاجیة 
على عكس السوق الذي ینشط في غیاب المنافسة والذي سوف یتمیز ببقاء المؤسسات الأقل كفاءة 

تاجیة في الإقتصاد المحلي ومن ثم على تطور النشاط وانتاجیة وهذا ما سینعكس سلبا على تطور الإن
 .الإقتصادي على المدى الطویل

 :قناة الإبتكار_ 3

تعطي المنافسة للمؤسسات العاملة في السوق الحافز لتطویر تكنولوجیات جدیدة ومنتجات أفضل 
یمكن المؤسسة من  وبالتالي الإستثمار في الإبتكار، حیث أنه في ظل سوق یتمیز بالمنافسة فإن الإبتكار

الهروب من المنافسة واكتساب حصة سوقیة أكبر وزیادة في المردودیة حتى لحاق بقیة المنافسین في 
السوق وزوال تلك المیزة التنافسیة، وبالتالي فإن غیاب المنافسة سیكون له أثر عكسي بحیث لا یتوافر 

ثر سلبا على للمؤسسة، وهذا ما سیؤ حصة السوقیة الحافز للإبتكار مادام أنه لا یوجد خطر على ال
  .الإستثمار في الإبتكار وبالتالي على نوعیة المنتجات ودرجة التقدم التكنولوجي في الإقتصاد المحلي

  :1وینقسم التوجه نحو الإبتكار إلى اتجاهین رئیسیین هما

ات یتمثل في العمل على تطویر ابتكارات جدیدة تمكن من تعزیز الإمكان :التوجه الأول_ 
، وهو ما ینطبق على الدول ماأو مؤسسة التكنولوجیة وتوسیع حدود التطور التكنولوجي في قطاع 

المتقدمة التي تتواجد فیها المؤسسات والقطاعات الإقتصادیة على مقربة من الحدود التكنولوجیة السائدة 
من توسیع آفاق تمكن  تحتاج إلى ابتكارات جدیدة في ظل المنافسة والحاجة للنمو أكثر وبالتالي فهي

  التطور التكنولوجي؛
بما یمكن من یتمثل في تقلید الإبتكارات السائدة في بقیة الدول الرائدة تكنولوجیا  :التوجه الثاني_ 

المي، وهو ما ینطبق على الدول النامیة التي اللحاق والإقتراب من الحدود التكنولوجیة في الإقتصاد الع
اعات الإقتصادیة على مسافة بعیدة من الحدود التكنولوجیة في الإقتصاد تتواجد فیها المؤسسات والقط

حیث تبرز  .تحاكي فیها ما هو سائد في الدول الرائدة تكنولوجیاالعالمي، مما یدفعها إلى تنفیذ ابتكارات 
حالة الصین مثلا لتفسر هذا التوجه الذي سمح لها بتحقیق معدلات نمو أعلى مما تحقق في دول منظمة 

فعملیة اللحاق أو السعي للإقتراب من الحدود التكنولوجیة تتمیز بسرعة  لتنمیة والتعاون الإقتصادي،ا
  .في مجال الإبتكار وتطور أكبر مقارنة بعملیة تطویر الحدود التكنولوجیة التي تعتبر توجه الدول المتقدمة

                                                             
1 Philippe Aghion: « From Growth Theory To Growth Policy Design », London school of economics, 
growth commission, 2012, p 4. 
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  التطویرالبحث و  الإستثمار في: الفرع الثاني

المدى الطویل على الجانب التكنولوجي كمحدد رئیسي كما أبرزه  فيصادي لنمو الإقتارتكاز اإن   
من عملیات البحث والتطویر على درجة  یجعل )1990" (بول رومر"و ) 1957" (روبرت صولو"سابقا 

 عملیات ملتشت ، حیثأحد المصادر الرئیسیة للتكنولوجیا الجدیدةكبیرة من الأهمیة لأي اقتصاد باعتبارها 
على أساس منهجي من أجل زیادة مخزون المعرفة  قومالأعمال الإبداعیة التي تعلى تطویر البحث وال

محلي ( حیث أنها إما تباشر من طرف القطاع الخاصواستخدام هذا المخزون لابتكار تطبیقات جدیدة، 
  .لةأو من طرف القطاع العام ممثلا في الهیئات العلمیة والمؤسسات الجامعیة التابعة للدو  )وأجنبي

المعرفة "ما یسمى بـ عنها نتجیر التي تقوم بها الدولة والتي یتعتبر عملیات البحث والتطو و 
على درجة كبیرة من الأهمیة سواء لاستمراریة عملیات البحث والتطویر أو لخلق دینامیكیة نمو " القاعدیة

لعلمیة وانطلاقا من ، حیث أن الجامعات والمراكز اعلى المدى الطویل في النشاط الإقتصادي المحلي
أنشطة البحث والتطویر القاعدیة تساهم في تراكم مخزون معرفي في المجتمع، وهو ما من شأنه أن یكون 
من جهة كقاعدة انطلاق لاستمرار عملیات البحث والتطویر مستقبلا سواء في القطاع العام أو في القطاع 

ومن ثم یبرز من جهة أخرى كداعم رئیسي ، م قدرته على استیعاب التكنولوجیاالخاص خصوصا قصد دع
لتطور عملیات الإبتكار والقدرة التكنولوجیة التي تدعم تطور الإنتاجیة في سوق السلع والخدمات بما 

  1.یساهم في خلق دینامیكیة للنمو الإقتصادي على المدى الطویل

ي أي اقتصاد تستدعي القدرة التكنولوجیة فلمعرفي القاعدي لتطور الإبتكار و إن أهمیة المخزون ا
من الدولة العمل على تطویر جهودها لتعزیز عملیات البحث والتطویر التي تساهم في خلق إطار محفز 
للقطاع الخاص على التوجه للإستثمار في عملیات البحث والتطویر ومن ثم خلق شراكة بین القطاع العام 

لذي یؤثر بدوره على استمراریة عملیات والخاص تمكن من سهولة تدفق وانتشار المعرفة، وهو الأمر ا
  .البحث والتطویر وبالتالي تطور عملیات الإبتكار وارتفاع مستوى الإنتاجیة

خلال من على النمو على المدى الطویل  في اقتصاد أي دولة عملیات البحث والتطویر تأثیرإن 
في بروزها كمصدر  ئیسیاتعتبر سببا ر  ما ینتج عنها من منتجات جدیدة ومعارف وطرق تشغیل مبتكرة

) 1991( "هیلبمان و غروسمان" ،)1990" (رومر"لكل من  دافعاكان  ،رئیسي للتطور التكنولوجي
یة ومن ثم في تأكید اعتبار عملیات البحث والتطویر محركا رئیسیا للإنتاج) 1992" (أغیون و هیویت"و

في ) 1958" (قریلیش"و ) 1953( "شیلتز"بعدما كان قد أكد ذلك كل من  ،للنمو على المدى الطویل

                                                             
1 Dominique Guellec and Bruno van Pottelsberghe de la Potterie: « R&D and Productivity Growth: 
Panel Data Analysis of 16 OECD Countries », OECD Economic Studies N° 33, 2001, p 105. 
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من جهة أخرى على مستوى قطاع  لبحث والتطویر من جهة والإنتاجیةدراستهما للعلاقة بین عملیات ا
  :1توضح فیما یلي، حیث یكون ذلك عبر قنوات مختلفة تالزراعة

للموارد تساهم عملیات البحث والتطویر في إنتاج سلع وخدمات جدیدة تجلب معها الإستخدام الأكفأ  _
  المتاحة؛

تساهم عملیات البحث والتطویر في تسهیل وتسریع عملیة تكییف ونقل فوائد التطور التكنولوجي من _ 
  المحلي؛ مختلف اقتصادیات العالم إلى النشاط الإقتصادي

عملیات البحث والتطویر خارجیا تساهم في رفع الإنتاجیة المحلیة من خلال التعلم المجسد في _ 
  .ات الجدیدة والطرق الإنتاجیة المستحدثة والسلع والخدمات المستوردة المتضمنة للتكنولوجیاالتكنولوجی

الخدمات تعزز من إن المكاسب التي توفرها عملیات البحث والتطویر للمؤسسات في سوق السلع و   
اء من الحفاظ سو  هازیادة الإستثمار فیها باعتبارها مصدرا للقدرة التنافسیة التي تمكن أهمیة التوجه نحو

حیث یتوجب أن ینظر إلیه في المؤسسة على أنه استثمار ذو حصتها في السوق أو التوسع فیها، على 
عائد أكبر على المدى الطویل دون النظر إلیه فقط على أنه تكلفة تتحملها المؤسسة تحد من حجم 

   .إیراداتها في المدى القصیر

بحث والتطویر في ظل التحول الذي یعرفه النشاط وتزداد أهمیة التوجه نحو الإستثمار في ال  
الذي یتمیز بكون المعرفة هي المورد وهي المنتج الرئیسي " اقتصاد المعرفة"الإقتصادي نحو ما یعرف بـ

في النشاط الإقتصادي، ومن ثم فهو یتمیز بشدة المنافسة بین المتعاملین الإقتصادیین باعتبار أن المعرفة 
لة للإستثناء وغیر قابلة للمزاحمة، وبالتالي فإن المیزة التنافسیة في ظل هذا هي سلعة عامة غیر قاب

الإقتصاد لا تتمیز بالإستمراریة بقدر ما تتمیز بالتجدد المستمر الناتج عن الإستمراریة في البحث 
والتطویر لخلق أفكار جدیدة تخص منتجات أو خدمات أو طرق عمل یقوم علیها النشاط الإقتصادي في 

، وهو ما یبرز أهمیة العمل من جهة على دفع القطاع الخاص للإستثمار أكثر في عصر الحدیثال
عملیات البحث والتطویر بتوفیر مزایا ضریبیة تخص المؤسسات التي تعمل في هذا الإتجاه، والعمل من 

ت الداعمة لإستثمار في البحث والتطویر بإنشاء المراكز البحثیة والهیئاجهة أخرى على توجه الدولة ل
تطویر البحوث العلمیة وتطبیقها  تعزیز الروابط ما بین الجامعات والقطاع الخاص من أجلللإبتكار، 

 .تطویر البنیة التحتیة بمختلف أشكالهاو 

مراحل التنمیة الإقتصادیة الثلاثة في أي اقتصاد والتي تتخللها مرحتلي انتقال وهي  انطلاقا منو  
، مرحلة التنمیة عن طریق الكفاءة في التخصیص المواردعن طریق تراكم  مرحلة التنمیة: على الترتیب

                                                             
1 Claudio Bravo Ortega and Álvaro García Marín: « Exploring the Relationship between R&D and 
Productivity; A country level study », Central Bank of Chile, Working Paper N° 472, 2008, pp 1, 2.  
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 الذي یولد تراكما في المعرفة فإن الإستثمار في البحث والتطویر ومرحلة التنمیة عن طریق الإبتكار،
التنمیة عن طریق الكفاءة في التخصیص  یعتبر توجها رئیسیا بالنسبة للإقتصادیات التي تتواجد في مرحلة

والتي تضع الإقتصاد المعني على مقربة من  ن من الإنتقال إلى مرحلة التنمیة عن طریق الإبتكاریمك
  ."اقتصاد المعرفة"ـالحدود التكنولوجیة وبالتالي الدخول ضمن ما یعرف ب

 تطویر البنیة التحتیة: الفرع الثالث

دى الطویل بخلاف ي على المدإن تطویر البنیة التحتیة له دور كبیر في دعم النمو الإقتصا
نظرنا إلى البنیة التحتیة كإنفاق یتولد عنه بفعل ما تأثیراته على النمو الإقتصادي في المدى القصیر إذا 

  .المضاعف زیادة في حجم الناتجآلیة 

من خلال تأثیرها المدى الطویل  فيي دالنمو الإقتصاإن أهمیة تأثیر تطور البنیة التحتیة على 
كمورد من موارد العملیة الإنتاجیة إلى جانب رأس  اعتبارهالخاص یتجلى من خلال على انتاجیة القطاع ا

طرق ما تعلق بالنقل كالسواء  حیث أن تطور البنیة التحتیة ، 1مال القطاع الخاص وعنصر العمل
ما تعلق بالطاقة كشبكات الطاقة الكهربائیة وإمدادات الغاز الطبیعي، ما  ،نفاقوالأ جسورالمطارات و الو 

تعلق بإدارة المیاه كإمدادات المیاه وشبكات الصرف الصحي والسدود، ما تعلق بالإتصالات كشكبات 
الهاتف والإنترنت والبرید والإذاعة والتلفزیون، أو ما تعلق بإنفاذ القانون كمقرات العدالة والسجون والهیئات 

على ط الإقتصادي ومن ثم المباشر على جانب العرض في النشاالحكومیة ذات الصلة، لها تأثیرها 
  :أنها تساهم في حیث ه،مستوى الدینامیكیة التي تمیز 

  ؛سهولة عملیات الإمداد بالمواد الأولیة للمؤسسات _
   ؛سهولة تسویق وتوزیع المنتجات _
  ؛البنیة التحتیة للإتصالاتنتیجة تطور التوجه نحو عملیات الإبتكار في النشاط الإقتصادي  _
  البدء في أنشطة مقاولاتیة؛و  ى الإنطلاقعلتوفیر الحافز _ 
  تخفیض تكالیف المشاریع سواء تكلفة النقل أو تكلفة الوقت؛_ 
تعزیز انتشار القطاع الخاص في مختلف مناطق الإقتصاد المعني ومن ثم استفادته من _ 

  .الفرض المتاحة بما ینعكس إیجابا على دینامیكیة تطور النشاط الإقتصادي المحلي

                                                             
  :لمزید من التفصیل حول اعتبار رأس المال العام في شكل بنیة تحتیة كمورد في العملیة الإنتاجیة، أنظر 1

David Alan Aschauer: « Is public expenditure productive? », Journal of Monetary Economics, Vol 23, 
1989. 
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ثیر الإیجابي لتطور البنیة التحتیة له حدود ویختلف من دولة لأخرى على حسب درجة إن التأ  
، 1تطور بنیتها التحتیة، حیث أنه في الإقتصادیات التي لم تصل فیها البنیة التحتیة إلى وضعیة التشبع

یة التحتیة في فإن تأثیر تطور البنیة التحتیة على إنتاجیة القطاع الخاص یكون مرتفعا انطلاقا من أن البن
تلك الحالة تتمیز بالندرة وبالتالي فتوفرها یشكل موردا إضافیا للعملیة الإنتاجیة یشكل فارقا في تطور 

أین  ى معینتطور البنیة التحتیة فإنها تصل إلى مستو استمرار الإنتاجیة إلى مستوى مرتفع، لكنه ومع 
ذلك هو أن الإنتاجیة هي دالة في مجموعة  ، حیث أن تفسیرینخفض تأثیرها على إنتاجیة القطاع الخاص

عوامل جوهریة كالإطار التشریعي ووضعیة القطاع المالي والمستوى التعلیمي للید العاملة وغیرها من 
  .العوامل ولا تتحدد فقط وفق تأثیر البنیة التحتیة

 المالي نظامالتطویر وتنظیم : الفرع الرابع

الأسواق والأدوات المالیة والوسطاء في تحسین آثار مت إذا ساهیتحقق تطور القطاع المالي  إن  
فإن القوانین ، *كات السوقحیث أنه وفي ظل وجود احتكا .إنفاذ المعلومات وتكالیف المعاملات

ي ات والسیاسات تختلف من اقتصاد لآخر ومن فترة زمنیة لأخرى بغرض تحقیق تحسینات في أوالتنظیم
تأثیر على عملیة تخصیص الموارد ومن ثم على النمو الإقتصادي من جوانب القطاع المالي التي لها 

  .على المدى الطویل

النمو الإقتصادي من خلال ما یقوم به من وظائف في النشاط دینامیكیة یؤثر النظام المالي على 
 :2الإقتصادي لها تأثیراتها على قرارات الإستثمار والإدخار كما یبرز فیما یلي

  :معلومات حول الإستثمارات المحتملة وتخصیص رأس المالالتوفیر المسبق لل_ أ

اري بارتفاع مثككل في إطار اتخاذ القرار الإست تتمیز عملیة تقییم المتعاملین والمؤسسات والسوق
حیث أن الأفراد لا یملكون القدرة على جمع وتوفیر المعلومات حول استثماراتهم المحتملة  في التكالیف،

مدخرین في القیام باستثمارات لا یملكون عنها معلومات كافیة، في حین أن التكلفة مما یدفع إلى تردد ال
 االمرتفعة للحصول على المعلومات من شأنها أن تحد من حركة رؤوس الأموال باتجاه استخداماته

  .الضروریة

                                                             
1 Angel de la Fuente: « Infrastructures and productivity; an updated survey », Barcelona Graduate 
School of Economics, Working Papers N° 475, 2010, p 55. 

  :للمزید حول هذه المفهوم أنظر. رف احتكاكات السوق على أنها كل ما یتعارض والتجارة فیهتع *
Ramon P. DeGennaro and Cesare Robotti: « Financial Market Frictions », federal reserve bank of 
Atlanta, economic review, 3rd Quarter 2007. 
2 Ross Levine: « Finance and growth; theory and evidence », a chapter in: Philippe Aghion and Steven 
Durlauf (ed.), Handbook of economic growth, edition 1, Vol 1, pp 870-880. 
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من هذا المنطلق تعمل الوساطة المالیة على الحد من تكلفة الحصول على المعلومات  
حیث ها وبالتالي تحسین كفاءة تخصیص الموارد المالیة والتأثیر إیجابا على النمو الإقتصادي، واستخدام

بالندرة  زالتي تتمیأن الوساطة المالیة في شكل بنوك توفر معلومات للمدخرین حول طالبي رؤوس الأموال 
 وبالتالي التأثیرق بما یساعد المقرضین على توجیه مدخراتهم نحو الجهة الأكثر كفاءة في السو  ،عادة

  .في النشاط الإقتصادي رأس المالبالإیجاب على عملیة تخصیص 

  :بعد توفیر التمویل الشركات رصد الإستثمارات والتوجه نحو ممارسة حوكمة_ ب

ر القطاع المالي عموما ولدو  إن حوكمة الشركات من العوامل الرئیسیة الداعمة للنمو الإقتصادي
المستوى الذي یصل إلیه موفرو رؤوس الأموال للشركات من حیث حیث أن  على وجه الخصوص،

الرصد والتأثیر في كیفیة استعمال الشركة لرأس المال له تداعیاته على كل من قرارات الإدخار وقرارات 
حیث أن عملیة الرصد والتتبع من الطرف الدائن لاستخدامات الطرف المدین لرأس  .تخصیص الموارد

تضفي المزید من الكفاءة في نشاط الطرف المدین بما یخلق ثقة أكبر ون قیود بشكل شفاف ودالمال 
  . الإستثماریة دائن للإستمرار في تمویل عملیاتهللطرف ال

  :تسهیل عملیة إدارة المخاطر_ جـ

إن تمیز المشاریع ذات العائد الأكبر بدرجة مخاطرة كبیرة یجعل من الضروري أن یتمیز القطاع 
رة مخاطر ذات فعالیة أكبر للمستثمرین، لأنه في حال لم یكن متاحا للمستثمرین آلیات إدا صالمالي بفر 

الإستثماري سیكون صوب المشاریع ذات العائد المنخفض باعتبارها  مللحد من المخاطر المالیة فإن توجهه
، في حین مشاریع ذات درجة مخاطرة منخفضة مما یؤثر سلبا على دینامیكیة النمو في النشاط الإقتصادي

سوف یدفع المستثمرین إلى الدخول في  ذات فعالیة أن تمیز القطاع المالي بآلیات لإدارة المخاطر
استثمارات ذات مخاطرة مرتفعة مما ینعكس إیجابا على تطور النشاط الإقتصادي باعتبارها مشاریع ذات 

  .عائد وربحیة مرتفعة

  :تعبئة وتجمیع المدخرات_ د

وس الأموال من المدخرین ضرورة التغلب على تكالیف المعاملات التي تتطلب عملیة تعبئة رؤ 
عن ذلك وكذا التغلب على عدم تماثل البیانات التي تنشأ عن إحساس المدخرین بالثقة عند تخلیهم تنشأ 

حیث أن ذلك یتوجب العدید من الترتیبات في القطاع المالي التي تساهم في . على مدخراتهمعن السیطرة 
تساهم في مثلا من تلك التكالیف وتسهیل عملیة جمع المدخرات، فمؤسسات الوساطة المالیة التخفیف 

الحد من تلك التكالیف باعتبار أنها تسعى إلى إقناع المدخرین بجدوى تمویل الإستثمارات على أساس 
شاط بما یساهم في تطویر سمعتها في تجمیع المدخرات وتوجیهها بكفاءة في الن ،الحصول على رضاهم
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، ونفس الإقتصادي وبالتالي عدم التسبب في تردد المدخرین للتخلي عن ما یملكون من رؤوس أموال
الشيء بالنسبة لأسواق رؤوس الأموال التي توفر من خلال تعدد الأدوات المالیة فیها بین أدوات الدین 

سات التي تدخل لطلب وأدوات الملكیة من جهة والإجراءات التي تحكم عملها من إفصاح وشفافیة للمؤس
فرصة أكبر لاستقطاب المدخرات وبالتالي تجاوز تكالیف المعاملات وعدم  من جهة أخرى، التمویل فیها

  .تماثل البیانات إلى أدنى مستویاتها

إن عملیة تجمیع المدخرات هي عملیة فیصلیة في تطویر مساهمة القطاع المالي في النمو 
ر رؤوس الأموال من ناحیة الحجم أو النوعیة و إنما أیضا من خلال لیس فقط من ناحیة توفی ،الإقتصادي

عملیة تجمیع الموارد المالیة  تأثیرها المباشر في عملیة تخصیص الموارد باعتبار أن نجاح واستمراریة
وهذا ما یبرز دورا رئیسیا للقطاع المالي في النشاط یتطلب توجیهها نحو الإستثمارات الأكثر إنتاجیة، 

  .ادي له تأثیره الكبیر على دینامیكیة تطور النشاط الإقتصادي على المدى الطویلالإقتص

  الإنفتاح الإقتصاديالتوجه نحو : الفرع الخامس

عاملا رئیسیا في تطور سوق السلع والخدمات من حیث التوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي یعتبر 
یعكسه من ارتفاع في مستوى المنافسة من جهة نظرا لما  ،الكفاءة في استخدام الموارد ومستوى الإنتاجیة

  . وتطور في التكنولوجیا من جهة أخرى

مقارنة بالدول الأقل انفتاحا، إذ  ارتفاع معدل التقارب بشكل أكبرویساهم الإنفتاح الإقتصادي في 
حة تنمو أنه في إطار التقارب إلى الحالة المستقرة فإن الإقتصادیات المفتو ) 1995" (بارو و آخرون"أبرز 

بشكل أسرع مقارنة بالإقتصادیات المغلقة، والسبب في ذلك هو أن الإقتصادیات المفتوحة یمكنها اكتساب 
غلة الحجم لرأس  تناقصرأس المال بشكل أكبر عن طریق الأسواق المالیة الدولیة، مما یدفع إلى تسارع 

  .1المال المادي ومن ثم تكون سرعة التقارب للحالة المستقرة أكبر

  التركیز على دعم تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر_ أ

للدولة أمام مختلف الإقتصادیات العالمیة عن طریق تشجیع  یعتبر التوجه للإنفتاح الإقتصادي
من أهم التوجهات التي تساعد على تطور سوق السلع والخدمات في  تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر

في الإقتصاد المحلي وما إجمالا أثیراته الإیجابیة على تراكم رأس المال زیادة على تأي دولة، حیث أنه 

                                                             
1 Gundlach Erich: « Openness and economic growth in developing countries», Weltwirtschaftliches 
archiv, Vol 133, Issue 3, 1997, p 479. 
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یؤثر على دینامیكیة النمو على  الإستثمار والإنتاج، فإنهاستمراریة عملیات لذلك من تأثیرات إیجابیة على 
  :1المدى الطویل من خلال أنه

إذ . الممارسات الإداریة والتنظیمیةیعتبر وسیلة لنقل التكنولوجیا الإنتاجیة، الأفكار الإبتكاریة و  _
أنه كلما كانت هنالك تسهیلات لتوسع المؤسسات الأجنبیة في الإقتصاد المحلي وتعاونها مع المؤسسات 

لك من قدرة المؤسسات المحلیة على الإستفادة من الآثار غیر المباشرة للمنافسة التي ذكلما زاد  ،المحلیة
مار الأجنبي المباشر یعتبر دافعا رئیسیا لتطور مستوى إنتاجیة ومن ثم فإن الإستث ،تنتج في السوق

  .المؤسسات في سوق السلع والخدمات

یساهم في تطور رأس المال البشري الذي یعتبر ركیزة أساسیة للنمو على المدى الطویل، حیث _ 
یات الحدیثة التي أنه یمكن من استفادة الید العاملة المحلیة من عملیات التدریب والتكوین في التكنولوج

تجلبها المؤسسات الأجنبیة معها للسوق المحلیة، مما ینعكس إیجابا على تطورات سوق العمل الذي یأخذ 
بدخول المؤسسات الأجنبیة منحنى تطور مختلف ینبثق بالأساس عن تأثیرات التنافسیة في سوق السلع 

تثمار في العنصر البشري سواء من وبالتالي تزاید عملیات الإس ،والخدمات على أهمیة عنصر العمل
إیجابا على خلق دینامیكیة ومرونة في سوق العمل للإقتصاد  یؤثرالمؤسسات المحلیة أو الأجنبیة بما 

  .المحلي

في الدول المضیفة خصوصا إذا الإقتصادي ویؤثر الإستثمار الأجنبي المباشر إیجابا على النمو 
الذي یحدد مدى قدرة الإقتصاد المحلي على ال البشري بمستوى متطور لرأس الممن جهة كانت تتمیز 

الذي یمیز نشاط الشركات المتعددة الجنسیات وبالتالي الإستفادة منه  ،استیعات التطور التكنولولجي
القدرة على  للإقتصاد المحلي إذا كانمن جهة أخرى ، و بالنسبة للمتعاملین الإقتصادیین المحلیین

بدل أن تكون  یننشطة المتعاملین المحلیي قطاعات متكاملة مع أف استثمارات خارجیة استقطاب
 .2استثمارات تؤدي إلى إزاحة المؤسسات الإقتصادیة المحلیة نتیجة عدم القدرة على المنافسة

  :تحریر التجارة الخارجیة_ ب

ق عنها ادلات التجاریة والتي انبثالمب شهد الإقتصاد العالمي في العقود الأخیرة تزاید موجة تحریر  
التي تجلت في اندماج وتكامل الإقتصادیات العالمیة تجاریا في شكل سوق " العولمة التجاریة"ما یعرف بـ

تصاد العالمي ككل والإقتصاد المعني وجه ذو مزایا عدیدة بالنسبة للإقوقد اعتبر هذا الت. موحدة عالمیة

                                                             
1 Henrik Hansen and John Rand: « On the causal links between FDI and growth in developing 
countries », institute of economics, university of Copenhagen, discussion paper N° 30, 2004, pp 3, 4. 
2  Eduardo Borensztein et al: «How does foreign direct investment affect economic growth? », Journal 
of International Economics, Vol 45, Issue 1, 1998, pp 116, 117. 
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ر الإیجابي على الإقتصاد المحلي في التأثییساهم تحریر التجارة الخارجیة على وجه الخصوص، حیث 
  :1آلیات 3من خلال ) 1991( "ریفیرا باتیز و رومر"كلا من  بذلك أشاركما على المدى الطویل 

الإندماج التجاري مع الإقتصادیات الصناعیة یؤدي إلى زیادة انتقال التكنولوجیا إلى _ 
كالتجهیزات الصناعیة، ومن ثم فإن خصوصا من خلال حركة المنتجات الرأسمالیة  الإقتصادیات النامیة

كسلعة عامة والأفكار الجدیدة ذلك یخفض من تكالیف البحث والتطویر وینتج عنه تزاید تراكم المعرفة 
  یساهم في تطور انتاجیة الإقتصاد المحلي؛

وبالتالي كفاءة عنصر  الإندماج الدولي للقطاعات الإنتاجیة التي تتمیز بارتفاع غلة الحجم_ 
  ساهم في تطور حجم الناتج دون الحاجة إلى زیادة في حجم المدخلات؛ی العمل

التي تعكس بذلك الأسعار في السوق  الحد من الإنحرافات المخلة بالإستقرار في الأسعار_ 
إعادة تخصیص الموارد بین القطاعات والصناعات  الدولیة وهذا ما تعلق بالسلع القابلة للتبادل، وكذا

  .لها استغلالا أمثلاوبالتالي ضمان استغلا

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

                                                             
1 Pierre-Richard Agenor: « The economics of adjustment and growth », 2nd edition, Harvard university 
press, USA, 2004, p 552. 
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  سوق العملزیادة مرونة : الثاني المطلب

ومن ثم إضفاء إن استهداف تحسین مرونة سوق العمل وتكیفه وفق الظروف الإقتصادیة السائدة 
سیاسات جانب العرض  قوم علیهاتیعتبر أحد المحاور الرئیسیة التي  ،الكفاءة في تخصیص عنصر العمل

عملیة الالنمو الإقتصادي في المدى الطویل، بحكم أن ذلك یعنى بأحد أهم مدخلات  حقیقالتي تسعى لت
یة النمو لالذي یتأثر بعدید العوامل التي تحدد مدى مساهمته في عم وهو عنصر العملالإنتاجیة 
  .الإقتصادي

  اللوائح التنظیمیةالحد من : الفرع الأول

  :1هي جوانب رئیسیةتشمل اللوائح التنظیمیة لسوق العمل ثلاثة 

تنظم علاقة عمل الفرد بما یتضمن كیفیة بناء عقد العمل وشروطه وآلیات  :قوانین العمل _
  إنهائه؛

تهدف إلى تنظیم العلاقة بین العمال وأرباب العمل سواء ما تعلق  :قوانین علاقات العمل_ 
  .بعملیات التفاوض الجماعي، مساهمة عنصر العمل في الإدارة أو النزاعات

تعمل على تحدید كیفیات توفیر الحمایة للعاملین الخاصة بمعاش  :قوانین الحمایة الإجتماعیة_ 
  .التقاعد، تعویضات الأمراض والبطالة

مع اللوائح التنظیمیة یتوجب أن تكون أكثر مرونة وتكیفا  إلى أنتشیر الأدبیات الإقتصادیة  إن
دینامیكیة تطور في سوق العمل تساهم في توفیر فرص الظروف الإقتصادیة السائدة بما یساعد على خلق 

صارمة تعتبر من العوامل الرئیسیة التي تساهم في الحد من خلق التنظیمیة اللوائح أكبر للعمل، حیث أن ال
  :كما یتوضح فیما یلي فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة

  :تأثیر السلبي للوائح التنظیمیة على الطلب على العملال_ أ

هو حمایة العمال من الإجراءات التعسفیة وغیر التنظیمیة لسوق العمل الهدف من اللوائح  إن  
، وكذا معالجة إخفاقات السوق المحتملة الناتجة عن من طرف المؤسسات التي قد یتعرضون لها العادلة

  .عدم تماثل المعلومات وعدم كفایة التأمین ضد المخاطر

 منعلى تطور سوق العمل ة العمال، إلا أنها تؤثر سلبا وضوعة لمصلحم اللوائحأن هذه ورغم 
أن  حیث خلال تأثیرها بشكل رئیسي على عملیة إعادة تخصیص عنصر العمل في النشاط الإقتصادي،

                                                             
1 Juan Botero et al: « The regulation of labor », NBER working paper N° 9756, 2003, pp 10-14. 
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التكیف مع التطورات الصرامة في اللوائح التنظیمیة لسوق العمل تساهم في تقویض قدرة المؤسسات على 
 وتسریح التوظیف بشأن القیود كما أن، ومن ثم تساهم في إضعاف كفاءتها التكنولوجیة والطلب في السوق

 للإنفاق الشركات أمام المتاحة الفرص وتقلیل العمل تكالیف زیادة إلى تؤدي الحاجة عن الزائدة العمالة
، ومن ثم فإن ذلك ینعكس سلبا على انتقال الجدیدة التكنولوجیات مع والتكیف والابتكار الإبداع على
ر العمل خصوصا والموارد الإقتصادیة عموما من المؤسسات الأقل إنتاجیة وتنافسیة إلى المؤسسات عنص

  .الأكثر إنتاجیة وتنافسیة، مما یؤدي إلى تراجع نمو الإنتاجیة ومعدل نمو النشاط الإقتصادي

صر تساهم في ارتفاع تكلفة عنوعلى صعید آخر فإن الصرامة في اللوائح التنظیمیة لسوق العمل 
تشجیع الید العاملة المتمیزة فقط، كما أن الإفراط في وضع هكذا لوائح یساهم في ارتفاع دفع لالعمل وت

مما  ،التكالیف غیر المحتسبة ضمن الأجر على حساب المؤسسات باعتبار أنها تتضمن تكالیف إداریة
لة دون تحمل التكالیف لتوظیف العما غیر الرسمي دیدفع بالعدید من المستثمرین للتوجه نحو الإقتصا

  .الإداریة أو التكالیف المتعلقة بأنظمة التأمین والحمایة الإجتماعیة

تزاید المساومة  تؤدي إلىالصارمة التي تقید عملیة توظیف عمال جدد اللوائح التنظیمیة إن 
 د من خلق فرصحتدفع إلى ال ومن ثموالتفاوض حول الأجور من طرف العمال الحالیین في المؤسسة 

من خلق فرص عمل  تصعبخصوصا وأن اللوائح التنظیمیة من خلال أنها  عمل ومرونة سوق العمل،
طویلة الأجل معدل البطالة  ارتفاعتساهم في  ،جدیدة من جهة وتصعب من تسریح العمال من جهة أخرى

  .في هكذا ظروف یتمیز بها سوق العمل باعتبار أن دوران عنصر العمل ضعیف

  العمل عرضي للوائح التنظیمیة على تأثیر السلبال_ ب

إن التأثیر السلبي للوائح التنظیمیة على سوق العمل من خلال تأثیرها على عرض العمل یكون 
بالأساس من خلال إعانات البطالة، التي تساهم في تراجع معدل المشاركة في قوة العمل وإطالة معدل 

تساهم في انخفاض تكلفة البطالة مما یحد من الرغبة البطالة إلى المدى الطویل، حیث أن إعانات البطالة 
وبالتالي فإن الأفراد الذین یعانون من البطالة یفضلون البقاء في حالة بطالة إما للبحث  في العمل، والحافز

، وعلیه فإن عن فرص عمل أفضل توفر دخلا مرتفعا مقارنة بإعانة البطالة أو لاستبدال العمل بالراحة
البطالة له آثار إیجابیة بحیث أنه یؤدي إلى خلق فرص عمل دون أن یؤدي إلى الحد من إعانات 

  .1التقلیص منها

                                                             
1 Matteo Cacciatore et al: « Short-term gain or pain? A DSGE model-based analysis of the short-term 
effects of structural reforms in labour and product markets », OECD Economics Department, Working 
Paper N° 948, 2012, p 13. 
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وزیادة على ذلك فإن اللوائح التنظیمیة خصوصا ما تعلق بأنظمة التأمین والحمایة الإجتماعیة 
تساهم في الحد من عرض العمل في الإقتصاد الرسمي، وذلك من حیث أن هذه الأنظمة تساهم في 

تفاع تكالیف المؤسسات وهذا ما یدفعها إلى خفض الأجور، وهو ما یعتبر دافعا لعنصر العمل للتوجه ار 
إلى سوق العمل في الإقتصاد غیر الرسمي أین لا توجد أنظمة للحمایة الإجتماعیة والتأمین وبالتالي 

مي مقارنة تواجد الأجور في مستویات مرتفعة في عدید الأنشطة على مستوى الإقتصاد غیر الرس
  .بالإقتصاد الرسمي

كما أن إصلاح قوانین سوق العمل یتوجب أن یأخذ بعین الإعتبار مدى تأثیره على انتقال العمال 
بین مختلف الشركات والقطاعات، حیث أن ذلك یعكس مدى المرونة التي تتسم بها هذه القوانین وبالتالي 

وبالأساس على عملیة تخصیص  ،طویل الأجلمعدل البطالة و تأثیرها على معدل دوران عنصر العمل 
تساهم في تخصیص عنصر  إذ أن مرونة قوانین سوق العمل .الموارد البشریة في الأنشطة الإقتصادیة

بما یمكن من  العمل على أساس الكفاءة والإنتاجیة بین من هم في حالة عمل ومن هم یرغبون في العمل
حریة سوق العمل إیجابا ، كما تؤثر 1في العملیة الإنتاجیة كمورد رئیسي الإستغلال الأمثل لعنصر العمل

انتقال عنصر العمل من منصب عمل في مؤسسة أو قطاع ما إلى منصب عمل في مؤسسة أو  على
یساهم في تواجده في المكان الذي یسمح له بإعطاء أقصى إنتاجیة ممكنة، ومن هذا بما قطاع آخر 

استخدامه مما یؤثر سوء المنطلق فإن جمود قوانین العمل فیما تعلق بانتقال عنصر العمل قد یدفع إلى 
  .سلبا على تطور النشاط الإقتصادي

  رفع معدل المشاركة: الفرع الثاني

إلى أن الإختلاف في  2003عاون الإقتصادي في تقریر لها سنة أبرزت منظمة التنمیة والت  
معدلات النمو الإقتصادي عبر الإقتصادیات المتقدمة یفسر على نطاق واسع بالإختلاف في معدل 

صر العمل، حیث أن الإقتصادیات التي تتمیز بمعدلات منخفضة في نمو العمالة وفي عدد نمشاركة ع
لات نمو منخفضة في حجم الناتج الإجمالي المحلي، حیث أن ساعات العمل هي التي تسجل معد

 إنتاجیة عنصر العملفي نمو المرتفع الإنخفاض في معدل مشاركة عنصر العمل لا یغطى في الغالب بال
  .2االذي یتمیز بحدود قصوى لا یمكن أن یتجاوزه

                                                             
  :، أنظرللمزید حول التأثیر السلبي للوائح التنظیمیة على عرض العمل  1

Matteo Cacciatore and Giuseppe Fiori: « The Macroeconomic Effects of Goods and Labor Markets 
Deregulation », on: http://www.giuseppefiori.net/ . 
2 OECD: « The sources of economic growth in OECD countries », Éditions OCDE, France, 2003, pp 
6-8. 
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في خلق  تساهم رفع معدل المشاركة یعتبر من التوجهات الرئیسیة التيوعلى هذا الأساس فإن 
  :، حیث تبرز أهم آلیات ذلك فيبه دینامیكیة في سوق العمل تساهم في الحد من الجمود الذي قد یتمیز

  مراجعة المحفزات المالیة_ أ

على دخول وخروج الأفراد من سوق العمل سلبا إن من بین أهم العوامل التي تساهم في التأثیر 
علق بالمقارنة ما بین العمل وعدم العمل من جهة أو ما تعلق ما تهو ما تعلق بالمحفزات المالیة سواء 

إعانات "حیث أن ارتفاع قیمة ما یعرف بـ .بالمقارنة ما بین عنصر العمل الذكر وعنصر العمل الأنثى
إلى مستوى یقارب مستوى الأجور المدفوعة في سوق العمل وطول مدتها یدفعان بالأفراد إلى عدم  "البطالة

، كما أن التفاوت في مستویات المكافئات المالیة عمل وعدم القبول بما یتوفر لها منهاالبحث عن فرصة 
على أساس الجنس بین الذكور والإناث یساهم في تراجع الحافز لدى الإناث للدخول في سوق العمل 

كما یعتبر الإنفصال بین مستوى أجر عنصر العمل من  .لتفضیل عنصر العمل الذكربسبب وجود اتجاه 
هة ومستوى إنتاجیته من جهة أخرى من الأسباب التي تدفع بالأفراد باختلاف الجنس ومستویات ج

الأعمار إلى عدم الدخول لسوق العمل والتوجه للبحث عن فرصة عمل في السوق الموازي، وهذا ما 
العمل على مراجعة جانب التحفیزات المالیة في سوق العمل بما یدفع ویشجع عنصر  یستوجب ضرورة

     .العمل سواء الذكر أو الأنثى على الدخول لسوق العمل

  توفیر بیئة مشجعة_ ب
تعتبر البیئة المحیطة بالعمل لدى الكثیر من الأفراد المحدد الرئیسي للدخول لسوق العمل، حیث   

والخدمات المرافقة ، الصحیة والتعلیمیة والوصول إلیهاومدى توفر المرافق  المحیط الجغرافي طبیعة أن
لتي توضح مناصب العمل المتوفرة وكذا الشروط المطلوبة كلها عوامل تساهم في اتخاذ قرار البحث عن ا

یستوجب العمل على اتخاذ سیاسات مكملة تستهدف توفیر بیئة  فرص عمل من عدمه، وهو الأمر الذي
لبحث عن فرصة عمل وبشكل خلق الحافز لدى عنصر العمل ل مشجعة محیطة بالعمل تعمل على

التي تؤثر إیجابا  مرونة سوق العمل ودینامیكیتهعزز من دوران عنصر العمل ومن ثم بما ی ،ستمر أیضام
  .على نمو النشاط الإقتصادي على المدى الطویل

   تطبیق السیاسات النشطة: الفرع الثالث

سوق العمل هو العمل على غلق فجوة المهارات التي  إن من أهم توجهات إضفاء الكفاءة في  
، حیث "البطالة الهیكلیة"میز بها سوق العمل والتي تؤدي على وجه الخصوص إلى بروز ما یسمى بـیت

الذي یعبر عن العلاقة الموجودة بین حجم الوظائف " منحنى بیفریدج"یتجلى ذلك من خلال ما یسمى بـ
حالات التراجع أنه في ظل  حیث من جهة ومعدل البطالة من جهة أخرى،كنسبة من القوة العاملة الشاغرة 
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ارتفاع معدل البطالة في حین أن في حالات ازدهار  یواكبهالإقتصادي فإن انخفاض فرص العمل الشاغرة 
  .معدل البطالة یواكبه الإنخفاض فيالنشاط الإقتصادي فإن تزاید فرص العمل الشاغرة 

یقابلها ارتفاع ومن هذا المنطلق فإنه إذا ما تمیز اقتصاد ما بوجود مناصب عمل شاغرة من جهة 
، فإن ذلك یعبر عن حالة عدم كفاءة في سوق العمل تتمثل أساسا في في معدل البطالة من جهة أخرى

فجوة "أو ما یعرف بــ عدم تطابق مهارات وممیزات عنصر العمل مع متطلبات سوق العملوجود 
، والتي "طة لسوق العملالسیاسات النش"التوجه نحو تطبیق ما یعرف بـ ما یتطلب ضرورةوهو  ،"المهارات

مجموعة البرامج والآلیات التي تقرها الدولة فیما تعلق بسوق العمل بهدف إعادة العاطلین  اتعرف على أنه
  :1برامج رئیسیة وهي 3إلى مناصب عمل، حیث أنها تنقسم إلى 

  التدریب_ أ

بفقدان منصب یشمل التدریب كلا من الأفراد العاطلین عن العمل من جهة والأفراد المهددین 
ن خضوع عنصر العمل إلى التدریب یساهم في عدم تآكل قدراته المهاریة حیث أ .عملهم من جهة أخرى

. والإبداعیة بما یعزز من بقائه في سوق العمل لأطول فترة ممكنة والتأثیر الإیجابي على مستوى إنتاجیته
اب ارتفاع معدل البطالة، وهو الأمر من بین أسب عدم التوافق ما بین عرض العمل والطلب علیهیعتبر  و

الذي یمكن للتدریب أن یعالجه باعتباره یساهم في توفیر المعرفة والمهارة والقدرة اللازمة لعنصر العمل 
وبالتالي المساهمة في تزاید مرونة ودینامیكیة سوق  ،للتكیف مع التطورات الحاصلة في الطلب على العمل

  .ة الأجل والبطالة الهیكلیةالعمل التي تحد من البطالة طویل

إن أهمیة التدریب ضمن إصلاحات سوق العمل تكمن من خلفیة تأثیره المباشر على رأس المال   
البشري الذي یعتبر مؤثرا رئیسیا في عملیة النمو الإقتصادي على المدى الطویل، ومن ثم فإن تأسیس 

وق العمل في الإقتصاد المحلي والإقتصاد برامج التدریب والعمل على تكییفها مع التطورات التي تمس س
العالمي له تأثیرات إیجابیة على سوق العمل من حیث مرونته وتطورات معدل البطالة فیه، كونها تمثل 
جانبا تكمیلیا للمستوى التعلیمي لعنصر العمل من جهة في عدید القطاعات خصوصا التي تتطلب عنصر 

ن جهة أخرى بمثابة بدیل للمستوى التعلیمي خصوصا في بعض العمل ذو مهارة عالیة، كما أنها تبرز م
وبالتالي فهي تساعد عنصر العمل على  ،القطاعات التي تتطلب عنصر عمل ذات مهارة منخفضة

عن مجاله أو الإنتقال من وظیفة لأخرى بالإكتفاء فقط بالخضوع لبرنامج تدریب معین بغض النظر 
 .مستواه التعلیمي بدرجة أقل

                                                             
1 Jan boone and Jan C. Van ours : « Effective active labor market policies», the institute for the study 
of labor, discussion paper N° 1335, 2004, pp 10,11. 
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  ظیف المدعمالتو _ب

تكون غالبا في تلجأ الدولة لوضع برنامج یختص بتوفیر إعانات مالیة لمؤسسات القطاع الخاص   
أو الحفاظ على الفئات المهددة  قصد توظیف فئات معینة من العاطلین على العملشكل دعم للأجور 

ب عمل لفئات بفقدان مناصب عملها، وقد تمتد حتى لدعم العاطلین على إنشاء مؤسسات توفر مناص
  .عاطلة أخرى

 خدمات التوظیف العامة_ جـ

تتولى الدولة عن طریق إنشاء وكالات خاصة تسهیل إیجاد فرص العمل للأفراد العاطلین عن 
حیث أن هذه الوكالات تساهم أیضا في إضفاء  .العمل أو العاملین الراغبین في التحویل لوظائف أخرى

فإنها كذلك  ،العاطلین في إیجاد فرص عمل في وقت قصیر عداالكفاءة في التوظیف بحكم أنها كما تس
تساعد المؤسسات طالبة العمل في الوصول إلى عنصر العمل الأكفأ، ومن ثم فإن خدمات هذه الوكالات 
من توجیه وتوفیر للإستشارة وتكوین في كیفیة البحث عن عمل، تساهم في إضافاء مرونة على عملیة 

سواء في طلب العمل أو  المترتبة على المؤسسات أو العاطلین عن العمل التوظیف وتحد من التكالیف
  .عرض العمل

  تحسین نظام التعلیم : رابعالفرع ال

إن تحلیل مساهمة التعلیم في عملیة النمو الإقتصادي ینطلق من آلیتین رئیسیتین تعززان من   
  :ا یليأهمیته في تحقیق التطور الإقتصادي في المدى الطویل كما یبرز فیم

إن تطور المستوى التعلیمي للأفراد بالتدرج في مختلف مستویات : تراكم رأس المال البشري_   
النظام التعلیمي یزید من حجم ما یمتلكونه من قدرات ومعارف ومهارات تعتبر الأساس في تحدید 

  .مستویات إنتاجیتهم في العملیة الإنتاجیة

ى التعلیمي للأفراد یزید من قدرتهم سواء على التكیف مع إن ارتفاع المستو : التطور التكنولوجي_   
حیث  .تكنولوجیات جدیدة منافسة وابتكار التكنولوجیات الحدیثة والسائدة في السوق بكل سهولة أو لتطویر

أنه في حین أن تطبیق التكنولوجیات السائدة في السوق یتطلب مهارات تقنیة ومهنیة تطور من خلال 
التعلیم المتخصص، فإن الإبتكار هو نشاط قائم على البحث یتطلب تعلیما عالیا مكثفا  التعلیم الثانوي أو

   .ذو طابع اختصاصي
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أنه في ظل اقتصاد یتمیز بالتطور التكنولوجي فإن مستوى التعلیم یؤثر " فیلبس نیلسون و"أكد  وقد
بة والتكیف مع التطورات على النمو الإقتصادي في المدى الطویل من خلال تأثیراته على سرعة الإستجا

إلى أهمیة المستوى التعلیمي من خلال تكامله مع  جانب ) 2000" (رومر"، كما أشار التكنولوجیة
نتیجة _ الإبتكار في الإقتصاد المحلي، حیث أبرز أنه في ظل عدم وجود نمو في عدد الباحثین الفنیین 

فإنه لن یكون هنالك تأثیر لزیادة الدعم _  عدم وجود مرونة بین عرض الباحثین الفنیین ومستوى الأجور
الموجه لعملیات البحث والتطویر على الإستثمار في البحث والتطویر وسینتج عنه فقط ارتفاع في مستوى 

  . أجور العمالة المؤهلة

ولا یعني الحدیث عن تطویر المستوى التعلیمي التركیز فقط على زیادة عدد سنوات التحصیل  
لأن مجتمع بقدر ما یعني بشكل أساسي العمل على تحسین نوعیة التحصیل العلمي، العلمي لأفراد ال

التركیز فقط على عدد سنوات التحصیل العلمي فیه إهمال كبیر للفروق النوعیة في المعرفة وبالتالي 
ها ومن هذا المنطلق أبرزت أبحاث عدیدة أن نوعیة التعلیم معبر عنتغییب ما یعنیه التعلیم في حد ذاته، 

بالمهارات المعرفیة المكتسبة من سنوات التحصیل العلمي تغیر بشكل كبیر من دور التعلیم في عملیة 
، 1وأن تأثیرها أكثر أهمیة من تأثیر عدد سنوات التحصیل العلمي النمو الإقتصادي والتنمیة الإقتصادیة

لیس كتأثیر سنة دراسة  تأثیر سنة دراسة إضافیة في أي مرحلة تعلیم في دولة كغینیا أو الصومالف
  .إضافیة في دولة ككوریا أو الیابان وذلك نتاج الإختلاف في نوعیة التعلیم بالأساس إضافة لعوامل أخرى

  دور الدولةحوكمة : المطلب الثالث

بشكل  مرتبطةإن النجاح في تطویر جانب العرض والرفع من الطاقة الإنتاجیة للإقتصاد المعني 
على دعم جانب العرض في النشاط محفزا التي یتطلب أن یكون دورها  ،عبه الدولةرئیسي بالدور الذي تل

بما القانون  سیادةحوكمة نشاطاتها المختلفة وتعزیز على حیث یكون ذلك من خلال العمل  ،الإقتصادي
  .2یضمن توفیر عنصر الكفاءة في أدائها

اسیة والقانونیة تعتبرا محددا رئیسیا  إن دور الدولة في النشاط الإقتصادي وبنیتها المؤسساتیة السی
للإختلافات في درجة التطور الإقتصادي بین الدول، باعتبارها تمثل جملة قوانین وإجراءات وتشریعات 
وسیاسات تؤثر على التحفیزات الإقتصادیة في الإقتصاد المعني ومن ثم على الدافع للإستثمار في 

إذ أنه واعتبارا من أن الأعوان الإقتصادیین یشرعون فقط في . التكنولوجیا ورأس المال المادي والبشري

                                                             
1 Eric A. Hanushek and Ludger Wößmann: « Education quality and economic growth », World Bank, 
2007, p 5. 
2 Philippe Aghion: op-cit, p 10. 
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التي  _بمختلف تفرعاتها_أداء الأنشطة التي یكافؤون علیها، فإن الإطار المؤسساتي الذي یشكل البنیة 
 .توفر هذه المكافآت له دور كبیر في التأثیر على المصادر المباشرة للنمو

  تطویر البنیة المؤسساتیة :الفرع الأول

في أي دولة نظرا لتأثیرات  لتطویر البنیة المؤسساتیةتشیر الأبحاث والدراسات إلى الأهمیة الكبیرة   
تمس جانب ویل من خلال أربعة قنوات رئیسیة طذلك بشكل كبیر على دینامیكیة النمو على المدى ال

  :برز فیما یليالعرض والتحفیز لدى الأعوان الإقتصادیین في النشاط الإقتصادي ت

  :حمایة الأفراد والحد من العنف_ أ

، لأنه من غیر المنطقي والحمایة توفیر الأمن تعني قبل كل شيءإن سیادة القانون في أي دولة   
حیث  ،ون في حد ذاتهم لا یمتعون بالأمنالعمل على حمایة الممتلكات والعقود إذا كان الأعوان الإقتصادی

تأثیر  الفوضى والإبتزاز وضعف التشریعات القانونیة لها أبرزت الأدبیات الإقتصادیة على اختلافها أن
سلبي على تطور النشاط الإقتصادي، لأنها تحد من الحافز لدى الأعوان الإقتصادیین على الإستثمار 
والمخاطرة انطلاقا من إحساسهم بعدم توفر الحمایة لهم كأشخاص أو لممتلكاتهم المادیة والمالیة أو 

  .تلف العقود المبرمة في إطار معاملاتهم الإقتصادیةلحقوقهم الممثلة في مخ

  :حمایة حقوق الملكیة_ ب

یشیر حق الملكیة هنا إلى حق المالك في استخدام أصل ما للإستهلاك أو لتولید دخل، كما یشیر 
ن یشیر الإقتصادیو ومن هذا المنطلق  .إلى الحق في تحویل ذلك الأصل لطرف آخر أو تأجیره أو رهنه

استخدام أصول معینة، یجعل من حمایتها من قانونیا استثناء الآخرین ق الملكیة بقو تباط حإلى أن ار 
  :1من خلال آلیتین رئیسیتین هما تخصیص المواردالكفاءة في  مفتاحا رئیسیا في التأثیر على 

إن حقوق الملكیة الآمنة التي تضمن الحق في امتلاك واستخدام : الحد من التعدي على الملكیة_ 
تعزیز الحافز للإستثمار انطلاقا من وجود ضمان : ل ما دون وجود تعدي للغیر على ذلك تدفع إلىأص

  .بالحصول على العائد من الأصل المضمونة ملكیته، والحد من تحویل الموارد الخاصة لحمایة الممتلكات

عقود التي تعزز من فعالیة التساهم حقوق الملكیة الآمنة : تسهیل المعاملات في السوق_ 
بما یخلق دینامیكیة تطور في النشاط وتحقیق المكاسب في تسهیل المعاملات في السوق التجاریة 

، حیث أن امتلاك المتعامل لكامل الحقوق للتصرف في أصل ما یساهم في إزالة المخاطر الإقتصادي
                                                             
1 Timothy Besley and Maitreesh Ghatak: « property rights and economic development », a chapter 
in: handbook of development economics, North-Holland, Vol 5, 2010, pp 4526-4535. 



www.manaraa.com

 والنمو الإقتصادي على المدى الطویل سیاسات جانب العرض: الفصل الثالث
 

168 
 

ن المتاجرة في التي تنجم عن عدم امتلاكه للحق الكامل للتصرف فیه والتي تنعكس مباشرة في العدول ع
  .الأصول المعنیة بالملكیة غیر الآمنة مما یؤثر سلبا على تطور المبادلات التجاریة في السوق

  :الرقابة على الحكومة_ جـ

تمتد سیادة القانون في أي اقتصاد إلى الرقابة والتحقیق الذي یقره الدستور على العمل التقدیري 
سلطة قضائیة مستقلة، حیث یكرس هذا الفعل مبدأ الفصل  للسلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة من طرف

التي تبرز أن الحكومة " مشكلة عدم الإتساق الزمني" بین السلطات في الدولة وبالتالي تجنب ما یعرف بـ
لا تملك فقط القدرة على التراجع عن تنفیذ التزاماتها بقدر ما تمتلك الحافز للقیام بذلك انطلاقا من عدم 

وتحقیق ومحاسبة على عملها ومسؤولیاتها، حیث أنه ونتیجة لذلك فإن حمایة حقوق الملكیة  توافر رقابة
وإنفاذ العقود لن یكون مضمونا وذا مصداقیة إلا إذا كان للسلطة التنفیذیة حدودا تعمل في إطارها وتضبط 

  .قراراتها التقدیریة

  مراقبة الكسب الخاص ومحاربة الفساد_ د

الواسع الذي یشمل الرشوة والإختلاس والبریروقراطیة وعدم تطبیق القانون یؤدي الفساد بمفهومه 
إلى العدید من الآثار السلبیة على النشاط الإقتصادي، حیث أن عدم إحساس الأعوان الإقتصادیین 
بالمساواة في الفرص والمعاملة من قبل النظام القضائي یدفع بالمحاكم للتوقف عن البروز كأداة عادلة 

وبالتالي اضطرار الأطراف المختلفة في النشاط الإقتصادي للبحث عن بدیل آخر  ،المنازعات لتسویة
  . للحصول على حقوقهم بما یعزز من الخروج عن القانون

 كلماأن الواقع الإقتصادي یعكس تزاید الفساد بمختلف أنواعه إلى الأدبیات الإقتصادیة تشیر و 
ة، حیث یتزاید استغلال النفوذ السیاسي والتحكم في صناعة واتخاذ تعاظم دور الدولة في الحیاة الإقتصادی

الحصول على مزایا اقتصادیة بطریقة مباشرة أو غیر  التهرب من الإلتزام بالقانون وكذا القرارات من أجل
، الذي یزید "سلوك البحث عن الریع"وذلك في إطار ما یعرف بـ مباشرة على حساب أعوان القطاع الخاص

فة التي یتحملها المنتج والمستهلك من خلال توجیههم لجزء من مواردهم في إطار عملیة كسب من التكل
  .الریع  خارج العملیة الإنتاجیة باتجاه أصحاب القرار والنفوذ في السلطة الذین یستفیدون منها

  :1من خلالمصادر الفساد المتعلقة بتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي أهم تبرز 

                                                             
1 Paolo Mauro: « Why Worry About Corruption? », IMF economic issues N° 6, 1997, pp 4, 5. 
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كونها تمثل مصدرا لكسب  وتعتبر من المصادر الهامة في انتشار الفساد :لتجاریةالقیود ا_ 
، بحیث أن انعكاسها في شكل رخص یتوجب الحصول علیها لإتمام عملیات الإستیراد لسلع معینة الریع

مثلا یساهم في انتشار ظاهرة رشوة المسؤولین المعنیین بالرخص، كما أن انعكاسها في شكل رسوم 
جمركیة لصالح صناعات محلیة یساهم في استغلال المسؤولین عن تلك القیود لنفوذهم للحصول وضرائب 

على مزایا من أصحاب الصناعات المعنیة بالحمایة من جهة، وتمتع أصحاب الصناعات المعنیة 
  .في الهیمنة على السوقبالإحتكار والتوسع من جهة أخرى مقابل دفع عمولات ورشاوي للإستمرار 

إن إقرار الدولة للإعانات الحكومیة لصالح قطاعات أو مؤسسات معینة  :عانات الحكومیةالإ_   
یساهم في انتشار الفساد، بحیث أنها تؤدي من جهة إلى بروز حالات الإحتیال والتلاعب على القانون 

عهم للحصول على الإعانات بغیر استحقاق، كما أنها تؤدي من جهة أخرى بالمسؤولین إلى استغلال موق
كأصحاب قرار في توزیع الإعانات إلى توجیهها بغیر استحقاق مقابل الحصول على رشاوي أو مزایا 

  .اقتصادیة

یؤثر الفساد سلبا على النشاط الإقتصادي للدولة من خلال تأثیره السلبي على دوافع وحوافز 
ي والعمولات أمر حیث أن تخوف المستثمرین من أن دفع الرشاو النشاط لدى الأعوان الإقتصادیین، 

مما یحد  لهمضریبة بالنسبة أو ضروري للبدء في أنشطة الأعمال والمقاولاتیة یجعلها تبرز بمثابة تكلفة 
، كما أن تنامي وانتشار سلوك البحث من الرغبة في الإستثمار وبالتالي التأثیر سلبا على النمو الإقتصادي

الإنتاجیة یؤدي إلى تغییب وانزیاح الجهود عن الریع في النشاط الإقتصادي على حساب الأنشطة 
لها الحافز في ظل محیط غیر مشجع إلا على  ىالتي لا یتبق الإبداعیة والإبتكاریة في الحیاة الإقتصادیة

  .تعظیم الریع بطرق غیر قانونیة

أنه یؤثر من  حیثویمتد تأثیر الفساد إلى المساس بفعالیة دور الدولة في النشاط الإقتصادي، 
نوعیة البنى التحتیة والخدمات العامة التي توفرها الدولة، بحیث أن الفساد یجعل من سلبا على جهة 

تعظیم الریع والمكاسب المادیة من خلال وظائف الدولة الهدف الأساسي منها بدل الهدف الواجب أن 
ییر ومساعدة یتحقق من تلك الوظائف وهو الحرص على توفیر بنى تحتیة ذات نوعیة عالیة مطابقة للمعا

على تنشیط الحیاة الإقتصادیة، وكذا تقدیم خدمات عامة تتماشى وسبل دعم رأس المال البشري وتشجیع 
كما أن الفساد یؤثر من جهة أخرى على تركیبة الإنفاق العام  .تطوره ومساهمته في العملیة الإنتاجیة

من تعظیم الریع والحصول على رشاوي  للدولة، إذ أنه یدفع بالمسؤولین إلى اختیار المجالات التي تمكن
  . 1وعمولات بدل توجیه الإنفاق العام إلى مجالات لا توفر الفرصة لتحقیق المكاسب المادیة وتعظیم الریع

                                                             
1 Ibid, pp 6,7. 
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البیروقراطیة كشكل من أشكال الفساد بطریقة مباشرة على النمو الإقتصادي من خلال  وتؤثر
الإستثمارات، كما تؤثر بطریقة غیر مباشرة من خلال التأثیر سلبا على عملیة تخصیص الموارد وتوجه 

. واستثمارات مشبوهة صفقاتالمستثمرین الذین لا یفضلون الدخول في لدى  ل الحافز للإستثمارأنها تقل
أن الفساد یؤثر على مسار تقارب الإقتصاد نحو الحالة ) 1993" (إیستیرلي"أبرز  ومن هذا المنطلق

ومن ثم على مستوى  ته السلبیة على تخصیص الموارد في النشاط الإقتصاديالمستقرة له من خلال تأثیرا
الحد ، كما أنه یؤثر سلبا على العائد الحدي لرأس المال ومن ثم الدخل الموافق للحالة المستقرة للإقتصاد

  .1الدافع للإستثمار وتراجع معدل النمو الإقتصادي من

  الإقتصادي الدولة في النشاط تدخلإصلاح : الفرع الثاني

في الوصول بالجانب المؤسساتي للدولة إلى تعزیز سیادة القانون بمختلف جوانبها  أهمیةإن   
في النشاط  الدولة تدخللا یلغي أهمیة أن یتم إصلاح ، وضعیة محفزة على الإنتاج والإستثمار

قتصر فقط على ن دور الدولة لا یلأالإقتصادي بما یتماشى ودعم جانب العرض والعملیة الإنتاجیة، 
تحقیق العدالة وتوفیر الأمن بقدر ما یمتد إلى القیام ببعض الأنشطة في الحیاة الإقتصادیة بغض النظر 

  .هاتعن حجم ذلك وامتداد

إن تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة یكون في إطار العمل على تحقیق الإستقرار الإقتصادي   
تبرز أساسا في السیاستین المالیة والنقدیة، حیث أنه ورغم  من خلال سیاساتها الإقتصادیة الكلیة التي

وجود تضارب بین الإقتصادیین حول مدى تأثیر تقلبات الدورة الإقتصادیة أو حالة اللاإستقرار الإقتصادي 
تأثیر هذا العلى النمو الإقتصادي في المدى الطویل، إلا أن المرجح هو أنه یوجد ما یؤكد على وجود 

ما أبرزته نظریة النمو الداخلي من أن التطور التكنولوجي الذي یعد العامل الرئیسي ل خصوصا من خلا
في النمو المطرد للإنتاجیة یرتبط بمدى توافر الحافز على الإبتكار والتعلیم واكتساب المعرفة عن طریق 

أكبر في حالات  یتراكم بشكل حیث أن هذا النوع من المعرفة. أثناء النشاط الإقتصادي التعلم والممارسة
مقارنة بحالات الركود، وبالتالي فإن التي یزدهر فیها النشاط الإقتصادي مسببا بروز أفكار جدیدة الرواج 

 .2المدى القصیر فيالمدى الطویل تماما كما تؤثر على النمو  في التقلبات الإقتصادیة تؤثر على النمو

ملیة النمو على المدى الطویل تبرز وعلى صعید آخر فإن أهمیة الإستقرار الإقتصادي في ع 
أساسا من خلال تأثیرات تقلبات الدورة الإقتصادیة على توقعات الأعوان الإقتصادیین ومن ثم على 

 أو تزاید العجز في المیزانیة المستوى العام للأسعار ارتفاعسلوكیاتهم في النشاط الإقتصادي، حیث أن 
                                                             
1 Paolo Mauro: « Corruption and Growth », the Quarterly Journal of Economics, Vol 110, N° 3, 1995, 
p 704. 
2 Gilles Saint-Paul : « business cycles and long-run growth », Oxford review of economic policy, Vol 
13, N° 3, 1997, p 146. 
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ومعدلات الضرائب مستقبلا مما یزید من حجم سمي الإ یزید من اللایقین حول تقلبات سعر الفائدة
في ) 1974" (موتلي"إذ أبرز  .ونمو الإنتاجیة سلبا على تراكم رأس المال المادي وبالتالي التأثیرالتكالیف 

هذا الصدد من خلال دراسة له لعینة من الإقتصادیات المتقدمة والنامیة أن الإنخفاض في معدل التضخم 
  .1نقطة مئویة 0,6ي على المدى الطویل لنمو الإنتاجیة بـبنقطة مئویة یؤد

مكملا للآلیات المتعلقة ومن هذا المنطلق فإن الإستقرار الإقتصادي یعتبر عاملا ضروریا   
في التأثیر على نمو الإنتاجیة ومن ثم على النمو ح سوق السلع والخدمات وسوق العمل بإصلا

حوكمة تدخلها في النشاط الإقتصادي من یحتم على الدولة  الإقتصادي في المدى الطویل، حیث أن هذا
العمل على ضبط سیاساتها الإقتصادیة الكلیة بما یساهم في دعم تحقیق الإستقرار الإقتصادي في خلال 

، وبالتالي تكییف ظروف الإقتصاد ار ووضعیة المیزانیة وسعر الصرفشكل استقرار المستوى العام للأسع
  .تعزیز فرص النمو على المدى الطویلالكلي بما یساهم في 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             
1 Johen B. Taylor:  op-cit, p 9. 
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 على المدى الطویل الإقتصادي نموفعالیة سیاسات جانب العرض في تحقیق ال: المبحث الثالث

إلى التأثیر الإیجابي لهذا النوع من السیاسة  سیاسات جانب العرضفي حین یشیر مؤیدو 
برز معارضو هذا الإتجاه كیف أن آثاره السلبیة الإقتصادیة على النمو الإقتصادي في المدى الطویل، ی

تحقق الآثار بالضرورة ومن ثم فإن ذلك قد لا یضمن  ،على المدى القصیر تعتبر مكلفة للإقتصاد المعني
  .الإیجابیة في المدى الطویل

 الآثار الإیجابیة لسیاسات جانب العرض :الأول مطلبال

 عرفرئیسي في ما  على أنها سببالعرض العدید من الإصلاحات التي مست جانب اعتبرت   
دولة من دول شرق آسیا من معدلات نمو مرتفعة طوال  23، حیث أن ما تحقق في "معجزة شرق آسیا"بـ

على جانب یعود إلى جملة من العوامل التي أثرت بصفة مباشرة وغیر مباشرة  1990- 1965الفترة  
  :1ا یليللدول المعنیة تبرز كمالنشاط الإقتصادي في العرض 

  على الإستثمار؛ ساعدتمناخ أعمال متطور ومستقر مع معدلات تضخم منخفضة _ 
  سیاسة مالیة حذرة مكملة لبقیة الإجراءات ومساهمة في مشاركة عوائد معدلات النمو المرتفعة؛_ 
  سیاسة سعر صرف محفزة للصادرات؛_ 
لات الإدخار المحلیة المدعومة بارتفاع التطور المالي وتحریر التجارة الخارجیة بما ساهم في رفع معد_ 

  معدلات النمو، وكذا في دعم كفاءة تخصیص الموارد والإندماج في النظام المالي الدولي؛
  الحد من جملة الإختلالات في الأسعار؛_ 
دعم انتشار التعلیم في مختلف المراحل والحرص على تطویر سلم للكفاءات والمهارات بما یساهم في _ 

  .حقیقیة لعملیة التنمیةخلق دفعة 

إن ما تحقق في دول شرق آسیا من معدلات نمو مرتفعة أبرز مدى أهمیة سیاسات جانب   
العرض في التأسیس لمسار نمو وازدهار اقتصادي على المدى الطویل، خصوصا إذا ما طبقت في شكل 

على درجة كبیرة معین هو  تعنى بجانب من السیاسات الواردة أدناه تولیفة متكاملة باعتبار أن كل سیاسة
   .من الأهمیة في التأثیر على تطور النشاط الإقتصادي

 
  
 

                                                             
1 Joseph E. Stiglitz and Shahid Yusuf: « rethinking the east Asian miracle », Oxford university press, 
USA, 2001, pp 5, 6. 
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  سوق السلع والخدماتالتأثیر الإیجابي للسیاسات المتعلقة ب :الفرع الأول

تحوز السیاسات المتعلقة بإصلاح سوق السلع والخدمات على أهمیة كبیرة فیما تعلق بدراسة   
ها تتعلق مباشرة بالطرف الأساسي المعني بالعملیة الإنتاجیة وهو فعالیة سیاسات جانب العرض كون

المنتج، ومن ثم فبقدر ما كان لزاما العمل على إیجاد عدید الآلیات التي تؤثر في تطور أداء سوق السلع 
والخدمات، كان لزاما أیضا البحث في مدى فعالیتها وتأثیرها الإیجابي الذي یمكن أن یفسر بشكل كبیر 

  .سیاسات جانب العرض كتوجه رئیسي للسیاسة الإقتصادیةأهمیة 

  التنظیمیة في سوق السلع والخدماتمن اللوائح أهمیة الحد _ أ

مزید من ال اءضفإ بهدفیعتبر الحد من اللوائح التنظیمیة في سوق العمل وسوق السلع والخدمات 
لما تلعبه  نظرا ات جانب العرضمن أهم مرتكزات سیاس ،الحریة الإقتصادیة في كلا السوقینالمنافسة و 

بما یساهم في تطویر جانب  ،من دور كبیر في خلق الحافز على العمل والإبتكار والإستثمار والإنتاج
 .العرض ومن ثم خلق دینامیكیة تطور للإقتصاد على المدى الطویل

ح أن كثرة اللوائدولة  85حول في دراسة ) 2002" (جانكوف و آخرون"أبرز في هذا الصدد 
التنظیمیة المتعلقة بالدخول إلى السوق وبدء نشاط الأعمال والإستثمار عادة ما تترافق بانتشار الفساد 
وتزاید حجم الإقتصاد الموازي دون تحسن في نوعیة السلع والخدمات المقدمة سواء كانت خاصة أو 

في الدول التي  وصتبرز على الخصحیث أن كثرة تنظیمات وتشریعات عملیة الدخول إلى السوق . عامة
یتعاظم فیها دور الدولة في النشاط الإقتصادي، ولا ینتج عنها مزایا اجتماعیة معتبرة بقدر ما ینتج عنها 

، وهو ما یؤكد صحة ما أشارت به نظریة الإختیار العام استفادة أصحاب السلطة والبیروقراطیین أنفسهم
كس ما أشارت به نظریة المصلحة العامة حول التي أكدت على عدم كفاءة عملیة التنظیم في السوق ع

  .1كفاءة عملیة التنظیم اقتصادیا واجتماعیا

وعلى صعید آخر تبرز الأدلة التجریبیة على أن الإختلاف في مستویات المنافسة في سوق السلع 
 ،صادي بین دول منظمة التنمیة والتعاون الإقتصاديتداء الإقوالخدمات هو من أهم تفسیرات تفاوت الأ

أن الإطار التنظیمي المدعم للمنافسة في سوق السلع والخدمات ) 2002" (سكاربیتا و تریسل"حیث أبرز 
له تأثیر إیجابي جوهري على نمو الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج، حیث أنه یحدد المدى الذي یمكن من 

أشارت التقدیرات الأخرى، حیث خلاله لمعدل نمو الإنتاجیة من غلق الفجوة التكنولوجیة مع الإقتصادیات 
تزاید الفجوة التكنولوجیة إلى أن الزیادة في تنظیم سوق السلع والخدمات بنقطة انحراف معیاري یؤدي إلى 

في الولایات المتحدة الأمریكیة مقابل أكثر  %2معبرا عنها بنمو الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج بأكثر من 

                                                             
1 Simeon Djankov et al: op-cit, p 35. 
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هو ما یبرز أهمیة العمل على الحد من اللوائح التنظیمیة في سوق في الیونان والبرتغال، و  %15من 
  .1المدى الطویل فيالسلع والخدمات للتأثیر في مستوى الإنتاجیة  ومن ثم على النمو الإقتصادي 

  الإنفتاح الإقتصادي  أهمیة _ب

 )1988" (لوكاس"و ) 1986" (رومر"أبرزت نظریات النمو الداخلي بناء على أبحاث كل من   
خصوص أهمیة التأثیر الإیجابي للإنفتاح الإقتصادي على النمو من خلال ما یوفره من قدرة على وجه ال

، وكذا الإستفادة وجي الواقع في البلدان المتقدمةللإقتصاد المحلي على امتصاص واستیعاب التطور التكنول
 .من حریة حركة رؤوس الأموال

قروسمان "، )1993"(رومر"دراسات ینها وأكدت العدید من الدراسات التي نجد من ب 
أن الإقتصادیات الأكثر انفتاحا هي التي تملك  )1995"(بارو و سالا إیمارتین"و ) 1991"(هیلبمانو 

شانق "الم، في حین أشارت دراسة للحاق بالتكنولوجیا المتقدمة في بقیة دول العالقابلیة الأكبر 
ن خلال المیزة عم من التخصیص الأمثل للموارد مید إلى أن الإنفتاح الإقتصادي) 2005"(آخرونو 

  .2ع المنافسة في الأسواق المحلیة والخارجیةشجیبنشر المعرفة والتقدم التكنولوجي و یسمح النسبیة، 

أن أهمیة الإنفتاح الإقتصادي تتركز أساسا في الدول  في دراسته )1997" (قندلاش"أبرز  كما  
في العملیة الإنتاجیة، وهو ما ینطبق على الدول النامیة التي تصل  التي تتمیز بارتفاع كثافة رأس المال

تحقق الدول المفتوحة منها اقتصادیا معدل تقارب في من الدخل، بحیث  %60فیها كثافة رأس المال إلى 
، وهو ما یعني أن الدول للدول المغلقة اقتصادیا %1.8مقابل معدل تقارب في حدود  %4.5حدود 

سنة متقدمة عن  23ا تقطع نصف الطریق للوصول للحالة المستقرة في اقتصادها بـالمفتوحة اقتصادی
عقود بأزید من  5الدول المغلقة اقتصادیا، مع تسجیل ارتفاع في قیمة الناتج المحلي فیها بعد مرور 

  3.مقارنة بالدول المغلقة اقتصادیا 40%

اهتمام الخارجیة والنمو الإقتصادي  شهدت العلاقة بین الإنفتاح الإقتصادي من خلال التجارةوقد 
الكثیر من الأبحاث التي أبرزت في مجملها على أن الإنفتاح التجاري یؤثر إیجابا على النمو الإقتصادي، 

وجود  2009-1970خلال الفترة   دولة 158في دراسة شملت ) 2012"(قریز و ردلین"بحیث أبرز 
سواء على مستوى الدول مرتفعة الدخل أو  نمو الإقتصاديعلاقة إیجابیة واضحة بین الإنفتاح التجاري وال

                                                             
1 Stefano Scarpetta and Thierry Tressel: «Productivity and Convergence in a Panel of OECD 
Industries: Do Regulations and Institutions Matter? », OECD economics department, working papers 
N° 342, 2002, p 27. 
2 Thomas Gries and Margarete Redlin : « Trade openness and economic growth: A panel causality 
analysis », university of paderborn, center for international economics working paper N° 52, 2012, p 2. 
3 Gundlach Erich: op-cit, p 494. 
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، حیث أن الإنفتاح التجاري یؤثر إیجابا على مستوى الإنتاجیة ومن ثم على النمو الدول منخفضة الدخل
وتأتي نتائج هذه  .همها التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى المنافسةأفي المدى الطویل عبر قنوات عدیدة 

) 1996"(هاریسون"، )1998"(إدوارد"، )1992"(دولار"مع ما أبرزته دراسات أخرى لـالدراسة متوافقة 
  .1وغیرها حول اعتبار الإنفتاح التجاري عاملا مؤثرا في تفسیر النمو الإقتصادي) 1994"(بارو و لي"و

فتتأكد فعالیته التوجه نحو الإستثمارات الأجنبیة المباشرة أما الإنفتاح الإقتصادي من خلال 
 ومن ثم على النمو الإقتصادي على جانب العرض في النشاط الإقتصادي قتصادیة من خلال تأثیراتهالإ
العدید من الأبحاث والدراسات التجریبیة، حیث نجد في هذا الصدد بذلك  كما توضحهالمدى الطویل  في

نة فرعیة من وعینامیة دولة  58على عینة من ) 1999" (بوسوورت و كولینز"ما أبرزته دراسة كل من 
موزعة على قارات أمریكا اللاتینیة آسیا و إفریقیا، والتي توصلا فیها إلى أن الإستثمار دولة ناشئة  18

 على مستوى الإستثمار المحليالأجنبي المباشر أكثر أشكال التمویل الدولي كفاءة نتیجة تأثیراته الإیجابیة 
  .ومن ثم على نمو النشاط الإقتصادي

  مقارنة بأشكال التمویل الأخرى ر الإستثمار الأجنبي المباشر على الإستثمار المحليأث: (3.3)الشكل

  
          Source: Barry P. Bosworth and Susan M. Collins: « Capital Flows to Developing 
Economies: Implications for Saving and Investment », Brookings Institution, Brookings Papers on 
Economic Activity, 1999, p 162. 

ن تأثیر الإستثمار أ إلى دولة نامیة 69التي شملت ) 1998("بورنیزتاین وآخرون" وأشارت دراسة
هذا ، 2أكبر في الدول التي تتمیز بمستویات مرتفعة من مخزون رأس المال البشري ر یكونالأجنبي المباش

الإستفادة  حیث من المضیف لإقتصاد المحليالقدرة الإمتصاصیة لتحدید  عاملا رئیسیا في  ریعتب الأخیر
حیث . من الآثار الجانبیة غیر المباشرة للإستثمار الأجنبي المباشر المرتكزة أساسا في الأفكار الجدیدة

ر في عملیة انتقال التكنولوجیا التي تلعب دورا رئیسیا في الإستثمار الأجنبي المباش أبرزت الدراسة أهمیة
  .تنمیة الإقتصادیة بالنسبة للإقتصادیات النامیةال

                                                             
1 Thomas Gries and Margarete Redlin : op-cit, pp 2, 13. 
2 Eduardo Borensztein et al : op-cit, pp 116, 117. 
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  أهمیة تطویر المستوى التعلیمي _جـ

أبرزت الأدبیات الإقتصادیة مدى الأهمیة التي یمثلها التعلیم بمختلف مستویاته في تطویر النشاط 
تطویر لى ضرورة التركیز على إالإقتصادي على المدى الطویل بما یدفع صناع قرار السیاسة الإقتصادیة 

  .تهالمستوى التعلیمي لأفراد المجتمع من ناحیة سنوات التحصیل العلمي وبالخصوص من ناحیة نوعی

  أهمیة الرفع من سنوات التحصیل العلمي_ 1

لسنة  مقارنة بالعائد الحدي الثانویة یتمیز بالإنخفاضسنة تعلیم في المرحلة إن العائد الحدي ل
ة التعلیم في المرحلة أهمییتمیز بالإرتفاع، وتفسیر ذلك یعود إلى أن  تعلیم في مرحلة التعلیم العالي الذي

الثانویة تتناقص كلما اقترب الإقتصاد من حدود التكنولوجیا المتاحة، والتي یأتي بعدها دور التعلیم العالي 
یات من ناحیة الفرق بین المستو وبالتالي . في الوصول لعملیات ابتكار تساهم في خلق تكنولوجیا جدیدة

التعلیمیة فإن التطور في المستویات التعلیمیة الثانویة أكثر أهمیة في حالة الدول التي تبتعد كثیرا عن 
أن  في حین، والتي تستفید بذلك أكثر فأكثر من التوجه لتقلید التكنولوجیا المتاحة حدود التكنولوجیا المتاحة

لتطویر التكنولوجیا المتاحة، عالیة من الإبتكار تحقیق مستویات  ستوجبالإقتراب من الحدود التكنولوجیة ی
  .1التعلیم العاليمخرجات تمثل هي بالأساس  جهود بحثیة لأفراد ومجموعاتعن یكون ناتجا 

دولة أن متوسط سنوات التحصیل  100في دراسة له حول عینة من ) 2013" (بارو"وقد أبرز   
سنة له تأثیر إیجابي وكبیر  25ن تزید أعمارهم عن الدراسي في المرحلتین الثانویة والعلیا للذكور الذی

على المعدلات اللاحقة للنمو الإقتصادي، حیث قدر أن سنة إضافیة من التعلیم ترفع من معدل النمو 
 ثانويمفسرا ذلك على أن الید العاملة المتعلمة على الأقل عند المستوى السنویا،  %0,44الإقتصادي بــ 

كما أوضح عدم وجود علاقة نولوجیا المتاحة في البلدان الأجنبیة المتقدمة، یسهل علیها استیعاب التك
مؤثرة لسنوات التحصیل العلمي للإناث على النمو الإقتصادي مرجعا ذلك إلى انخفاض مشاركة الإناث 

  .2ذوو المستوى العلمي المرتفع في سوق العمل للعینة المختارة

  همیة تطویر نوعیة التحصیل العلميأ_ 2

ن إهمال نوعیة التعلیم یؤثر بشكل كبیر على التقدیر الحقیقي لأهمیة التعلیم في التأثیر إیجابا إ  
ختبارات لإباستخدام نتائج ا) 2000(" هاموشیك وكیمكو" كدأعلى النمو الإقتصادي في المدى الطویل، إذ 

لالة اقتصادیة وإحصائیة على وجود تأثیر إیجابي ذو د ،لطلبة كمقیاس لنوعیة التعلیم المكتسبالدولیة ل
                                                             
1 Philippe Aghion et Élie Cohen: « Éducation et croissance », La Documentation française, Conseil 
d’Analyse Économique, France, 2004, pp 139, 140. 
2 Robert J. Barro: « Education and Economic Growth », Annals of economics and finance, Vol 14, N° 
2, 2013, p 318.  
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یرتفع مقارنة بتأثیر عدد سنوات التعلیم  1990-1960لنوعیة التعلیم على النمو الإقتصادي خلال الفترة 
نقطة في اختبار  47بما یعادل (، حیث قدر أن الإرتفاع في نتائج الإختبار على النمو الإقتصادي

معبرا عنه بنقطة انحراف معیاریة في مؤشر نوعیة )  2000الریاضیات للبرنامج الدولي لقییم الطلبة سنة 
  .%1التعلیم یساهم في ارتفاع معدل النمو الإقتصادي بما یعادل 

توسع مؤشر ، في حین 2000- 1960الدراسة لتشمل الفترة  ومع توفر بیانات جدیدة توسعت  
العلمي، حیث  قیاس نوعیة التعلیم لیشمل أیضا المكتسبات المحصل علیها من خارج عملیة التحصیل

بنقطة انحراف معیاریة تؤدي إلى الإرتفاع في متوسط نصیب أبرزت النتائج أن تحسن نتائج الإختبار 
وهو ما یؤكد على أن نوعیة التعلیم معبر عنها بما یتلقاه الطلبة من  ،%2الفرد من الناتج المحلي بـ

 .1ت التحصیل العلميمكتسبات معرفیة أكثر أهمیة لعملیة النمو الإقتصادي من عدد سنوا

  أثر نوعیة التعلیم على النمو الإقتصادي :(4.3)الشكل

  
  

 أهمیة عملیات البحث والتطویر_ د

عملت العدید من الدراسات التجریبیة على تقدیر مدى أهمیة الإستثمار في البحث والتطویر في  
و النشاط الإقتصادي على التأثیر الإیجابي على نمو الإنتاجیة ومن ثم تحدید موضع مساهمته في نم

، إذ یحوز هذا الجانب على أهمیة كبیرة لدى الإقتصادیین وصناع قرار السیاسة الإقتصادیة المدى الطویل
ومدراء المؤسسات ورجال الأعمال، لما یمثله من تكالیف كبیرة على عاتق المؤسسة المعنیة به تتطلب 

ل على نمو إنتاجیة المؤسسة خصوصا والنشاط ارتفاع عوائده في المستقب وجود نوع من الیقین حول
  .الإقتصادي عموما

                                                             
1 Eric A. Hanushek and Ludger Wößmann: op-cit, pp 5-7. 

Source: Ibid, p 7. 
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فقد أبرزت الدراسات المستخدمة للبیانات على مستوى الصناعة أو على مستوى المؤسسة وجود   
على نمو الإنتاجیة في قطاع الصناعات التحویلیة للإستثمار في البحث والتطویر  ومؤثر تأثیر إیجابي

من تقدیر واضح في حجم الناتج  هذه القطاعات تمیز بهتلما نظرا زراعة خصوصا على مستوى قطاع الو 
_ في البحث والتطویرالخاص لإستثمار احیث تم في هذا الصدد تقدیر مرونة . متوفرة حولهالبیانات الو 

 _%1بـ *التي تعبر عن نسبة الإرتفاع في حجم الناتج عند الإرتفاع في مخزون رأسمال البحث والتطویر
 الخاصة، أین أظهرت معظم التقدیرات البیانات المستعرضةطریقة عدید الدراسات المرتكزة على  من خلال

 خاصة، في حین أبرزت الدراسات ال0.60و  0.05ما بین تراوح قیمتها  أندراسة المؤسسات على حدى ب
العائد على  التقدیرات الخاصة بمعدل أما. 0.50و  0ما بین تراوح قیمتها  أن الصناعات أو القطاعاتب

الذي یعبر عن حجم التغیر في حجم الناتج عند التغیر في _ الإستثمار الخاص في البحث والتطویر
و  0ما بین  على العموم إلى تراوح قیمتهفقد أشارت _ زون رأسمال البحث والتطویر بوحدة واحدةخم

التطویر یتجاوز العائد على ، مع تأكید عدید الدراسات على أن العائد على الإستثمار في البحث و 0.601
المؤسسات التي تنفق أكثر على عملیات البحث والتطویر  وبالتالي فإن الإستثمار في الأصول المادیة،

  .2تحقق مستویات أكبر في الإنتاجیة مقارنة بغیرها من المؤسسات

ث عن الإستثمار في البحث والتطویر إلى البح فعالیة توجه الإهتمام بخصوص ،وزیادة على ذلك
من آثار جانبیة غیر رأس مال البحث والتطویر  سببهما یفیالذي یبرز بالأساس  ،توجه عائده الإجتماعي

عدم المزاحمة في استهلاكه وكذا عدم الإستثناء النسبي فیما تعلق من مباشرة ناتجة عن ما یتمیز به 
) 1995"(فیرسباغن"، )1995"(كوهن"إذ أكدت دراسات كل من  .مقارنة برأس المال المادي باستخدامه

أن احتمال امتداد فكرة ما لأطراف أخرى هو دالة في القرب الجغرافي والقرب ) 1996"(هال"و
التكنولوجي، ومن ثم فإن الآثار الجانبیة غیر المباشرة تكون مؤثرة على الخصوص في المؤسسات التي 

قد أكدت أن المزایا  )1977"(خرینمانسفیلد وأ"وفي نفس السیاق كانت دراسة  .تنتمي إلى نفس القطاع
الإجتماعیة لابتكار ما تتجاوز بهامش كبیر المزایا التي یتحصل علیها المبتكر الأصلي في حد ذاته، وهو 

حول وجود آثار جانبیة غیر مباشرة سواء بین ) 1988،1989"(بیرنیشتاین"ما أكدته أیضا دراستي 
  . 3ستوى قطاع الصناعات التحویلیة بكنداعلى م الصناعات أو داخل الصناعات في حد ذاتها

                                                             
  .رأسمال البحث والتطویر هو عبارة عن المعرفة والأفكار التي تنتج عنها*

1 Congressional Budget Office: « R&D and Productivity Growth », Background Paper, USA, June 
2005, pp 14-17. 

  :من بین هذه الدراسات، أنظر  2
Bronwyn H. Hall  et al : « Measuring the Returns to R&D », NBER working paper N° 15622, 2009. 
3 Congressional Budget Office: op-cit, pp 23-26. 
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ولا یقتصر التأثیر الإیجابي للآثار الجانبیة على المستوى المحلي بل إنه یمتد للمستوى الدولي 
التي ) 1995"(كو و هیلبمان"خصوصا مع تزاید التوجه نحو العولمة الإقتصادیة، أین أشارت دراسة 

كلما كان الإقتصاد مفتوحا كلما كان للإستثمار في خلاصة مفادها أنه  دولة متقدمة إلى 22شملت 
البحث والتطویر في الخارج تأثیر قوي على مستوى الإنتاجیة المحلیة للدولة المعنیة، حیث أوضحت 

لا یرتبط فقط بالإستثمار المحلي في ) TFP(أن مستوى الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج  الدراسة كیف
ط أیضا بمخزون رأسمال البحث والتطویر في الدول المرتبط معها بشراكة البحث والتطویر بقدر ما یرتب

  .1تأثیر أكبر في الدول الصغیرة لهیكون تجاریة، وأن المخزون الأجنبي من رأسمال البحث والتطویر 

  التأثیر الإیجابي للسیاسات المتعلقة بسوق العمل: الفرع الثاني

ورد رئیسي في العملیة مور عنصر العمل كدبإن أهمیة إصلاح سوق العمل ترتبط أساسا 
الإنتاجیة، وبالتالي فإن نجاح المنتج في تطویر العملیة الإنتاجیة بما ینعكس إیجابا على تطور النشاط 

إجراءات تساهم في توفیر الحافز والرغبة على العمل والمشاركة الإقتصادي لا یمكن أن یكتمل دون وجود 
   .في العملیة الإنتاجیة

 العملمن اللوائح التنظیمیة في سوق یة الحد أهم_ أ

إن أهمیة تحریر سوق العمل والحد من الإجراءات واللوائح الحكومیة التي تنظمه تبرزه العدید من 
الأبحاث والدراسات التي تشیر إلى الأثر السلبي للصرامة في سوق العمل، والذي لا یقتصر فقط على 

 .ر سلبا على أداء سوق السلع والخدماتأداء سوق العمل بل و یمتد حتى للتأثی

  العمل في التأثیر على سوق العملمن اللوائح التنظیمیة في سوق أهمیة الحد _ 1

یعتبر الكثیر من الإقتصادیین والملاحظین أن من بین أهم أسباب معجزة النمو الآسیویة هو 
یز بمرونة عالیة كان لها الأثر الإنخفاض في القیود والعوائق على مستوى سوق العمل بما مكنه من التم

  .الإیجابي الكبیر على النمو الإقتصادي في الدول المعنیة

تعزیز مرونة إجراءات  :وفي هذا الصدد یرى مؤیدو ضرورة الإصلاحات في سوق العمل أن
التوظیف وإنهاء الخدمة، الحد من تكالیف خارج الأجر لعنصر العمل، الحد من إعانات البطالة، إلغاء 

 وامل رئیسیةعتبر عقابات العمالیة في تحدید الأجور تنین الحد الأدنى للأجور والتضییق على تأثیر النقوا
 .المدى الطویل في في تعزیز المرونة في سوق العمل بما یؤثر إیجابا على النمو الإقتصادي

                                                             
  :للمزید حول نتائج هذه الدراسة أنظر  1

Coe David and Elhanan Helpman : «International R&D Spillovers », European Economic Review, vol 
39, N° 5, 1995. 
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 2008- 1985دولة خلال الفترة  97حول  2012سنة " بیرنال فیردیقو و آخرین"و في دراسة لـ 
أن الإرتفاع  ت، أبرز "فرایزر"معتمدة على بیانات حریة سوق العمل حسب مؤشر الحریة الإقتصادیة لمعهد 

  0,9 بـفي مؤشر مرونة سوق العمل بنقطة انحراف معیاریة یساهم في تراجع معدل البطالة في المتوسط 
سنوات بحیث یقدر  5تمتد لــ  نقطة مئویة، وأن التأثیر یكون أكبر في حال أخذ متوسط البیانات لفترات

ما یؤكد على أن أثر الإصلاحات في سوق العمل یرتفع ب نقطة مئویة كانخفاض في معدل البطالة 1,3بــ
، )1996" (سكاربیتا"في المدى المتوسط والطویل، وهذا ما یتأكد مع ما أشارت إلیه دراسات كل من 

التي أكدت على أن ) 2008" (سانیني و دوفالبا"و ) 2000" (بلانشارد و وولفرز"و ) 1997" (نیكل"
  .1تنظیم سوق العمل یعتبر محددا رئیسیا للبطالة

أن " بیرنال فیردیقو و آخرین"وفي تفصیل العلاقة بین مرونة سوق العمل والبطالة أوضحت دراسة 
مرونة  البطالة ما بین الشباب هي الأكثر تأثرا بمدى مرونة سوق العمل، بحیث أن الإرتفاع في مؤشر

نقطة مئویة، وهو  1,41سوق العمل بنقطة انحراف معیاري تؤدي إلى انخفاض البطالة ما بین الشباب بــ
ما یثبت أن فئة الشباب هي الأكثر استفادة من الإصلاحات التي تمس سوق العمل التي تستهدف الحد 

  .من جموده مقارنة ببقیة فئات المجتمع فیما تعلق بفرص الحصول على عمل

نجد أن مؤشر " معهد فرایزر"ن ضمن المؤشرات الفرعیة لمؤشر مرونة سوق العمل حسب وم
الإجراءات الحكومیة المتعلقة بالتوظیف والفصل من العمل له تأثیر معتبر على البطالة بین الشباب، 

ة حیث أشارت النتائج أن الإرتفاع في قیمة المؤشر بنقطة انحراف معیاري تؤدي لانخفاض معدل البطال
نقطة مئویة باعتبار أن فئة الشباب هي الأكثر تأثرا بصرامة قوانین التوظیف وإنهاء  0,78بین الشباب بــ

العمل، كما یبرز التجنید الإجباري في الجیش على أنه من بین العوامل الأكثر تأثیرا في البطالة ما بین 
تؤدي لانخفاض معدل البطالة بین الشباب، بحیث أن الإرتفاع في قیمة المؤشر بنقطة انحراف معیاري 

نقطة مئویة، حیث أن المؤسسات تلجأ للحد من توظیف الشباب من هم على مقربة  1,58الشباب بــ
  .للإستدعاء للتجنید ومن ثم تخفیض التكالیف الثابتة المترتبة عن توظیف عمال جدد

ل بنقطة انحراف وفیما تعلق بالعمالة طویلة الأجل فإن التحسن في مؤشر مرونة سوق العم
نقطة مئویة، إذ نجد من بین المؤشرات  3,56معیاري تؤدي لانخفاض معدل البطالة طویلة الأجل بــ

الفرعیة لمؤشر مرونة سوق العمل أن تحسن مؤشر تكالیف التوظیف بنقطة انحراف معیاري تؤدي 
ؤشر التجنید بنقطة نقطة مئویة، كما أن التحسن في م 2,78لانخفاض معدل البطالة طویلة الأجل بـ

                                                             
1 Lorenzo E. Bernal-Verdugo et al: « Labor Market Flexibility and Unemployment: New Empirical 
Evidence of Static and Dynamic Effects», IMF Working Paper N° 64, 2012, p 7. 
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نقطة مئویة، بما یعني أن عملیة  3,85انحراف معیاري تؤدي لانخفاض معدل البطالة طویلة الأجل بـــ
 .1التجنید الإجباري للشباب في الجیش تزید من معدل البطالة طویل الأجل بشكل كبیر ومؤثر

اقتصادا  85من  في دراسة قطریة لـعینة) 2004" (بوتیرو و آخرون"وعلى صعید آخر أوضح 
قوانین العمل، قوانین علاقات : نامیا إلى أن كثرة وثقل اللوائح التنظیمیة في سوق العمل بجوانبها الثلاثة

العمل وقوانین الحمایة الإجتماعیة یؤدي إلى تراجع نسبة مساهمة عنصر العمل وارتفاع معدل البطالة 
حیث . یف الإجراءات المنظمة لسوق العملخصوصا لدى فئة الشباب مما یبرز أهمیة العمل على تخف

أبرزت الدراسة إلى أن الإرتفاع في مؤشر قوانین العمل بـنقطة یؤدي إلى ارتفاع حصة العمالة غیر 
في حین  .2نقاط مئویة 3نقطة مئویة وانخفاض معدل المشاركة لعنصر العمل بحوالي  13,74الرسمیة بـ
نقاط في مؤشر  10دولة أن الإرتفاع بـ 87لعینة من  في دراسة) 2009" (جانكوف و رامالهو"أوضح 

نقطة مئویة، معدل البطالة  0,7المعدل الإجمالي للبطالة بـ : جمود قوانین سوق العمل یدفع إلى إرتفاع
  .3نقطة مئویة 1,7نقطة مئویة ومعدل البطالة بین الإناث بـ  1,3بین الشباب بـ 

  العمل في التأثیر على سوق السلع والخدماتوق من اللوائح التنظیمیة في سأهمیة الحد _ 2

اقتصادا نامیا ومتقدما إلى أنه  37في دراسة لعینة هجینة من ) 2008" (أردانیا و لوساردي"أبرز 
كلما زادت مرونة اللوائح التنظیمیة لسوق العمل كلما دفع ذلك إلى المزید من روح المقاولاتیة في الإقتصاد 

التي شملت عینة من ) 2007" (فان ستیل و آخرون"ما جاءت به دراسة  المعني، وهو ما یتماشى مع
الصرامة في "دولة والتي أكدت على وجود أثر سلبي كبیر لمقاییس تنظیم سوق العمل المتعلقة بـ  39

على روح المقاولاتیة من حیث معدلات البدء في مشاریع أعمال " الصرامة في ساعات العمل"و" التوظیف
إلى أن انخفاض " أثر الدفع"، حیث یشیر "أثر السحب"و " أثر الدفع"زى ذلك لما یسمى بـجدیدة، حیث یع

سلامة وظائف العاملین مدفوعة الأجر یدفعهم إلى ضرورة التفكیر في إطلاق مشاریع خاصة بهم، في 
لیة إلى أن المرونة في إطلاق مشاریع أعمال جدیدة تجعل من ملكیة الأعمال عم" أثر السحب"یشیر حین 

  .4جذابة وهو ما یتسبب من خلال كلا الأثرین في ارتفاع معدلات البدء في مشاریع جدیدة

على العلاقة الطردیة الموجودة بین تعدد اللوائح ) 2009" (جانكوف و رامالهو"كما أكدت دراسة  
نقاط في  10التنظیمیة لسوق العمل من جهة وحجم الإقتصاد الموازي من جهة أخرى، حیث أن الإرتفاع بـ

، وهو نفس 5نقطة 0,9مؤشر جمود قوانین سوق العمل یدفع إلى الإرتفاع في حجم الإقتصاد الموازي بـ
                                                             
1  Ibid, pp 8, 9. 
2  Juan Botero et al: op-cit, p 26. 
3 Simeon Djankov and Rita Ramalho: « Employment laws in developing countries », Journal of 
Comparative Economics, Vol 37, Issue 1, March 2009, p 11. 
4  Ibid, p 7. 
5  Idem, p 10. 
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بخصوص ارتفاع حصة الإقتصاد الموازي ) 2004" (بوتیرو و آخرون"التأكید الذي أشارت إلیه دراسة 
العمل معبرا عنه بالإرتفاع نقطة مئویة نتیجة تزاید الجمود في سوق  6,72من الناتج الإجمالي المحلي بـ
، وهو ما یعني أن الحد من حجم الإقتصاد الموازي لا یتطلب فقط الحد 1في مؤشر قوانین العمل بنقطة

وإنما  ،)2002" (جانكوف و آخرون"من اللوائح التنظیمیة في سوق السلع والخدمات كما أوضح ذلك 
  .ي سوق العملیتطلب إجراء تكاملیا آخر بالحد من اللوائح التنظیمیة ف

في مسح على مستوى عینة من شركات  )2002("سكاربیتا و آخرون"وفي نفس الإتجاه أبرز 
للسوق ینخفض في  مؤسسات الصغیرة والمتوسطةدول منظمة التنمیة والتعاون الإقتصادي أن دخول ال

أن عنصر العمل  ، وهذا یعتبر منطقیا باعتبار2الدول التي تتمیز بجمود اللوائح التنظیمیة لسوق العمل
یلعب دورا محوریا في التأثیر على أنشطة الشركات سواء من حیث التكلفة التي تترتب عنه والتي تتحملها 

  .خرىؤثر على مدى تطور أدائها من جهة أالشركات من جهة أو من حیث إنتاجیته التي ت

  للوائح التنظیمیةأهمیة التنسیق بین سوق العمل وسوق السلع والخدمات في عملیة الحد من ا_ 3

شهدت الأدبیات الإقتصادیة في العقود الأخیرة اهتمام الباحثین بقضیة التنسیق في عملیة الحد   
، حیث أن ذلك یعود إلى سوق العمل وسوق السلع والخدماتكل من من اللوائح التنظیمیة على مستوى 

میة في سوق العمل التي ترفع من أن الأثر على حجم العمالة الناتج عن عملیة الحد من اللوائح التنظی
عرض العمل یكون أكبر في حالة ما إذا كان سوق السلع والخدمات یتمیز بلوائح تنظیمیة غیر صارمة، 

فنجد مثلا أن رفع القیود  .باعتبار أنها تدفع إلى ارتفاع مرونة الطلب على العمل ومن ثم حجم العمالة
لن یكون له أثر إیجابي على حجم العمالة إذا كانت  على عدد ساعات العمل وعلى طبیعة عقود العمل

والعكس قد یكون صحیحا عندما نجد أن الحد من اللوائح . المؤسسات تواجه قیودا صارمة للدخول للسوق
التنظیمیة في سوق السلع والخدمات لن یكون ذا أثر كبیر إذا لم یتسم سوق العمل بالمرونة التي تشجع 

دخول للسوق من خلال إلغاء الحد الأدنى لرأس الق، أي أن تسهیل عملیة المؤسسات على الدخول للسو 
 .المال وعدد الوثائق الضروریة لن یكون ذا أثر كبیر إذا كانت المؤسسة تواجه قیودا في توظیف العمالة

 كیف أن الحد من اللوائح التنظیمیة في سوق السلع) 2003"(بلانشارد و جیافیزي"وقد أبرز   
الطریق لعملیة تحدید أجور تنافسیة في سوق العمل كونها تساهم في تخفیض هامش  والخدمات یمهد

أن تحریر سوق العمل له تأثیر إیجابي كبیر على ) 2004"(كوغلر و بیكا"أوضح كما   الربح للمؤسسات،
                                                             
1 Juan Botero et al: op-cit, p 26. 

  :للمزید حول نتائج هذه الدراسة، أنظر 2
Stefano Scarpetta et al : « The Role of Policy and Institutions for Productivity and Firm Dynamics 
Evidence from Micro and Industry Data », OECD economics department, working paper N° 329, 
2002. 
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تتمیز بمرونة أكبر لسوق السلع والخدمات، وهو ما توافق مع ما حجم العمالة في الإقتصادیات التي 
تكون أكثر فعالیة في دعم النمو من أن علاقة تغیرات الأجور بالإنتاجیة ) 2005"(إیتسفاو"رزته دراسة أب

السلع والخدمات، في حین أبرزت دراسة  إذا ما تمت في الإقتصادیات التي تتمیز بمرونة أكبر في سوق
عاون الإقتصادي تكون أن حصة قطاع الخدمات من العمالة في دول منظمة التنمیة والت) 2004"(میسینا"

 وجاءت دراسة .منخفضة في الإقتصادیات التي تتمیز بلوائح تنظیمیة صارمة في سوق السلع والخدمات
خلال الفترة دولة من دول منظمة التنمیة والتعاون الإقتصادي  27التي شملت  )2005"(بیرغر و دانینغر"

في حالة الشروع في الحد من تنظیم كل لتبرز أن التأثیر على حجم العمالة یكون أكبر  2004- 1980
من سوق العمل وسوق السلع والخدمات، حیث أن انتقال اقتصاد ما من المستوى المتوسط لتنظیم كلا 

وذلك نتیجة للآثار  %1السوقین إلى المستوى الأدنى یتسبب في تحقق نمو في حجم العمالة سنویا بـ
  .1بین السوقین المعتبرة والتبادلیة الجانبیة

  فعالیة السیاسات النشطة لسوق العمل_ ب

على أن الأثر الإیجابي لسیاسات سوق العمل النشطة یبرز ت التجریبیة تتفق العدید من الدراسا
برامج المساعدة في تشیر تجارب العدید من الدول إلى أن إذ . 2سنوات من تطبیقها 3 إلى 2بعد فترة 

كونها تساهم في  معظم الفئات المتواجدة في حالة بطالةل أكثر البرامج فعالیةتعتبر  البحث عن العمل
تخفیض مدة البطالة من جهة كما تساهم في توفیر عرض العمل الأكثر كفاءة من جهة أخرى بما یساهم 

برامج التدریب تستغرق وقتا أطول لتؤثر  أما .في الحد من نفوذ العاملین وضغوطهم على أرباب العمل
 كما. 3العمل وفعالیتها متعلقة بمدى حسن إعدادها وتحدید المستفیدین منهاإیجابا على دینامیكیة سوق 

أن برامج التدریب في الفصل وفي العمل لها تأثیر إیجابي على  )2009"(كارد و آخرون" أوضحت دراسة
وبرامج الشباب مقارنة  المدى الطویل، في حین تنخفض فعالیة برامج التوظیف في القطاع العام المدعم

     .4)2007"(كلوف"و ) 1999"(هیكمان و آخرون"البرامج بما یؤكد ما أبرزته دراسات كل من  ببقیة

  تطویر البنیة المؤسساتیةأهمیة : الفرع الثالث

إن الدور الكبیر الذي یلعبه الإطار المؤسساتي سواء في جانبه الإقتصادي أو السیاسي في خلق 
ویر جانب العرض یوضح الأهمیة الكبیرة لعملیة إصلاح التحفیزات للأعوان الإقتصادیین ومن ثم في تط

                                                             
1Helge Berger and Stephan Danninger:  « Labor and Product Market Deregulation: Partial, Sequential, 
or Simultaneous Reform? », IMF working paper N° 227, 2005, pp 5-26. 
2 David Card et al : « Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis », Institute for the 
Study of Labor, Discussion Paper N° 4002, 2009, p 25. 
3 Robert G. Fay : « Enhancing the Effectiveness of Active Labour Market Policies », OECD Labour 
Market and Social Policy Occasional Papers N° 18, 1996, p 27. 
4 David Card et al :op-cit, p 26. 
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شیر إذ ت .1هذا الإطار بما یتماشى وتحقق ما هو مرجو منه في خلق تحفیزات في الحیاة الإقتصادیة
إلى أن أهمیة تطویر البنیة المؤسساتیة على نمو النشاط الإقتصادي على التجریبیة الدراسات والأبحاث 

  :لكون من خلات المدى الطویل

  حمایة حقوق الملكیة أهمیة_ أ

إن أهمیة تأثیر حمایة حقوق الملكیة على حجم ونمو الشركات في سوق السلع والخدمات تبرز 
من خلال ما توفره من حافز للإبتكار والإستثمار انطلاقا من توفر ضمان وثقة للمستثمرین بحصولهم 

الملكیة غیر الآمنة لن تسمح بتوفیر الحافز  على عوائد استثمارتهم في حال نجاحها، وبالتالي فإن حقوق
على الإستثمار وهو ما یؤثر سلبا على النمو الإقتصادي الذي یرتكز بشكل كبیر على التراكم الرأسمالي 

من أن متوسط ) 2002" (كومار و آخرون"وفي هذا الصدد أبرز  .سواء كان رأس مال مادي أو بشري
عتمدة على رأس المال البشري وعملیات البحث والتطویر هو حجم الشركات العاملة في الصناعات الم

كیف " جونسون و آخرون"كما أبرز . أكبر في الدول التي یتعزز على مستواها نظام حمایة حقوق الملكیة
أن استثمارات أنشطة المقاولاتیة تنخفض في الدول التي تتمیز بضعف أنظمة حمایة حقوق الملكیة، وهو 

في دراسة أكدت على أن نمو الصناعات المتعلقة بالموجودات غیر ) 2003" (لافانكلاسانس و "ما أكده 
  . 2الملموسة الفكریة منخفض بشكل غیر متناسب في البلدان التي تعاني من نظام حقوق الملكیة الفكریة

واعتبر أن تغیرات هیكلة حقوق الملكیة بین البلدان ومع التطورات الزمنیة لها تأثیر على نمو 
) 1973"(نورث و دوغلاس"اط الإقتصادي على المدى الطویل، حیث أبرزت في هذا الصدد دراسة النش

أن حقوق الملكیة الآمنة كان لها تأثیر قوي على تطور الإزدهار ) 1986"(روزینبرغ و بیردزل"و
أن المصادرة التعسفیة ) 1994"(طورستنسون"الإقتصادي في الدول الغربیة، في حین أوضحت دراسة 

ملكیة لها تأثیر سلبي مؤثر على النمو الإقتصادي، وأن حقوق الملكیة غیر الآمنة تؤدي إلى التخصیص لل
 .3غیر الأكفأ للرأس المال الإستثماري وبالتالي للإستخدام غیر الأكفأ لرأس المال البشري

التي أـوضحت أن حقوق الملكیة غیر الآمنة ) 2004"(هیتجر"وعلى صعید آخر جاءت دراسة 
ا تأثیر سلبي على تراكم رأس المال المادي، حیث أنها تدفع إلى تراجع التدفقات الرأسمالیة إلى الدول له

                                                             
  :نمو في المدى الطویل، أنظرللمزید حول أهمیة الإطار المؤسساتي في التأثیر على جانب العرض ومن ثم على ال 1

Daron Acemoglu et al: « Institutions as the fundamental cause of long run growth », NBER 
working paper N° 10481, 2004. 
2 Leora Klapper et al: « Entry regulation as a barrier to entrepreneurship », Journal of Financial 
Economics, Vol 82, Issue 3, 2006, p 618. 

  :أنظر حول تأثیر تقیید الملكیة الخاصة على النمو الإقتصادي في المدى الطویل، للمزید 3
Johan Torstensson: « property rights and economic growth: An empirical study », Kyklos review, Vol 
47, issue 2, 1994. 
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التي تتمیز بضعف حمایة حقوق الملكیة فیها مقابل تزاید خروج نحو رأس المال منها كونه یبحث عن 
تتسبب في تزاید الأنشطة  استثمارات ذات عائد أكبر یرتبط أساسا بتوافر حمایة أكبر لحقوق الملكیة، كما

الإقتصادیة في إطار السوق الموازي خصوصا وأنها تساهم في تراجع الرغبة والحافز للقیام بأنشطة 
باعتبار تأثیرها السلبي على مردودیة الإستثمار ومن ثم یكون التوجه للسوق الموازي  ،اقتصادیة قانونیة

" هیتجر"فإن رأس المال البشري حسب دراسة  ،لماديوكما هو الحال لرأس المال ا. بغرض تدنیة التكالیف
یتأثر سلبا بحقوق الملكیة غیر الآمنة، لأنه واعتبارا من أن ممارسة الأنشطة الإقتصادیة القانونیة تكون 
مقیدة وغیر مرغوب فیها في ظل هذه البیئة، فإن العائد على التعلیم یكون منخفضا كما هو الحال للطلب 

مستوى التعلیمي، لأن التعلیم حینها سیقتصر على المؤسسات العائلیة من خلال على العمالة ذات ال
  ". التعلیم عن طریق الممارسة"

وترى نفس الدراسة أن التأثیر الحقیقي لحمایة حقوق الملكیة على النمو الإقتصادي یكون من 
حقوق الملكیة من جهة  خلال الأخذ بعین الإعتبار لوجود علاقة تبادلیة ثنائیة الإتجاه ما بین وضعیة

، حیث أن حقوق الملكیة الآمنة تؤثر إیجابا على الأداء الإقتصادي 1والتنمیة الإقتصادیة من جهة أخرى
الذي یدفع بدوره إلى مزید من التحسین المستمر في حمایة حقوق الملكیة بما یزید من التأثیر الإیجابي 

قة التبادلیة توضح وجود تأثیر أكبر من التأثیر الذي على الأداء الإقتصادي، وهو ما یشیر إلى أن العلا
  . یتم تقدیره في حالة الأخذ بعین الإعتبار للعلاقة الأحادیة

  أهمیة الحد من الفساد _ب

على  واضح أن الفساد یؤثر بشكل سلبي دولة 101لعینة من  في دراسته) 1997("ماورو"أثبت   
الفساد بنقطة انحراف معیاري یؤدي إلى ارتفاع معدل معدل الإستثمار، حیث أبرز أن تحسنا في مؤشر 

مقابل ارتفاع معدل نمو نصیب الفرد من حجم الناتج بحوالي نصف نقطة  نقاط مئویة 4الإستثمار بـ 
على أن التأثیر السلبي للفساد على الإستثمار والنمو الإقتصادي یمتد أیضا " ماورو"كما أكد . مئویة

، خصوصا وأن 2وهذا ما یؤثر سلبا على النمو الإقتصادي على المدى الطویل لیشمل تركیبة الإنفاق العام
لدى أصحاب القرار في السلطة من شأنه " البحث عن الریع"الفساد الذي یتجلى غالبا في تنامي سلوك 

التأثیر سلبا على طبیعة القرارات الإقتصادیة المتخذة التي لا تكون في مصلحة الإقتصاد بقدر ما تكون 
مصلحة أصحاب القرار أنفسهم، لأن تركیبة الإنفاق العام ستتركز على الجوانب التي تعزز من تعظیم في 

مكاسبهم الخاصة، وبالتالي بما یحول دون تحقق المصلحة الإقتصادیة من إقرار الإنفاق العام وهو ما 
  .یؤثر بالضرورة على النشاط الإقتصادي حاضرا ومستقبلا

                                                             
1 Bernhard Heitger : « property rights and the wealth of nations : a cross-country study », cato  journal, 
Vol 23, N° 03, 2004, pp 386-399. 
2 Paolo Mauro: « why worry about corruption? », op-cit, pp 9,10 . 
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لتبرز أن الإرتفاع في مستوى الفساد بنقطة ) 2001"(هانغ مو"اسة وفي نفس السیاق جاءت در   
قنوات رئیسیة  3، حیث یكون هذا التأثیر عبر %0.72مئویة تؤدي إلى انخفاض معدل النمو بحوالي 

تتمثل في عدم الإستقرار السیاسي، الإستثمار الخاص ورأس المال البشري، إذ أنه وبدراسة تأثیر هذه 
ى فإن قناة عدم الإستقرار السیاسي هي أكثر قنوات انتقال تأثیر الفساد على النمو العوامل كل على حد

من التأثیر  %28من الأثر الكلي، في حین أن قناة الإستثمار تفسر حوالي  %64الإقتصادي بما نسبته 
نتاجیة، وباعتبار أن الفساد یؤدي لانخفاض العائد على النشاطات الإ. الكلي للفساد على النمو الإقتصادي

فإنه إذا كان ذلك الإنخفاض یؤدي إلى تواجد مستوى العائد على النشاطات الإنتاجیة في مستوى أقل من 
العائد على الأنشطة المرتبطة بالفساد، فإن ذلك ینتج عنه توجه الموارد من الأنشطة الإنتاجیة إلى أنشطة 

الإنتاجیة في الدول التي تعاني من  الفساد مع مرور الوقت، مما یؤدي إلى انخفاض مخزون المدخلات
من التأثیر  %9.7انتشار الفساد وأهمها رأس المال البشري، ومن ثم تشكل قناة رأس المال البشري حوالي 

أما في حال دراسة هذه القنوات بشكل غیر مستقل بما یمكن من . الكلي للفساد على النمو الإقتصادي
ي تأثیر الفساد على النمو الإقتصادي دون وجود انحرافات التعبیر بشكل حقیقي عن درجة مساهمتها ف
أن التأثیر المباشر من إجمالي التأثیر الكلي للفساد " هانغ مو"تؤثر على صحة التقدیرات والنتائج، أوضح 

، في حین أن التأثیر غیر المباشر من إجمالي تأثیر الفساد على %11.8على النمو الإقتصادي قدر بـ
رأس قناة ، %53، تفسر منها قناة عدم الإستقرار السیاسي ما نسبته %88.2قدر بـ  النمو الإقتصادي
  .1%21.4وقناة الإستثمار الخاص  %14.8المال البشري بـ 

على كیفیة تأثیر  1995-1980للفترة ) 1997"(طانزي و دافودي"وأكدت الدراسة القطریة لـ  
ق العام، حیث أبرزت أن ارتفاع مستوى الفساد یؤدي الفساد على النمو الإقتصادي من خلال تركیبة الإنفا

إلى ارتفاع الإنفاق على الإستثمار العام الذي یعد من بین الإستخدامات التي یتمكن من خلالها أصحاب 
القرار في الدولة التي ینتشر فیها الفساد من تعظیم مكاسبهم خصوصا من خلال الرشاوي والعمولات التي 

صفقات المشاریع الكبرى، وهو ما ینجر عنه ضعف نوعیة تلك الإستثمارات العامة یتلقونها في إطار منح 
من جهة وانخفاض إنتاجیتها من جهة أخرى بما یؤثر سلبا على النمو الإقتصادي، كما تتمیز الدول التي 

، وهو 2ینتشر فیها الفساد حسب الدراسة بتزاید التهرب الضریبي فیها وضعف عملیة التحصیل الضریبي
ا ینجر عنه تأثیر الفساد سلبا على إیرادات الدولة وبالتالي التأثیر سلبا على تمویل الدولة لإنفاق عام م

 .إنتاجي مستقبلا

  
                                                             
1 Pak Hung Mo: « corruption and economic growth », Journal of Comparative Economics, Elsevier, 
vol 29, issue 1, 2001, pp 72-76. 
2 Tanzi Vito and Hamid Dawoodi : « Corruption, public investment, and growth », IMF working paper 
N° 139, 1997, pp 9-20. 
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  الآثار السلبیة لسیاسات جانب العرض: الثاني مطلبال

لسیاسات جانب العرض على مسار نمو النشاط الإقتصادي على  هامةإن التأثیرات الإیجابیة وال 
طویل ومن ثم في التأسیس للإزدهار الإقتصادي لا یمكن أن تحجب ما یتمیز به هذا الخیار من المدى ال

، یمكن أن تلعب دورا كبیرا في الحد من على المدى القصیرفي تكالیف التعدیل  اتبرز أساس آثار سلبیة
كخیار رئیسي اتخاذ هذا التوجه إیجابیاتها على النشاط الإقتصادي ومن ثم في رغبة صناع القرار في 

  .لسیاسة الإقتصادیةل

  الأثر السلبي للحد من اللوائح التنظیمیة في سوق السلع والخدمات :الفرع الأول

ومن  فیهإن الإصلاحات المطبقة في سوق السلع والخدمات من خلال الحد من اللوائح التنظیمیة 
ناتجة عن عملیة التعدیل الهیكلي إلى بروز تكالیف  تدفع ،ثم تسهیل البدء في أنشطة استثمار ومقاولاتیة

سببین لترتفع فة الإنتاج الحدیة لشاغلي السوق تكلالتي تمس سوق السلع والخدمات، حیث نجد أن 
  :1رئیسیین وهما

لأن المنافسة تدفع إلى تواجد من یحتفظون بمناصب عمل هم فقط العمال الأكثر إنتاجیة _ 
أن  ، وباعتبارالمؤسسات لتسریح العمالة منخفضة الإنتاجیة وهو ما یدفعإنتاجیة و المؤسسات الأكثر كفاءة 

  ن تكلفة عنصر العمل الحدیة ترتفع؛یحصلون على أجور مرتفعة فإهم العمال الأكثر إنتاجیة 

تكالیف تسریح العمالة التي تعتبر مكونا من مكونات تكلفة الإنتاج الحدیة ترتفع بسبب أن _ 
  .ارتفاع إمكانیة تسریح عنصر العملالأجور تتواجد في مستویات أعلى مع 

ولو بدرجة أقل نتیجة ارتفاع تكالیف الإنتاج دافعا رئیسیا لارتفاع مستوى الأسعار المحلیة ویعد 
، كما أن به الأسعار نسبیا مما یؤدي إلى انخفاض هامش ربح المؤسسات في السوق تتمیزالجمود الذي 

فع إلى مزید من التوجه إلى السلع الأجنبیة وهو ما ینتج ت الأسعار المحلیة تدازدیاد الضغط على مستویا
  .عنه تأثر الحساب الجاري لمیزان المدفوعات سلبا

ومن جهة أخرى فإن تسهیل عملیة البدء في أنشطة أعمال من خلال الحد من اللوائح التنظیمیة 
  :2یدفع إلى

ة الأعمال الجدیدة في تراجع الإستهلاك والإستثمار في الأصول المادیة بغرض تمویل أنشط_ 
  السوق ومن ثم تراجع الطلب الكلي؛

                                                             
1 Matteo Cacciatore et al: op-cit, p 16. 
2 Matteo Cacciatore and Giuseppe Fiori: op-cit, p 22. 
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في السوق، وبالتالي وبحكم تعمیم ذلك على  تي تشتغلتراجع الحصة السوقیة للمؤسسات ال_ 
السوق ككل فإنه یؤدي إلى تغیر في بناء السوق على أساس الإنتاجیة التي تمكن من المنافسة، وهو ما 

العمل بطیئة بین من هم في حالة عمل ومن ینتظرون الحصول یتطلب عملیة إعادة تخصیص لعنصر 
یؤدي لتراجع الإستهلاك وحجم  على عمل على أساس الإنتاجیة وبالتالي بروز ارتفاع في معدل البطالة

  .الناتج

  العمل سوق الأثر السلبي للحد من اللوائح التنظیمیة في :الفرع الثاني

ثار سلبیة على حجم العمالة في المدى القصیر من إن المساس بالقوانین المنظمة للعمل له آ
تخفیض تكالیف التسریح یزید من توجه المؤسسات العاملة لتسریح العمالة ذات المهارات حیث أن 

یدفع إلى تزاید حجم العمالة المسرحة  الضعیفة وذوو الإنتاجیة المنخفضة للحد من التكالیف، وهو ما
على المدى  تكون متدرجة باعتبارها عملیةفي خلق مناصب عمل  أكثر من مساهمتهنتیجة هذا الإجراء 

  .ما یعني الإرتفاع في معدل البطالة في أعقاب عملیة إصلاح سوق العملم ،1،الطویل

الأجور یساهم في تراجع قد فإنه التفاوض الجماعي وتأثیرها في تحدید الأجور  قوةالحد من  أما
خصوصا إذا ما توجهت  ،إنتاجیة عنصر العملثیر سلبا على تزاید احتمال التأوبالتالي  ،2الحقیقیة

المؤسسة في إطار الحد من تكالیف عنصر العمل من جهة وضعف قوانین حمایة عنصر العمل من جهة 
مما یتسبب في تراجع  أخرى إلى وضع مستوى معین من الأجر الحقیقي أقل من إنتاجیة عنصر العمل

وفي  هذا التأثیر السلبي قد یكون احتماله ضعیفا لأنه لكن. صاديمستوى الطلب الكلي في النشاط الإقت
ظل اشتداد المنافسة في سوق السلع والخدمات فإن مستوى الأجر الحقیقي لا یمكن أن یستقر في مستوى 
معین وإنما یتماشى مع ظروف السوق وتطوراته، لأن تحدید المؤسسة لمستوى معین للأجر الحقیقي لا 

سیؤثر سلبا لمؤسسات أخرى مما  منافسة في السوق سیؤدي إلى انتقال عنصر العملیتناسب ومستوى ال
 .على تنافسیتها

 

 

 

  

                                                             
1 Matteo Cacciatore et al: op-cit, p 10. 
2 Ibid, p 10. 
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  للإنفتاح الإقتصاديالأثر السلبي : لثالفرع الثا

على الرغم من تأكید العدید من الدراسات على أهمیة الإنفتاح الإقتصادي في تطویر النشاط   
على  تأثیرات سلبیة لهذا التوجه عدم وجودلا یعني بتاتا إلا أن ذلك  ،الإقتصادي على المدى الطویل

لتجارة عملیات االمطلق وغیر التدریجي ل تحریرل الفي الخصوص من خلاتبرز  الإقتصاد المعني
  .الخارجیة

عدید الدول التي عملت على تحریر تجارتها الخارجیة لم تثبت فإن الوقائع في ففي هذا الصدد   
هذه السیاسة، بل أن الإقتصادیات المطبقة لها تمیزت في أحسن الأحوال بعدم تحقق الآثار الإیجابیة ل

  .تغیر سلوك المتغیرات الإقتصادیة الكلیة في فترة ما بعد تطبیق هذه السیاسة مقارنة بالفترة السابقة لها

إن التأثیر السلبي لتحریر التجارة الخارجیة یتمثل غالبا في عدم قدرة المؤسسات المحلیة على 
التكیف مع اشتداد المنافسة الذي ینتج عن ذلك، مما یتسبب في تعرض العدید من المؤسسات المحلیة 
للتصفیة وتراجع الحصة السوقیة وبالتالي تراجع الطلب على عنصر العمل وانخفاض الإستهلاك 

  .والإستثمار المحلي

ر السلبیة لسیاسة تحریر ومن جهة أخرى یعتبر الإختلال في عملیة توزیع الدخل من بین أهم الآثا
التجارة الخارجیة، حیث ینتج عن هذه السیاسة زیادة الطلب على العمالة الماهرة مقارنة بالعمالة غیر 

من حجم الفوارق في الدخل ما بین الفئتین في الإقتصاد المعني، مما یتسبب في  یزیدالماهرة وهو ما 
  .تصادي ومن ثم التعرض لاختلالات اقتصادیةالتأثیر سلبا على حجم الطلب الكلي في النشاط الإق

كما یطرح الإنفتاح الإقتصادي مشكلة إمكانیة تبعیة الإقتصاد المحلي لرأس المال الأجنبي، وهو 
ما یهدد من استقرار الإقتصاد المعني وتزاید احتمال تعرضه لهزات اقتصادیة باعتبار أن التحكم في حركة 

داخلیة بقدر ما یتعلق بظروف خارجیة أیضا، وبالتالي فإن الإنفتاح  رأس المال الأجنبي لا یتعلق بظروف
الإقتصادي من شأنه تهدید استقرار الدولة بالكامل وحتى تعرضها لضغوط ومساومات اقتصادیة وحتى 
سیاسیة، مما یعني أنه من الضروري على الدولة اللجوء إلى حمایة اقتصادها وفرض قیود على حركة 

 .رؤوس الأموال
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  :الفصل لاصةخ

التي حازت على المزید من اهتمام صناع قرار السیاسة الإقتصادیة تركز سیاسات جانب العرض   
بالخصوص بعد التأكید المتواصل لنظریات النمو الإقتصادي بخصوص أهمیة عوامل العرض في دعم 

الإنتاجیة التي  وفي نم ساهمعلى التأثیر في هیكل النشاط الإقتصادي بما ی ،النمو على المدى الطویل
  .یعتبر تطورها المحرك الرئیسي لعملیة النمو على المدى الطویل

تستهدف هذه السیاسات التأثیر على مستوى كل من سوق السلع والخدمات الذي بقدر ما یتأثر و 
إلا أن تطویر صیص الموارد فیه، آلیة رئیسیة لتحقیق الكفاءة في تخإیجابا بالحد من اللوائح التنظیمیة ك

تطویر الإبتكار وتوفیر التمویل من خلال الإنفتاح الإقتصادي، و البنیة التحتیة فیه وتعزیز التوجه نحو 
تطویر القطاع المالي، تعتبر هي الأخرى من بین الآلیات الفعالة في تطویر أداء هذا السوق، وهو نفس 

كبیرا في التأثیر إیجابا على  الأمر بالنسبة لسوق العمل الذي تلعب فیه مرونة اللوائح التنظیمیة دورا
تخصیص عنصر العمل وتطویر إنتاجیته، التي تتعلق أیضا بمدى تطور أنظمة التعلیم والتدریب في 

وتستكمل أهمیة الإصلاحات الهیكلیة على مستوى سوق السلع والخدمات وسوق العمل  .الإقتصاد المعني
لإقتصادیة الكلیة لتحقیق الإستقرار الإقتصادي دور الدولة سواء من خلال ضرورة ضبط سیاساتها ابأهمیة 

كعامل مدعم لاستمراریة النمو، أو من خلال تطویر بنیتها المؤسساتیة التي تساهم في التخصیص الأمثل 
للموارد في الإقتصاد ككل من خلال تعزیزها لثقة الأعوان الإقتصادیین في النشاط الإقتصادي ودفعهم 

  .للعمل والإستثمار

إلى أنه على الرغم من وجود دلائل على أن هذه السیاسات لها آثار راسات التجریبیة وتشیر الد
سلبیة على المدى القصیر تتمثل أساسا في تكالیف التعدیل الذي یمس هیكل سوق السلع والخدمات 

إلا أنها تعتبر مفسرا رئیسیا لوجود تفاوت في درجة التطور الإقتصادي بین دول ودول  وسوق العمل،
ى، حیث تكمن أهمیة هذا التوجه للسیاسة الإقتصادیة في أنه یركز على تطویر الإنتاجیة والكفاءة في أخر 

تخصیص الموارد بما یؤثر إیجابا على درجة التطور الإقتصادي، على العكس من سیاسات جانب الطلب 
ة الإقتصاد للتطور التي تسعى للحد من تقلبات الدورة الإقتصادیة دون أي تأثیر لها على قدرة وإمكانی

   .في المدى الطویل والرقي
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  :تمهید

 الذيالكبیر  الإرتفاعالثالثة نتیجة  الألفیةعرفته الجزائر بدایة  الذي ةالمالی لوضعیةاتحسن سمح        
دعم الطلب الكلي  إلىة المتبعة یالإقتصادفي تحول السیاسة  ةثلاثلا ةیفللأا ةیادبالمحروقات  أسعارسجلته 

 والأمنیة  ةیالإقتصادزمة قصد الخروج من التبعات السلبیة للأ كلذو  العام، الإنفاقتوسع في ال من خلال
مستوى النشاط  تدهور فيوالتي نتج عنها  في تسعینیات القرن العشرین، التي مرت بها الجزائر

  .معدلات البطالةارتفاع انخفاض في مستوى معیشة السكان و  تبعه من ماو  يالإقتصاد

 إقرارتم  یجابیة حول الوضعیة المالیة للجزائر في المستقبل القریب،مع تزاید المؤشرات الإنه و أ إذ       
 الإنعاشوهو مخطط دعم  الأول ،على عدة محاور رئیسیة تقوم 2001 برامج إنفاق عام منذ سنة 3

البرنامج التكمیلي لدعم النمو والممتد على  الثاني هو، و 2004-2001متد على طول الفترة او  يالإقتصاد
حیث ، 2014- 2010والثالث هو البرنامج الخماسي الممتد على طول الفترة  2009-2005طول الفترة 

یكون له دافع قوي للنشاط عدة قطاعات اقتصادیة ساعتبر أن هذه البرامج بما تتضمنه من إنفاق على 
العام حسب  الإنفاقن أخاصة و  ،بالأساس والعمالة يالإقتصادومن ثم رفع معدلات النمو  يلإقتصادا

  .يالإقتصاد تراجع النشاطفعالیة في حالات  الأكثر الأداةالفكر الكینزي یعتبر 

لسیاسة جانب الطلب ة یالإقتصادالخلفیة  إلى الأولا الفصل في المبحث من خلال هذونتطرق        
لك باستعراض وضعیة مؤشرات التوازن الداخلي والخارجي خلال ذ، و التي شرع فیها مع بدایة الألفیة الثالثة

برامج الإنفاق العام الثلاثة المطبقة التي ثم نبرز في المبحث الثاني مضمون  ،2000-1995الفترة 
 ،في كل برنامجاستظهار المحاور الرئیسیة التي تم استهدافها  من خلال تعكس سیاسة دعم الطلب الكلي

في الجزائر من خلال  يالإقتصادنشاط على الالتوسع في الطلب الكلي ثالث أثر حث الثم نبین في المب
  .2014-2001ال الفترة طو سلبیات یجابیات و إ وضیح ما نتج عنها منتو عدة مؤشرات 
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  )2000-1995(في الجزائر سیاسة جانب الطلب ة لیالإقتصادالخلفیة  :المبحث الأول

كانت ناتجة  20ـعینات من القرن الاقتصادیة صعبة خلال فترة التساعا عرفت الجزائر أوض
وما صاحبها من حالة إیقاف للمدفوعات، والتي  1986انخفاض أسعار البترول سنة  بالأساس عن

هذه  ،1989بدایة سنة  وضعت الجزائر أمام حتمیة اللجوء إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي
أین عرفت  التسعینات، عشریةقیدة بشروط استمرت إلى غایة نهایة المساعدة جاءت في شكل برامج م

یعزى علیه في الفترة السابقة، و ة قیاسا بما كانت یالإقتصادالجزائر بعدها نوعا من التحسن في المؤشرات 
خیل الدولة، ائري وما صاحبه من زیادة في مداالذي سجله سعر النفط الجز  الإرتفاعلك بالأساس إلى ذ

  .بالأساس دعم للطلب الكلية في الجزائر إلى سیاسة یالإقتصادوالتي أدت إلى تحول في السیاسة 

تطبیق سیاسة دعم الطلب الكلي من خلال ة قبل بدایة یالإقتصادوقد تباینت وضعیة المؤشرات 
ظ بفعل ارتفاع إذ شهدت مؤشرات التوازن الخارجي بدایة تحسن ملحو  ،يالإقتصاد الإنعاشمخطط دعم 

في حین  ،افلس ةقبطملا برامج صندوق النقد الدولي هتما تضمن وبالخصوص نتیجة سعر النفط الجزائري
التي كانت تهدف بالأساس  البرامج تلك في وضعیات متدنیة بفعلتواجدت مؤشرات التوازن الداخلي  أن

  .العمالةو  يالإقتصادإلى إعادة التوازن لمیزان المدفوعات أكثر من سعیها لتحسین معدلات النمو 

  وضعیة مؤشرات التوازن الداخلي :المطلب الأول

الجزائري من وضعیة صعبة بالخصوص على مستوى مؤشرات توازنه داخلیا نظرا  الإقتصادعانى 
من جهة، وللأزمة الأمنیة التي عانت منها الجزائر للآثار السلبیة المترتبة عن برامج صندوق النقد الدولي 

  .سعینات من جهة أخرىطوال فترة الت

  يالإقتصادالنمو  :الفرع الأول

 2001سنة  يالإقتصادقبل بدایة تنفیذ مخطط دعم الإنعاش  يالإقتصادعرفت معدلات النمو 
تقلبات واضحة، وذلك راجع بالأساس إلى عدم إتباع الجزائر آنذاك لسیاسة اقتصادیة تهدف إلى رفع 

الذي كانت  الهیكلي لصندوق النقد الدولي برنامج التعدیل، حیث كانت تتبع يالإقتصادمعدلات النمو 
  .بالأساسلمیزان المدفوعات ته إعادة التوازن اأولوی

 )1.4( كما یوضحه الشكل 2000-1995خلال الفترة  يالإقتصادقدر متوسط معدلات النمو و 
معدلات عرفت إذ  ،الجزائري الإقتصادفي  الموارد المتاحةمعدل متواضع قیاسا بالإمكانیات و وهو  ،3.2%

ثم شهدت  ،%1.1إلى مستوى  1997انخفاضا حادا سنة  السابق كما یبرزه الشكل يالإقتصادالنمو 
إلى  2000و  1999نخفاض مجددا سنتي الإ تثم عاود %5.1وصل إلى  1998 ارتفاعا كبیرا في سنة

  .على التوالي %2.2و  %3.2مستوى 
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  2000-1995الناتج المحلي الحقیقي في الجزائر نمو  :)1.4( الشكل

  
        Source: IMF: « Algeria; country report», N° 69, 2003, p 25. 

هو انخفاض حجم الاستثمار  يالإقتصادالتراجع في معدلات النمو  هذاأسباب أهم  مننجد أن و 
  :كما یبرزه الشكل التاليبشكل رئیسي  الخاص

  2000-1995العام في الجزائر الإستثمار ستثمار الخاص و الإ :)2.4( الشكل

  
        Source: World Bank: « a public expenditure review », report N° 36270, Vol 1, 2007, pp 
3-13,  

برز في ارتفاع یهذه الفترة بنوع من عدم الكفاءة ستثمار بشكل عام في الجزائر خلال وتمیز الإ
نه كلما كان معامل رأس المال الحدي أالمعلوم و  ،1 9.5% إلى ما یقارب *المال الحديقیمة معامل رأس 

  .مرتفعا كلما دل ذلك على قلة كفاءة رأس المال

-1995المحقق خلال الفترة  يالإقتصادة في النمو یالإقتصادومن ناحیة مساهمة القطاعات 
 تلك الفترة، إبانفي الجزائر  يالإقتصادنه المصدر الرئیسي للنمو أبرز قطاع المحروقات على  ،2000

في حین  ،%5.2في قطاع المحروقات خلال نفس الفترة حوالي  يالإقتصادالنمو معدل بلغ متوسط  إذ

                                                             
1 Ibid, p25 

  .مامعامل رأس المال الحدي یعني ما یستلزم من رأس المال لإنتاج وحدة إضافیة من منتوج  *
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 الإقتصادما یعكس تبعیة م %2.2خارج قطاع المحروقات حوالي  يالإقتصادبلغ متوسط معدل النمو 
 .قاتالجزائري لقطاع المحرو 

  قطاع المحروقات وفي قطاع المحروقات خارج يالإقتصادتطور معدلات النمو  :)3.4( الشكل
 1995 -2000 

 
Source: Ibid, p24      

تردي الأوضاع إلى  بالأساسخلال تلك الفترة  ویرجع تذبذب أداء قطاع خارج المحروقات
الحد من عجز میزان  للجزائر آنذاك على ةیالإقتصادارتكاز السیاسة و  ة والإجتماعیة والأمنیةیالإقتصاد

مما ، صندوق النقد الدوليل الحتمیةتعالیم لاحسب ما أملته بخفض الإنفاق العام  ومیزانیة الدولة المدفوعات
نتج عنه التأثیر سلبا على حجم الطلب الكلي ومن ثم تراجع دینامیكة القطاع الخاص وما تبعها من 

 :كما یوضحه الشكل التالي إنتاجیة عنصر العملفي خفاض نإ

  2000-1995إنتاجیة عنصر العمل في الجزائر : )4.4( الشكل

  
         Source: IMF: « Algeria; selected issues », report n° 61, 2007, p 21. 
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العمالة للنمو  مرونةارتفاع وقد ساعد انخفاض إنتاجیة عنصر العمل في الجزائر على 
قطاع بشكل خاص في القطاع العام و  2000- 1995، حیث ارتفع حجم العمالة خلال الفترة يالإقتصاد
 . 1فیهما إنتاجیة عنصر العمل إلى الصفر اقتربت أینالخدمات 

-1995(خلال الفترة قطاع خارج المحروقات  ینعكس الأداء المتذبذب والضعیف للنمو خارجو 
، حیث سجل قطاع الزراعة )4.4(معدلات النمو القطاعیة كما یوضحه الشكل  من خلال) 2000

، في حین سجل قطاعي الخدمات والبناء %8بحیث قدر متوسط معدل النمو بـ معدلات نمو متذبذبة
والأشغال العمومیة معدلات متوسطة للأول وضعیفة بالنسبة للثاني نتیجة تجمید الإنفاق العام بفعل قرارات 

بالنسبة لقطاع  %3مقابل  %6سجل قطاع الخدمات متوسط معدل نمو قدر بــ  إذلنقد الدولي، صندوق ا
، أما قطاع الصناعة فكان الأسوء أداء خلال الفترة المعنیة بمتوسط معدل النمو البناء والأشغال العمومیة

  .%-0,9قدر بـ 

  2000- 1995النمو القطاعیة في قطاع خارج المحروقات  معدلات :)5.4(الشكل

   
          Source: World Bank: op-cit, p 24. 

  البطالة :الفرع الثاني

- 1995آن واحد خلال الفترة مستقرة في طالة مستویات مرتفعة بشكل كبیر و سجلت معدلات الب
 إلىالجزائر  أوصلتوالتي  1986ة لسنة یالإقتصاد الأزمةللآثار التي خلفتها  اذلك امتداد، و 2000

ارتفاع  إلى مما أدىغل للعمالة قطاع مش أهمالحد من التوظیف في القطاع العام الذي كان یعتبر  ةر و ر ض
كان المتضرر  يالذیل للعمالة هي في قطاع الصناعة ضعف نسب تشغأ أننجد البطالة، و لات دمع

ى إلى إغلاق العدید من المصانع مما أد ،إفلاسهلفترة نتیجة تراكم الدیون علیه و خلال تلك االأكبر 
   .ل زاد من معدلات البطالةكبش العمومیة  الوحدات الفرعیةو 

 
                                                             
1 Ibid, p 22 
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  2000- 1995البطالة في الجزائر  تطور معدلات :)1.4( الجدول
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  29.5  29.2  28.0  28.0  28.0  28.1  معدل البطالة
    Source: IMF:  « country report », N° 69, op-cit, p 27. 

 ارتفعتن مرونة العمالة في قطاع خارج المحروقات إجة لانخفاض إنتاجیة عنصر العمل فنتیو      
دیاد حجم إلى از  أدى %1بحیث أن ارتفاع حجم الناتج في قطاع غیر المحروقات بمقدار  ،بشكل كبیر

یظهر نمو العمالة حسب و  ،1)باستثناء العمالة في القطاع المنزلي( %0.9ـب العمالة في كل القطاعات
  :القطاعات خلال الفترة المعنیة كما یلي

  2000- 1995نمو العمالة حسب القطاعات : )6.4( الشكل                     

  
        Source: Ibid, p 19. 

كبیر في القطاع تركز بشكل  2000-1995العمالة خلال الفترة  أن حجم السابقیبین الشكل و         
دلات سالبة قل في قطاع الفلاحة، في حین أن نمو العمالة في قطاع الصناعة سجل معأالمنزلي و بنسبة 

الذي كان یشكل فیه القطاع العام القطاع  مستبسبب حالة الإفلاس التي  1997- 1995الفترة طوال 
تسریح تها دفعها إلى غلق العدید منها و النسبة الأكبر، حیث أن عجز الدولة آنذاك عن إنقاذ مؤسسا

 .العاملین فیها

 

 

 
                                                             
1 Ibid, p20. 
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  التضخم  :الفرع الثالث

 ـنه وبعد أن قدر بأحیث  انخفاضا واضحا، 2000- 1995التضخم خلال الفترة  معدل شهد
ذلك یعتبر نتاج و  ،2000سنة  %0.3صل إلى یمع تتابع السنوات ل انخفض 1995سنة  29.8%

صندوق النقد الدولي من خلال مضمون برنامج التعدیل  میلاتع التي أملتهاالنقدیة المشددة المالیة و السیاسة 
  .الذي كان من أهدافه الرئیسیة الحد من معدلات التضخم المرتفعةالهیكلي، 

  2000- 1995تطور معدلات التضخم في الجزائر  :)7.4(الشكل                  

  
          Source: Ibid, p 22. 

  توازن المیزانیة العامة :الفرع الرابع

من الناتج  %1.5 ـفائض قدر ب متوسط 2000- 1995شهدت المیزانیة العامة على طول الفترة 
 %30.9العامة بنسبة  الإیراداتفي  الإرتفاعوذلك نتیجة  2000مستوى له سنة  أعلىبالغا  المحلي

 %59.2بنسبة  2000الكبیر الذي سجله سعر النفط الجزائري سنة  الإرتفاعبعد  ،1999مقارنة بسنة 
النفقات إبان تلك التقارب المسجل بین الإیرادات و  یعكس إلى حد كبیر ما وهو ،1999مقارنة بسعره سنة 

 مقابل المحليمن الناتج  %31.8بلغ متوسط الإیرادات العامة خلال نفس الفترة حوالي  ، حیثالفترة
ذلك یعتبر نتاجا لما جاء به برنامج التعدیل الهیكلي الذي كان و  ، %30.2لنفقات العامة حوالي لمتوسط 
من خلال مضمونه إلى إعادة التوازن للمیزانیة العامة بالحد من النفقات العامة بحكم أن عجز یهدف 

 .1994-1990المیزانیة كان سائدا طوال الفترة 
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  2000- 1995 سعر النفط الجزائرينفقات العامة، توازن المیزانیة و الالإیرادات و  :)2.4( الجدول
  )من الناتج المحلي %:الوحدة(                                                                    

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  المؤشرات
  38.5  29.4  27.4  33.4  32.1  30.0  *الإیرادات
  28.8  29.9  31.2  31.0  29.2  31.4  *النفقات

  9.7  0.5-  3.8-  2.4  2.9  1.4-  **المیزانیة رصید

  28.5  17.9  12.9  19.5  21.7  17.6  **سعر النفط الجزائري
    Source: * Ibid: p 22 , ** World Bank: op-cit, p3 

  مؤشرات التوازن الخارجي :المطلب الثاني

وبالأخص اعتبر تحسین مؤشرات التوازن الخارجي الهدف الرئیسي لبرامج صندوق النقد الدولي   
الجزائر نتیجة ما تعرضت له  ، وذلك1998-1995الهیكلي الذي امتد على طول الفترة برنامج التعدیل ل

   .1986للمدفوعات بعد أزمة انخفاض أسعار النفط سنة  إیقافمن حالة 

  میزان المدفوعات:الفرع الأول

تذبذبات عدیدة راجعة بالأساس إلى  2000- 1996شهد المیزان التجاري في الجزائر خلال الفترة 
ذب الذي سجلته الصادرات بسبب تقلبات سعر النفط الجزائري خلال نفس الفترة انطلاقا من أن التذب

  .من صادرات الجزائر% 98المحروقات تشكل حوالي 

قدر  1999 و 1998 ،1996عجزا خلال سنوات في الغالب رصید میزان المدفوعات  لجس دقو        
هي السنوات التي سجل فیها ملیار دولار على التوالي، و  -2.3ملیار دولار و  -1.7 ملیار دولار، - 2 :ـب

المیزان التجاري مستویات فائض منخفضة مما أدى إلى تغلب عجز رصید حساب رأس المال على فائض 
ملیار  7.8ى صل إلبرصید موجب ومرتفع و  2000ود التحسن سنة لكنه عارصید المیزان التجاري، 

  .ملیار دولار 12.3بالأساس إلى ارتفاع رصید المیزان التجاري في السنة نفسها إلى  راجعدولار 
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  2000- 1996میزان المدفوعات المیزان التجاري و : )3.4( الجدول
  )ملیار دولار: الوحدة(                                                                           

  2000  1999  1998  1997  1996  المؤشرات
  21.68  12.32  10.14  13.82  13.25  صادرات   
  9.34  8.96  8.63  8.13  9.09  واردات   
  +12.34  +3.36  +1.51  +5.69  +4.16  رصید المیزان التجاري  
  +7.58  - 2.38  - 1.74  +1.16  - 2.09  رصید میزان المدفوعات  

    Source: IMF: « Algeria; statistical appendix», report N° 163, 2001, pp 33, 34. 

  جيلدین الخار ااحتیاطي الصرف و : الفرع الثاني

 7.06سط ما مقداره في المتو  2000- 1996الفترة  الجزائر خلالسجل احتیاطي الصرف في 
تطور سعر النفط تطوره تماشیا و وقد كان نسق   ،أشهر واردات 7حوالي  أي ما كان یعادلملیار دولار 

على تطور حجم الدین  وقد أثر ذلكصادرات الجزائر عبارة عن محروقات، الجزائري بحكم أن غالبیة 
ملیار دولار، فیما سجل  25.2بقیمة  2000الخارجي خلال نفس الفترة والذي سجل أدنى قیمة له سنة 

بلغ في  2000- 1995لى طول الفترة مؤشر خدمة الدین الخارجي استقرارا عند مستوى منخفض ع
  .نادي باریسمع دائني نادي لندن و  إعادة جدولة الدیونبسبب ملیار دولار  4.5المتوسط 

  2000- 1995الدین الخارجي احتیاطي الصرف و : )4.4(الجدول                        
 )ملیار دولار :الوحدة(                                                                                

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  
  *احتیاطي الصرف

  )أشهر واردات(
  4.2  ـــ

)4.5(  
8.0  

)9.4(  
6.8  

)7.6(  
4.4  

)4.6(  
11.9  

)12.2(  
دیون متوسطة و طویلة 

  الأجل
31.3  33.2  31.0  30.2  28.2  25.1  

  0.1  0.1  0.2  0.1  0.4  0.2  دیون قصیرة الأجل
  25.2  28.3  30.4  31.2  33.6  31.5  الخارجيالدین  إجمالي

  47.2  58.9  64.8  66.4  73.5  76.1  يالدین الخارجنسبة 

  4.5  5.1  5.0  4.4  4.5  4.2  الخارجي خدمة الدین
    Source : banque d’Algérie, (www.bankofalgeria.dz/docs2.htm). 
              *: IMF: « Algeria, statistical appendix », Op-cit, p33. 

http://www.bankofalgeria.dz/docs2.htm
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  2014-2001في الجزائر  سیاسة دعم الطلب الكلي :المبحث الثاني

وهو معدل  ،%3.2على العموم بتحقق متوسط معدل نمو قدر بـ  2000-1995تمیزت الفترة 
أو من ناحیة  نتاجیة متواصلة،اخلق دینامیكیة و  الإقتصادسواء من ناحیة تنشیط  كافغیر نمو متواضع و 

حیث بلغ متوسط معدل البطالة  .المساهمة في تحسین المستوى المعیشي للأفرادخلق مناصب عمل و 
جتماعي المتردي إبان لإاو  يالإقتصاددل مرتفع یعكس الوضع وهو مع %28.6خلال نفس الفترة حوالي 

  .فترةتلك ال

عكسها بشكل  قتصاد الجزائري،زت إلى العیان مؤشرات ایجابیة للإبر  2000لكن ومع مطلع سنة 
، 1999مقارنة بسنة  %59دولار أي ارتفاع نسبته  28.5مباشر ارتفاع سعر النفط الجزائري إلى مستوى 

 %170لي احو ملیار دولار أي  11.9مستوى  إلى 2000ارتفاع احتیاطي الصرف سنة  إلىوهذا ما أدى 
تحول الجزائر  إلىالمالیة نفراج المالي نتیجة ارتفاع المداخیل وقد سمح هذا الإ .1999مقارنة بسنة 

 الإنفاقالتوسع في  دعم الطلب الكلي من خلال سیاسة اقتصادیة جدیدة ترتكز بالأساس على لتطبیق
المدى  في الأقللجزائري على كل المؤشرات كانت توحي باستمرار تزاید سعر النفط ا أنخاصة و  العام،

مخطط دعم " :إقرار كل منبلتوجه إلى إتباع سیاسة إنفاق عام توسعیة ا لذلك كان نتاجا، و المتوسط
- 2005خلال الفترة  "البرنامج التكمیلي لدعم النمو" ،2004-2001خلال الفترة  "يالإقتصادالإنعاش 

  .2014-2010خلال الفترة  "يالإقتصادبرنامج توطید النمو "و 2009

  2004-2001 يالإقتصادمخطط دعم الإنعاش  :المطلب الأول

عبارة عن  2001 من سنة الذي أقر في أفریل يالإقتصادیعتبر مخطط دعم الإنعاش 
تبلغ قیمته الإجمالیة حوالي  بنسب متفاوتة، 2004-2001الفترة مخصصات مالیة موزعة على طول 

قیاسا باحتیاطي الصرف الذي  اضخم ا، وهو یعتبر برنامج1ملیار دولار 7 ملیار دج أي ما یقارب 525
  .ملیار دولار 11.9و المقدر بـ 2000سجل قبل إقراره سنة 

  يالإقتصادأهداف مخطط دعم الإنعاش :الفرع الأول

  :2إلى تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة نهائیة وهي يالإقتصادهدف مخطط دعم الإنعاش 

 ؛تحسین مستوى المعیشةالحد من الفقر و _ 
 ؛الحد من البطالةخلق مناصب عمل و _ 
 .إعادة تنشیط الفضاءات الریفیةدعم التوازن الجهوي و _ 

                                                             
1 World Bank : op-cit, p 4 
2 Ibid: p 5. 
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ویكون تحقیق تلك الأهداف الرئیسیة عبر أهداف وسیطة تعتبر بمثابة قنوات یمكن من خلالها 
  :هيوصل إلى الأهداف السابقة الذكر و الت

الفكر النیوكلاسیكي الذي جاءت به برامج صندوق النقد انتهاج ة من یالإقتصادلسیاسة اتحول  -        
سیاسة المالیة الفكر الكینزي الذي  یرتكز على تنشیط الطلب الكلي عن طریق ال انتهاج الدولي إلى

 يالإقتصادا عن طریق الإنفاق العام الذي تزید فعالیته في رفع معدلات النمو صخصو ، الإقتصادلتنشیط 
  ؛1وخلق مناصب شغل

المتوسطة انطلاقا من كونها منشآت منتجة دعم المستثمرات الفلاحیة والمؤسسات الصغیرة و  -        
  ؛رة للقیمة المضافة و مناصب العملبصفة مباش

تغطیة الحاجات الضروریة و  يالإقتصادح بإعادة بعث النشاط انجاز هیاكل قاعدیة تسمتهیئة و  -        
  .ینعكس إیجابا على تنمیة الموارد البشریة للسكان بما

  يالإقتصادمضمون مخطط دعم الإنعاش :الفرع الثاني

والذي بلغت  2004- 2001الممتد على طول الفترة  يالإقتصادتمحور مخطط دعم الإنعاش 
البناء  الصید البحري،نشطة الخاصة بالإنتاج الفلاحي و حول تدعیم الأملیار دج،  525قیمته حوالي 

البشریة كما م الإصلاحات في مختلف القطاعات وكذا ما یخص التنمیة المحلیة و دع والأشغال العمومیة،
  :التالي یوضحه الجدول

  2004-2001 يالإقتصادمخطط دعم الإنعاش  مضمون: )5.4( الجدول                    
  )ملیار دج: الوحدة(                                                                           

  النسبة  عالمجمو   القطاعات
  40.1  210.5  أشغال كبرى و هیاكل قاعدیة  
  38.9  204.2  وبشریةتنمیة محلیة   

  12.4  65.3  دعم قطاع الفلاحة و الصید البحري  
  8.6  45.0  دعم الإصلاحات  

  100  525.0  المجموع
Source : Consulat général d’Algérie à Montréal : « programme de soutien a la croissance  
économique a court et moyen terme 2001-2004 », on :  
http://www.consulatalgeriemontreal.com/src/formulaires/economie/PROGRAMME_
DE_SOUTIEN.pdf , consulted on: 10/01/2015. 

  

                                                             
  .یتحقق ذلك من خلال مضاعف الإنفاق العام كما رأینا في المبحث الثاني من الفصل الثاني  1

http://www.consulatalgeriemontreal.com/src/formulaires/economie/PROGRAMME_DE_SOUTIEN.pdf
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الهیاكل ن قطاع الأشغال الكبرى و إف من ناحیة القیمة،نه و أیتجلى لنا  جدول السابقومن خلال ال
ملیار  210.5بمبلغ  يالإقتصادالقاعدیة استحوذ على النصیب الأكبر من مشاریع مخطط دعم الإنعاش 

البشریة جانب التنمیة المحلیة و ونفس الشيء بالنسبة ل من القیمة الإجمالیة، %40.1دج أي ما نسبته 
 وهذلك والسبب في  ،%38.8ملیار دج أي ما نسبته  204.2 بـنفس القیمة تقریبا الذي استحوذ على 

الذي كان ناتجا عن تجمید تدارك التأخر الكبیر في البنیة التحتیة ومشاریع الصحة والتعلیم  يف ةبغر لا
 2001ط خلالها، جاءت سنة قر تنفیذ المخطأوعلى مدار الفترة التي  .الإنفاق العام في فترة التسعینات

ملیار دج  185.9بما یقارب  2002ملیار دج ثم سنة  205.4كبر المخصصات بما یقارب كصاحبة أ
ملیار دج على التوالي كما یبرزه  20.5ملیار دج و  113.9بما یقارب  2004و  2003ثم سنتي 

  :الشكل التالي

  2004- 2001 يالإقتصادالتوزیع القطاعي السنوي لمخطط دعم الإنعاش  :)8.4( الشكل

  
  .تركز علیه المخطط الجزئیة لكل مجال بیاناتالمن إعداد الطالب بناءا على  :المصدر           

في السنتین الأولتین من فترة تنفیذه  يالإقتصادوقد جاء تركز مخصصات مخطط دعم الإنعاش 
مالي الذي نفراج المن ثم استغلال الإ، و ممكنة قصر مدةخلال أ إلى رغبة الدولة في تسریع وتیرة الإنفاق

 ،يالإقتصادمعدلات النمو  رفع: قتصاد المحلي من ناحیةللإ ممكنة كبر منفعةأعرفته الجزائر لتحقیق 
تمیزت بتردي  يتسعینات الت، خصوصا بعد عشریة الالتحتیةتطویر البنى إنشاء مناصب العمل و 

  :1ومن ثم فقد كان توزیع مخصصات المخطط كما یلي .الأوضاع على مستوى جمیع الأصعدة

  

  
                                                             
1 Consulat général d’Algérie à Montréal : « programme de soutien a la croissance  économique a court 
et moyen terme 2001-2004 », on :  
http://www.consulatalgeriemontreal.com/src/formulaires/economie/PROGRAMME_DE_SOUTI
EN.pdf  
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  :الهیاكل القاعدیةالكبرى و  الأشغال_ أ

كبر نسبة من مخصصات مخطط دعم أیة على الهیاكل القاعدإن حصول قطاع الأشغال الكبرى و 
التأخر الحاصل في هذا القطاع خلال لى رغبة الدولة في تدارك العجز و راجع إ يالإقتصادالإنعاش 

أین  ،نها الجزائر خلال فترة التسعیناتوالذي یرجع إلى الوضعیة الصعبة التي عانت م السنوات السابقة،
مخصصات  وقد قسمت .كانت في حالة عجز مالي أجبرت الدولة على الحد من إنفاقها العام بشكل  كبیر

 على مدار أربعة سنوات منصب عمل، 248800التي كان الهدف منها هو خلق حوالي  هذا القطاع
مناطق الریفیة تنمیة ال، ملیار دج 142.9 الهیاكل بقیمة تجهیزات :هيموزعة على ثلاثة جوانب رئیسیة و 

  .ملیار دج 35.6السكن و العمران بقیمة و  ملیار دج 32بقیمة ت اوالهضاب العلیا والواح

تدعیم همیتها الكبیرة في لأ تجهیزات الهیاكل، وذلكجانب ل من هذا البرنامجكبر قیمة أوخصصت 
خلق كما أنها تساهم في  الإنتاج،ستثمار و نشاط القطاع الخاص ومن ثم تهیئة المناخ المناسب للإ

   .المحلي الإقتصادتولد عنها دخول جدیدة في صالح أخرى غیر مباشرة یمناصب عمل مباشرة و 

  الهیاكل القاعدیةمخصصات برنامج الأشغال الكبرى و  القطاعات المستفیدة من :)6.4(الجدول 
  )ملیار دج :الوحدة(                                                                          

  المجموع  2004  2003  2002  2001  المجالات
  142.9  /  29.4  53  60.5  تجهیزات الهیاكل. 1

  31.3  /  10.1  15.8  5.4  منشآت الري    
  54.6  /  16.0  28.9  9.7  لسكة الحدیدیةل البنیة التحتیة    
  30.9  /  0.6  5.8  24.5  البنیة التحتیة للطرق    
  8.5  /  /  1.5  7  البنیة التحتیة البحریة    
  5.9  /  2.7  1  2.2  البنیة التحتیة للمطارات    

  10  /  /  /  10  اتصالات     
  1.7  /  /  /  1.7  تهیئة مدینة بوغزول     

  32  /  5.7  13.2  13.1  تنمیة المناطق الریفیة. 2
  9.1  /  4.2  3.2  1.7  فلاحة     
  6.1  /  1.5  1  3.6  بیئة     
  16.8  /  /  9  7.8  طاقة    

  35.6  2.0  2.5  4.0  27.1  السكن و العمران. 3
  25.1  /  /  /  25.1  السكن الحضري و الریفي    
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  10.5  2.0  2.5  4  2  تهیئة الأحیاء السكنیة    
  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  المجموع

            Source: Ibid, pp 34-42. 

   البشریةالتنمیة المحلیة و _ ب

الإجراءات فع بالدولة إلى إرفاق التدابیر و الاجتماعي للمجتمع دو  يالإقتصادإن ترابط الجانب 
بإجراءات أخرى كفیلة بخلق دینامیكیة تنمویة على المستوى  يالإقتصادالنشاط الخاصة بتحسین وتیرة 

اس جاء برنامج التنمیة ، وعلى هذا الأسللجانب الاجتماعيالأساسیة  جوانبالمحلي تشمل مختلف ال
دج وزعت ملیار  204.2من إجمالي قیمة المخطط بمبلغ  %38.8البشریة مشكلا ما نسبته المحلیة و 

  :هيروع رئیسیة و على ثلاثة ف

  :برنامج التنمیة المحلیة - 1

 50750مع توقع خلق حوالي ملیار دج  97هدف هذا البرنامج الذي خصص له ما یقارب 
تحسین المستوى المعیشي لأفراد المجتمع خصوصا بعد التدهور الكبیر الذي مس منصب عمل إلى 

. التنمیة المحلیة في فترة التسعینات والتي صاحبها تراجع عدید المؤشرات الدالة على مستوى المعیشة
إنشاء مخططات بلدیة لتشجیع  من خلالیع التنمیة على المستوى المحلي تشجحیث تركز البرنامج على 

التوازنات  لتحقیق بذلك الوصولو  تحسین هیاكل الخدمة العمومیة،وإنشاء مشاریع تهیئة المحیط و  میةالتن
الرئیسیة مجالات الوالجدول التالي یوضح الاستقرار على المستوى الكلي،  التي من شأنها دعم الجهویة

     :برنامج التنمیة المحلیةل

  التنمیة المحلیةلقطاعات المستفیدة من برنامج ا :)7.4(الجدول 
  )ملیار دج:الوحدة(                                                                

  المجموع  2003  2002  2001  القطاعات
  33.5  16.5  13.0  4  المخططات البلدیة للتنمیة  
  13.6  1.5  7.4  4.7  الري  
  5.5  2.0  2.0  1.5  البیئة  
  14.5  6.0  8.5  /  البرید و المواصلات  
  13.0  /  /  13.0  أشغال عمومیة  
  16.9  5.2  6.0  5.7  منشآت إداریة  

  97.0  31.2  36.9  28.9  المجموع
            Source: Ibid, p 22. 
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  :الحمایة الاجتماعیةبرنامج التشغیل و  - 2

ارتفاع معدلات الحد من ارتفاع معدلات البطالة و  إلىدعم الجهود الرامیة  إلىمج اهدف هذا البرن
تمویل المشاریع ذات المنفعة العمومیة  إلى بالأساسملیار دج موجهة  17الفقر، حیث خصص له مبلغ 
تطویر الوكالة الوطنیة للتشغیل قصد ا تأطیر سوق العمل عن طریق دعم و و ذات الكثافة العمالیة، وكذ

المحرومین بمنحهم منح لعجزة و اجهة أخرى للتكفل بفئة المعاقین و زیادة حجم العمالة من جهة، ومن 
من خلال هذا  حیث قدروتحویلات اجتماعیة قصد الحد من التفاوت في الدخول بین فئات المجتمع، 

  .فترة تنفیذهمنصب عمل دائم خلال  70000 استحداث البرنامج

  الحمایة الاجتماعیةمجالات برنامج التشغیل و : )8.4(ل الجدو
  )ملیار دج:الوحدة(                                                                                

  المجموع  2004  2003  2002  2001  المجالات
  9.3  2.0  3.5  2.65  1.15  التشغیل    
  7.7  1.0  1.0  3.35  2.35  الحمایة الاجتماعیة   

  17.0  3.0  4.5  6.0  3.5  المجموع
   Source: Ibid, p 27. 

  :برنامج تنمیة الموارد البشریة - 3    

تحسین مؤشرات التنمیة البشریة  إلىملیار دج  90.2هدف هذا البرنامج الذي خصص له حوالي 
 دقبما قطاعات رئیسیة  ةدعبالتركیز على ذلك ة على المستوى المعیشي للسكان، و التي تنعكس مباشر و 

  :التالي جدولكما یوضحه ال منصب عمل 13680استحداث حوالي  في یساهم

  القطاعات المستفیدة من برنامج تنمیة الموارد البشریة :)9.4(الجدول 
  )ملیار دج:الوحدة (                                                                             

  المجموع  2004  2003  2002  2001  القطاعات
  36.55  /  9,55  12.6  14.4  ينهملا نیو كتلاو  التربیة الوطنیة  
  33.9  /  6.5  9.4  18  التعلیم العالي و البحث العلمي  
  8.9  /  1.5  4.6  2.8  الصحة و السكان  
  3.6  /  /  2.2  1.4  الشباب و الریاضة  
  5.75  3.5  /  /  2.25  تصال و الثقافةالإ   
  1.5  /  /  1  0.5  الشؤون الدینیة  

  90.2  3.5  17.55  29.8  39.35  المجموع
   Source: Ibid, p 33. 
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  :الصید البحريالفلاحة و  -جـ

ألف منصب  430خلق حوالي  مستهدفا ملیار دج 65.4الذي خصص له  البرنامج جاء هذا
، والذي هدف إلى )PNDA(كجزء من المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة الخاص بالفلاحة في شقه عمل 

 بما یساهم في ،زیادة حجم الصارات الفلاحیةتحقیق الأمن الغذائي و  والوصول إلىتوسیع الإنتاج الفلاحي 
  .فع في تلك المناطق مقارنة بالمدنتتناقص نسبة الفقر التي تر 

  :ملیار دج حول 55.9وتمحور هذا البرنامج الذي خصص له حوالي 

  ؛السهبیة من التصحرحمایة المناطق و  فنجراالأراضي المعرضة للإایة السهول و حم_     
  ؛دعم إنتاج الحبوب و الحلیب_     
  .دعم إنتاج المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القطاع الفلاحي_     

  :صنادیق فلاحیة هي 3وزعت موارد هذا البرنامج على قد و 

موزعة عبر السنوات  ملیار دج 53.4: (FNRDA) الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفلاحیة_     
  ؛ملیار دج  12ملیار دج و  18.8ملیار دج،  15.1ملیار دج،  7.5: الأربعة على الترتیب كما یلي

موزعة عبر  ملیار دج 0.2: (FPZPP) یوانیة و النباتیةالصندوق الوطني لحمایة الصحة الح_     
  ؛ملیار دج للسنة 0.07: السنوات الثلاثة الأولى للبرنامج بقیمة متساویة هي 

و  2002موزعة عبر سنتي  ملیار دج 2.3  :(FGCA) صندوق ضمان المخاطر الفلاحیة_     
  .ملیار دج 1.14: بنفس القیمة وهي 2003

ملیار دج، فقد هدف  9.5ذي خصص له ما قیمته والأما في شقه الخاص بالصید البحري 
ملیار دج، تعزیز  1.8تطویر الصید على الساحل والصید الحرفي بـتخصیص  :البرنامج أساسا إلى

دعم الإنتاج في القطاع ملیار دج و  1.9لصید الكبیر بتخصیص التوجه نحو الصید في عرض البحر وا
  .ملیار دج 5.5بتخصیص 

  :دعم الإصلاحات  - د

كان یقتضي بحكم  يالإقتصاد الإنعاشبرامج ضمن مخطط دعم و الدولة من مشاریع  أقرتهما  إن
بجملة  إرفاقهاة العالمیة وما صاحبها من دخول الجزائر في مرحلة  اقتصاد السوق، یادالإقتصالتطورات 

، وبالتالي ضمان المنافسةو  الإنتاجالمشجعة على قصد تهیئة الظروف المناسبة و  دةالعدی الإصلاحاتمن 
المشاریع المنفذة، وقد الفعالیة على البرامج و  من ثم إضفاءالتكیف مع المتطلبات الدولیة و ى القدرة عل
المدى وتهیئة المناطق  وضع نماذج تنبؤات طویلة المالیة،ذه الإصلاحات الإدارة الضریبیة و شملت ه

  .ملیار دج 45قدرت مخصصات هذا البرنامج حوالي  حیثالصناعیة، 
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  2009- 2005التكمیلي لدعم النمو  جالبرنام: المطلب الثاني

تنفیذها في إطار مخطط المشاریع التي سبق إقرارها و في إطار مواصلة وتیرة  جاء هذا البرنامج
 الإرتفاع نتیجة، وذلك بعد تحسن الوضعیة المالیة للجزائر 2004- 2001للفترة  يالإقتصاددعم الإنعاش 

دولار، مما نتج عنه تراكم احتیاطي  38.5حدود  2004الذي بلغ سنة الذي سجله سعر النفط الجزائري 
خصوص المداخیل المتوقع مع تزاید التفاؤل بملیار دج في السنة ذاتها، و  43.1الصرف إلى ما یقارب 

 الإقتصادعجلة ل اعتبر دفعا قویاهذا البرنامج الذي  أقر ،ةلو دلل الوضعیة المالیة المستقبلیةتحصیلها و 
  .الجزائري الإقتصاد يف طشاننامیكیة خلق دیلو 

  أهداف البرنامج التكمیلي لدعم النمو: الفرع الأول

  :1جاء البرنامج التكمیلي لدعم النمو لحقیق جملة من الأهداف منها

حیث أن ما مرت به الجزائر خلال فترة التسعینات سواء كانت : توسیع الخدمات العامةتحدیث و _    
ت العامة، بشكل جعل من تحدیثها حجم الخدماة أثر سلبا على نوع و یالإقتصادة السیاسیة أو الأزمالأزمة 

نشاط القطاع الخاص في سبیل وتكملة  ،د تحسین الإطار المعیشي من جهةتوسیعها ضرورة ملحة قصو 
  .من جهة أخرى الوطني الإقتصادازدهار 

حسین الجوانب المؤثرة على نمط معیشة الأفراد، وذلك من خلال ت: تحسین مستوى معیشة الأفراد_    
  .الأمني أو التعلیمي سواء كان الجانب الصحي،

البنى الموارد البشریة و  وذلك راجع للدور الذي یلعبه كلا من: البنى التحتیةتطویر الموارد البشریة و _    
ة في الوقت یالإقتصادموارد ال أهمتعتبر الموارد البشریة من  إذ، يالإقتصادفي تطویر النشاط  التحتیة

ن طریق یجنب مشكلة الندرة التي تتمیز بها الموارد التقلیدیة ع تطویرها المتواصل ومن ثم فإنالحالي، 
ستعانة بالتكنولوجیا في ذلك، كما أن البنى التحتیة لها دور ترقیة المستوى التعلیمي والمعرفي للأفراد والإ

ن خلال تسهیل بالخصوص في دعم إنتاجیة القطاع الخاص مو  الإنتاجيهام جدا في تطویر النشاط 
  .عوامل الإنتاجعملیة المواصلات  وانتقال السلع والخدمات و 

الهدف النهائي للبرنامج التكمیلي  يالإقتصادیعتبر رفع معدلات النمو : يالإقتصادرفع معدلات النمو _  
یعتبر نتاج تظافر جملة  نهأالذكر، حیث السابقة  الأهدافلدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فیه كل 

تحسین المستوى المعیشي وتطویر الموارد  التي من بینها تحدیث الخدمات العامة،من العوامل والظروف 
  .البنى التحتیةالبشریة و 

 

                                                             
1 World Bank: op-cit, p 2. 
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  مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو: الفرع الثاني

من حیث  يالإقتصادفي تاریخ الجزائر غیر مسبوق  ایعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو برنامج
یف له بعد ملیار دج، حیث أض 55ملیار دج أي ما یقارب  4203التي بلغت في شكله الأصلي  قیمته،

لهضاب العلیا مناطق ا یخص آخرملیار دج و  432اطق الجنوب بقیمة منیخص أحدهما إقراره برنامجین 
 1071 ـالمقدرة بو  يالإقتصادمن مخطط دعم الإنعاش ملیار دج، زیادة على الموارد المتبقیة  668بقیمة 

التحویلات الخاصة بحسابات الخزینة بقیمة ملیار دج و  1191المقدرة ب  الإضافیةملیار دج، والصنادیق 
  :التالي جدولذلك كما یوضحه الو  ملیار دج 1140

  2009-2005المخصصات المضافة له البرنامج التكمیلي لدعم النمو و  :)10.4( الجدول
  )ملیار دج: الوحدة(                                                                      

  
  السنوات

  مخطط دعم
الإنعاش 
  يالإقتصاد

البرنامج 
  التكمیلي لدعم

  النمو 

برنامج 
  الجنوب

برنامج 
الهضاب 

  العلیا

تحویلات 
حسابات 
  الخزینة

المجموع 
  العام

قروض 
میزانیة 
  الدفع

2004  1071          1071    
2005    1273      227  1500  862  
2006    3341  250  277  304  4172  1979  
2007    260  182  391  244  1077  2238  
2008    260      205  465  2299  
2009    260      160  420  1327  
  8705  8705  1140  668  432  5394  1071  المجموع

   Source: World Bank: op-cit, p 2.                                                                                  

نفراج المالي الذي عرفته الجزائر بدایة الضخم في إطار محاولة استغلال الإجاء هذا البرنامج  و
 :خمسة محاور رئیسیة كما یبرزه الجدول التاليشمل في مضمونه ث من الألفیة الثالثة، حی

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 2014-2001في الجزائر كخیار للسیاسة الإقتصادیة سیاسة جانب الطلب : الفصل الرابع
 

210 
 

  2009-2005ج التكمیلي لدعم النمو مضمون البرنام: )11.4( الجدول         
  )   ملیار دج: الوحدة(                                                                  

  النسب  المبالغ  القطاعات
  45.5  1908.5  تحسین ظروف معیشة السكان

  40.5  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة
  8  337.2  ةیالإقتصاددعم التنمیة 

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة
  1.1  50  تطویر تكنولوجیات الاتصال

  100  4202.7  المجموع
  . 2، صالبرنامج التكمیلي لدعم النمو، بوابة الوزیر الأول :المصدر                   

www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereference/texteEssentiels/progBilan/progcroissance.pdf  

  :تحسین ظروف معیشة السكان  - أ

ل محور تحسین ظروف معیشة السكان النسبة الأكبر من قیمة البرنامج التكمیلي لدعم النمو حتا
من انعكاساته على أداء عنصر العمل و من خلال  يالإقتصادفي تطویر الأداء  نظرا لأهمیته %45.5 ـب

في  يالإقتصادوهو یعتبر تكملة لما جاء به مخطط دعم الإنعاش ، يالإقتصادثم على حركیة النشاط 
النصیب الأكبر فیها لقطاع  كانوزع هذا البرنامج على عدة قطاعات  إذ .البشریةالتنمیة المحلیة و  محور
یة فیما إضافة إلى مشاریع التنمیة المحل قصد تحسین ظروف التمدرس، قطاع التربیة الوطنیة ثم السكن

ثم یأتي قطاع  الثقافیة،شآت الریاضیة و یخص التطهیر والتزوید بمیاه الشرب وتأهیل المرافق التربویة والمن
  .ظروف للتحصیل المعرفيلاتوفیر أفضل  بهدفالتعلیم العالي 

  تحسین ظروف معیشة السكان القطاعات المستفیدة من برنامج: )12.4(الجدول 
  )ملیار دج: الوحدة(                                                                     

  المبالغ  القطاعات  المبالغ  القطاعات  المبالغ  القطاعات
  65.0  الكهرباءالغاز و  إیصال  85.0  الصحة العمومیة  555.0  السكنات
  95.0  التضامن الوطني  127.0  تزوید السكان بالماء  141.0  الجامعة

  19.1  الإعلام العامتطویر   60.0  الریاضةالشباب و   200  التربیة الوطنیة
  10.0  انجاز منشآت للعیادة  16.0  الثقافة  58.5  التكوین المهني

  100.0  تنمیة مناطق الجنوب  200.0  برامج بلدیة للتنمیة  26.4  عملیات تهیئة الإقلیم
  1908.5 :المجموع  150.0  تنمیة الهضاب العلیا

            .4ص : المرجع السابق :المصدر

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereference/texteEssentiels/progBilan/progcroissance.pdf
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  :تطویر المنشآت الأساسیة  -  ب

من إجمالي قیمة البرنامج التكمیلي لدعم النمو، وهو یعكس  %40.5حتل هذا الجانب حوالي ا
ذلك لدوره الهام في دعم و  ،ها الدولة لقطاع البنى التحتیة والمنشآت الأساسیةمدى الأهمیة التي تولی

 :عملیات الإنتاج، حیث وزعت قیمة هذا البرنامج على أربعة قطاعات فرعیة كما یليستثمار و الإ

  القطاعات المستفیدة من برنامج تطویر المنشآت الأساسیة: )13.4(الجدول 
  )ملیار دج: الوحدة(                                                             

  المبالغ  القطاعات
  700.0  النقل  
  600.0  الأشغال العمومیة  
  393.0  )السدود و التحویلات(الماء  
  10.15  تهیئة الإقلیم  

  1703.1  المجموع
  .37- 34المرجع السابق ، ص ص  :المصدر            
تضمن تحدیث ویر المنشآت الأساسیة، حیث برنامج تط اهتمام ةر اقطاع النقل في صد جاءو 

مطارات جدیدة  3تضمن إنشاء مترو الجزائر وإنشاء خطوط أخرى جدیدة، كما ك الحدیدیة و خطوط السك
  .للنقل الحضري على مستوى عدد من الولایاتمؤسسات نجاز عدد معتبر من محطات النقل و و ا

النقل في هذا البرنامج، حیث تضمن إنشاء  قطاع الأشغال العمومیة أهمیة عن قطاع لقی ملو 
 145وانجاز  كلم من الطرق 7000كلم من الطرق الوطنیة و الولائیة و كذا صیانة  600إعادة تأهیل و 

  .  محطة تصفیة 31نجاز إ سدود وإعادة تأهیل و  8ضمن انجاز تمنشأة فنیة، أما قطاع الماء ف

  :ةیالإقتصاددعم التنمیة  -جـ

  :هيقطاعات رئیسیة و  خمسةة في یالإقتصادتضمن هذا البرنامج دعم التنمیة 

هو بذلك یعكس قیمة القطاع و  ملیار دج، 300خصص له ما قیمته  حیث: التنمیة الریفیةالفلاحة و  - 1
یعتبر أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي خارج الوطني، حیث  الإقتصادالفلاحي في 

  :قطاع المحروقات بعد قطاع الخدمات، و یهدف هذا البرنامج إلى

  ؛تطویر المستثمرات الفلاحیة_     
  ؛ة الریفیةیالإقتصادویر النشاطات تط_     
  ؛المنحدرة و توسیع التراث الغابي حمایة الأراضي_     
  .محاربة التصحر و حمایة عملیات تربیة المواشي و تطویرها_     
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تنافسیة بین ملیار دج و ذلك قصد تحسین ال 13.5حیث خصص لهذا القطاع : الصناعة - 2
  .كذا تطویر الملكیة الصناعیةالمؤسسات الصناعیة و 

تهیئة المناخ و ملیار دج قصد توفیر أوفر السبل  4.5حیث خصص ما یقارب : ترقیة الاستثمار - 3    
  .لجلب الاستثمارات سواء كانت محلیة أو أجنبیة

ملیار دج بهدف القیام بعملیات دعم الصید البحري  12خصص له ما قیمته : الصید البحري - 4    
التجهیزات و  الإداریةكذا الأعمال المرتبطة بالمنشآت یة المائیات، و بسواء ما تعلق بورشات الصیانة أو بتر 

  .المعلوماتیة

  .منطقة توسع سیاحي 42ملیار دج بهدف إنشاء  3.2حیث خصص له ما قیمته : السیاحة -5   

  :الصناعة التقلیدیةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و دعم  - د    

 من خلال يالإقتصادالمتوسطة في ازدهار النشاط ر الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة و نظرا للدو      
كذا الأهمیة التي تحوزها الصناعة التقلیدیة في المجتمع الخلق المباشر للقیمة المضافة ومناصب العمل و 

  :ملیار دج بغرض تحقیق ما یلي 4الجزائري، خصصت الدولة ما قیمته 

  ها؛ویر تجهیز مركز لتطو  المتوسطةانجاز مشاتل للمؤسسات الصغیرة و  _   
  ؛التقلیدیةوانجاز متاحف للصناعة دراسة _    
  ؛ل وحدات إنتاج للصناعة التقلیدیةإعادة تأهی_    
  ؛ز غرف للصناعة التقلیدیة والحرفانجا_    
  .دعم تطویر أنشطة الصناعة التقلیدیة في الوسط الریفي_    

  :تطویر الخدمة العمومیة و تحدیثها  -  ه

ة یالإقتصادوالتطورات العمومیة وجعلها في مستوى التطلعات تحسین الخدمة  ىلع برنامجلاارتكز 
ت بها قصد تدارك التأخر المسجل في هذا الإطار نتیجة الظروف الخاصة التي مر  ،جتماعیة الجاریةوالإ

  : ملیار دج موزعة على القطاعات التالیة 203.9الإطار  هذا خصص فيو  .اقباسالجزائر 

البعیدة فك العزلة عن المناطق النائیة و البرنامج  ستهدفا: تصاللإاتكنولوجیات الإعلام و البرید و  - 1
  .محطة أرضیة 61كذا رقمنة ل تزویدها بالموزعات الهاتفیة و من خلا

ل والأمثل لمصالح الأفراد یمثل الضمان الكام احساس ایعتبر قطاع العدالة قطاع: العدالة - 2
تضمن هذا ین، و یالإقتصادة بین المتعاملین ، ومن ثم فهو یمثل عاملا مهما في زیادة الثقوالمؤسسات

  .مؤسسة عقابیة 51محكمة و  34مجلسا قضائیا و  14البرنامج إنشاء 
  .الحمایة المدنیةه هو تطویر مصالح الأمن الوطني و الغرض من: الداخلیة -ـ 3    
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تنظیم السوق التجاریة بشكل رئیسي، جاء هذا البرنامج قصد تحسین الفضاء التجاري و : التجارة - 4    
  :هيجملة من الأهداف الوسیطة و تحقیق بغرض 

  ؛انجاز مخابر مراقبة النوعیة_    
  ؛اقتناء تجهیزات مراقبة النوعیة_    
  .انجاز مقرات تفتیش النوعیة على الحدود_    
  .خصوصاالضرائب الجمارك و  يتحدیث الإدارة المالیة في قطاعل هدف البرنامج: المالیة - 5    

 2014-2010 يالإقتصادالنمو برنامج توطید  :المطلب الثالث

في برنامج إنفاق عام  ثالثك 2014-2010 للفترة يالإقتصادبرنامج توطید النمو الجزائر أقرت   
ة المرتكزة على یالإقتصادفي تطبیق سیاستها  الإستمرارفي إطار  عهد الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، وذلك

 21214 قدرت قیمته الإجمالیة بما یقارب حیث، 2001التي شرعت فیها منذ سنة  دعم الطلب الكلي
ملیار دولار خاصة باستكمال  130ملیار دولار، منها حوالي  286 ملیار دج أي ما یعادل تقریبا حوالي

ملیار دولار خاصة  155، وحوالي 2009- 2005ما جاء في البرنامج التكمیلي لدعم النمو للفترة 
  .20141-2010جدید خلال الفترة البرنامج الب

 2014- 2010 يالإقتصادبرنامج توطید النمو أهداف : الفرع الأول

هو  2014-2010للفترة  يالإقتصادبرنامج توطید النمو من إقرار الأساسي كان الهدف   
في الجزائر، حیث أنه وبغض النظر عن قوة هذا المسار  يداصتقلإا ومنلاالإستمرار في دعم مسار 

كان من الواضح أن ما أقرته الجزائر من برامج إنفاق عام كان لها أثرها الإیجابي ومدى دیمومته فإنه 
   .والإجتماعي مقارنة بالفترة السابقة لتطبیق هذه البرامج يالإقتصادعلى النشاط 

ونتیجة للمخلفات السلبیة لفترة التسعینات على الجزائر من الناحیة وزیادة على ذلك فإنه 
ة من جهة، وللنقائص التي مست ما سبق تطبیقه من برامج إنفاق عام من جهة ة والإجتماعییالإقتصاد

أخرى، فقد رأت السلطات الجزائریة ضرورة إقرار برنامج إنفاق عام ثالث یصب في إطار السعي لتحسین 
، والحد من جملة النقائص التي يادالإقتصوتوفیر أفضل الظروف للتطور  أكثر لمستوى معیشة السكان

كما یساهم من جهة أخرى في  ،الخدمات العامةو الجزائري على مستوى البنى التحتیة  الإقتصاد یعاني من
  .الجزائري الإقتصادعلى  2008مواجهة أي تداعیات سلبیة محتملة للأزمة المالیة العالمیة لسنة 

  

   

                                                             
  .38، ص 2010ملحق بیان السیاسة العامة، أكتوبر : مصالح الوزیر الأول  1
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  2014-2010 يالإقتصادبرنامج توطید النمو مضمون : الفرع الثاني

لبرنامج لما جاء به ااستكمالا في مضمونه  2014-2010 يالإقتصادبرنامج توطید النمو عتبر ا  
  :المحاور الرئیسیة التالیة علىحیث ارتكز بالأساس التكمیلي لدعم النمو، 

 2014-2010 يالإقتصادبرنامج توطید النمو مضمون : )14.4( الجدول
  )ملیار دج(: الوحدة                                                                     

  المبالغ  محورال  المبالغ  محورال  المبالغ  محورال
التنمیة   10122  التنمیة البشریة

  ةیالإقتصاد
الخدمة  حسینت  1566

  العمومیة
1666  

 يملعلا ثحبلا  360 ةلاطبلا ةحفاكم  6448  المنشآت الأساسیة
  لاصتلإا ایجو لو نكتو 

250  

  21214: المجموع
  .2010ملحق بیان السیاسة العامة، أكتوبر : مصالح الوزیر الأول :علىمن إعداد الطالب بناء  :المصدر       

 :1كما یليبرنامج المحور من محاور وقد جاء توزیع مخصصات كل 

 :التنمیة البشریة  - أ

للبرنامج المقررة استحوذ جانب التنمیة البشریة على النسبة الأكبر من المخصصات المالیة   
من جهة  وذلك تماشیا مع ما تشهده الجزائر من تزاید النمو السكاني، %47,71 یقدر بـ بما الخماسي

على  المزید من الإنفاقالتطور ترتب على ذلك حیث  وتزاید عدد المدارس والجامعات من جهة أخرى،
  .خدمات التعلیم والتكوین والصحة والمیاه

  برنامج التنمیة البشریةالقطاعات المستفیدة من  :)15.4( الجدول
  )ملیار دج: (الوحدة                                                                    

  المبالغ  القطاعات  المبالغ  القطاعات  المبالغ  القطاعات
  120  الشؤون الدینیة  350  الطاقة  852  الوطنیة التربیة

  140  الثقافة  2000  المیاه  768  التعلیم العالي
التكوین والتعلیم 

  المهنیین
  106  الإتصال   40  التضامن الوطني  178

  3719  السكن والمجاهدین  380  الشباب والریاضة  619  الصحة
  .87، 86ص ص : المرجع السابق: المصدر

                                                             
  .88-86ص ص : المرجع السابق 1
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   :المنشآت الأساسیة  -  ب

من قیمة البرنامج الخماسي، وهو ما یمثل  %30,39خص قطاع المنشآت الأساسیة بما یقدر بـ 
استمرارا في سیاسة الدولة القائمة على تطویر البنى التحتیة والمنشآت الأساسیة التي یرتكز علیها النشاط 

تطبیقه من ، حیث كان هذا القطاع قد استحوذ على النصیب الأكبر من قیمتي ما سبق يالإقتصاد
  .فترة التسعینات النقائص الكبیرة التي مست هذا القطاع خلال برنامجي الإنفاق العام بغرض تغطیة

  المنشآت الأساسیةبرنامج القطاعات المستفیدة من : )16.4( الجدول
  )ملیار دج: (الوحدة                                                                    

  المبلغ  المحور
  852  التربیة الوطنیة
  768  التعلیم العالي

  178  التكوین والتعلیم المهنیین
  .87 ص: المرجع السابق: المصدر      

  :ةیالإقتصادالتنمیة   -  ت

  :علىة من خلال الإرتكاز یالإقتصادخص هذا البرنامج تدعیم سبل تحقیق التنمیة   

  ؛ملیار دج 1000دعم قطاع الفلاحة بما یقارب  _
  ملیار دج؛ 400إنعاش وتحدیث المؤسسات الصناعیة العمومیة بما قیمته _ 
  ملیار دج؛ 100دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقیمة _ 
  ملیار دج؛ 50إنشاء وتحدیث مناطق النشاط الصناعي بتخصیص حوالي _ 
  .ملیار دج 16تطویر قطاع الصید البحري بما یقارب _ 

  :تحسین الخدمة العمومیة  -  ث

یعتبر تحسین الخدمة العمومیة من بین المجالات الرئیسیة التي تعمل الدولة على تحقیقها في   
  :حیث تم تخصیص إطار وظیفتها الرئیسیة اتجاه أفراد المجتمع،

  ملیار دج للجماعات المحلیة والأمن الوطني والحمایة المدنیة؛ 895_ 
  ؛ملیار دج بالنسبة لقطاع العدالة 379_ 
  دج بالنسبة لقطاع المالیة؛ملیار  295_ 
  ملیار دج بالنسبة لقطاع التجارة؛ 39_ 
  .ملیار دج بالنسبة لإدارة العمل 56_ 
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 :مكافحة البطالة -حـ

أقرت الدولة العدید من الآلیات التي تهدف إلى امتصاص البطالة المرتفعة بالأساس في أوساط 
  :تخصیص یث مس هذا البرنامجالشباب والخریجین من الجامعة ومراكز التكوین المهني، ح

  التكوین المهني؛ملیار دج موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعلیم العالي و  150_ 
  ملیار دج موجهة لدعم استحداث مشاریع ومؤسسات شبابیة مصغرة؛ 80_ 
  .ملیار دج موجهة لتراتیب التشغیل المؤقت 130_ 

  :للإتصالالبحث العلمي والتكنولوجیات الجدیدة  -خـ

البحث العلمي وتكنولوجیا الإتصال، أقرت الجزائر  مواكبة التطورات الحاصلة في میدانسعیا منها ل
الآلي في المدارس ملیار دج لتعمیم الإعلام  50ملیار دج لتطویر البحث العلمي،  100 :تخصیص

  .لإقامة الحكم الإلكتروني ملیار دج 100ومراكز التكوین و 
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  2014- 2001 يالإقتصاد نشاطفي الجزائر على ال سیاسة دعم الطلب الكليأثر :المبحث الثالث

ؤدي إلى یالزیادة في الإنفاق العام دعم الطلب الكلي عن طریق  یشیر الفكر الكینزي إلى أن
، العمالةوحجم الناتج القومي  علىتأثیر الإیجابي بشكل أكبر المحلي بما یساهم في ال الإقتصادتنشیط 

 جملة من المؤشراتلاقا من هذا الأساس نحاول إبراز أثر سیاسة دعم الطلب الكلي في الجزائر على طوان
لزیادة في المحلي استفادة حقیقیة من توسع تدخل الدولة وا يالإقتصاداستفادة النشاط لنا مدى  التي تبرز

  .2001ذ سنة الطلب الكلي الناتجة عن ما تم تطبیقه من برامج إنفاق عام من

  2014- 2001خلال الفترة  يالإقتصادالأثر على النمو  :المطلب الأول

من بین الأهداف الرئیسیة التي عمل على تحقیقها صناع  يالإقتصادیعتبر تحسین معدل النمو   
ة من خلال التوجه لتطبیق سیاسة جانب الطلب وتعزیز دور الدولة في النشاط یالإقتصادقرار السیاسة 

  .بالجزائر يالإقتصاد

  2004-2001 يالإقتصادخلال فترة مخطط الإنعاش  يالإقتصادتغیرات معدل النمو : الفرع الأول

معدل ، وهو %4.8حوالي  2004-2001لفترة اخلال  يالإقتصاددلات النمو بلغ متوسط مع
ساهمة الإنفاق قد قدرت مإذ ، %3.2الذي بلغ و  2000-1995ما قد حقق في القترة  قارنة معأعلى م

  .1كمتوسط سنوي %1 حوالي 2004- 2001المحقق خلال الفترة  يالإقتصادفي النمو  المباشرة العام

  2004- 2001الحقیقي  يالإقتصادتطور معدلات النمو : )9.4( لشكال

  
   Source: World Bank: op-cit, p 24. 

ملحوظا خلال الفترة  شهدت تحسنا يالإقتصادالسابق أن معدلات النمو  شكللنلاحظ من ا
 سنة %5.2، لكنها تراجعت إلى مستوى 2003سنة  %6.9، إذ وصلت إلى مستوى 2004- 2001

                                                             
1 World Bank: op-cit, p 4. 
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التي سجلت لمحروقات ذلك إلى التحسن بشكل أساسي في معدلات النمو في قطاع ا یرجعو  ،2004
نا ، في حین أن معدلات النمو خارج قطاع المحروقات عرفت تحس%3.5متوسط معدل نمو قدر بـ

  .%5.5 ـب ت في المتوسطقدر حیث  2004- 2001متواضعا طوال الفترة 

خلال  يالإقتصادة في تحقیق معدلات النمو یالإقتصادناحیة مساهمة مختلف القطاعات  ومن
  :ع القطاعي لمعدل نمو الناتج المحلي للفترة المعنیة كما یليییبرز لنا التوز  ،2004- 2001الفترة 

  2004-2001النمو القطاعیة  معدلات :)10.4( شكلال

  
               Source : Banque d’Algérie: « rapport  annuel », 2005, p 176.  

  :نجد يالإقتصادى ما جاء في مخطط دعم الإنعاش ستناد إلوبالإ

 الإنعاشمن مخصصات مخطط دعم  ملیار دج 55.9على ما قیمته  زراعيحصل القطاع ال :الزراعة_ أ
قد حقق هذا القطاع على مدار تلك و  التي یمتد خلالها المخطط، الأربعةتوزعت على السنوات  يالإقتصاد

، حیث %8.6قدرت في المتوسط بـ  الظروف المناخیة بسببهبوطا فترة معدلات نمو متذبذبة صعودا و ال
رغم ارتفاع حجم  %-1.3حدود  إلى 2002انخفض سنة  ثم 2001سنة  %13.2سجل ما یقارب 

ثم  ،يالإقتصادضمون مخطط دعم الإنعاش العام الموجه للقطاع تلك السنة كما یبرزه جدول م الإنفاق
ونظرا لتحسن الظروف المناخیة بالأساس إضافة إلى ازدیاد الدعم الفلاحي بلغ معدل نمو الناتج في 

 .%3.1مستوى  إلى 2004نخفاض مجددا سنة لكنه عاود الإ 2003سنة  %19.7القطاع حوالي 

لتي جاء بها اكبر المخصصات المالیة أیعتبر هذا القطاع صاحب  :الأشغال العمومیةالبناء و  _ب
- 2001، وهو ما انعكس إیجابا على نمو هذا القطاع خلال الفترة يالإقتصادمخطط دعم الإنعاش 

 %8.8إلى  2001 سنة %2.8، حیث انتقل معدل نموه من %6.1بمتوسط معدل نمو قدر بـ  2004
و  2001وذلك نتیجة ارتفاع حجم الإنفاق العام الذي وجه لهذا القطاع بالخصوص سنتي  ،2002سنة 
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نخفاض لإثم عاود معدل نمو القطاع ا ملیار دج، 170.9حیث بلغ في كلتا السنتین حوالي  2002
في السنة الموالیة  الإرتفاعثم عاود  2003ماي  21ه بزلزال بسبب تأثر  %5.5إلى  2003مجددا سنة 

، ویعتبر ذلك أثرا جد ایجابي مقارنة بحجم الإنفاق العام الذي خص به هذا القطاع على %8.8إلى 
ملیار دج، إذ بلغت الزیادة في الناتج المحلي لهذا القطاع  210.5و البالغ  2004-2001طول الفترة 

الدینامیكیة الذي شهده هذا القطاع و  ر الكبیرهو ما یعكس التطو ملیار دج و  200ل الفترة المعنیة خلا
  .من خلال هذا القطاع يالإقتصادفي النشاط  يالإقتصادالتي ولدها مخطط دعم الإنعاش 

إذ قدر  سجل هذا القطاع نسب نمو متدنیة خلال فترة تنفیذ البرنامج، :صناعات القطاع الخاص_ جـ
في ظل  س إلى مساهمة القطاع الخاص،والتي ترجع بالأسا %2.3متوسط نمو القطاع خلال نفس الفترة 

بقطاع الصناعة العمومیة، وبالخصوص  يالإقتصادعدم اهتمام الدولة من خلال مخطط دعم الإنعاش 
دعمها  رتراكم الدیون، واقتصاة التي تعاني من حالات الإفلاس و في دعم المؤسسات العمومیة الصناعی

  .ملیار دج 4الصناعیة بقیمة لا تتجاوز  ترقیة المنافسةقط على تهیئة المناطق الصناعیة و ف

ثباتا  2004-2001حیث عرف المؤشر العام للقطاع الصناعي خارج المحروقات خلال الفترة 
، وذلك راجع بالأساس إلى عدم استفادة %-0.4على العموم ولم یتغیر طوال تلك الفترة إلا بحوالي 

یمكنها من  يادالإقتصطط دعم الإنعاش المؤسسات الصناعیة العمومیة من دعم معتبر في إطار مخ
م تجنب إغلاق وحداتها من ثتقلیص حجم دیونها وتطویر قدراتها الإنتاجیة وتعزیز مكانتها التنافسیة و 

الصناعات  ،یاهالمنیة شهدت كل من قطاعات الطاقة و خلال الفترة المعنه و أ إذ ،تسریح العمالالصناعیة و 
 %2.2و  %1، %5.4معتبرة في المتوسط قدرت على التوالي بـ  مواد البناء ارتفاعاتجیة و ستخراالإ

معدلات سالبة كان لها الأثر الكبیر على تدني الناتج  التي سجلت في المتوسط الأخرىمقارنة بالقطاعات 
، إذ قدرت على التوالي بـ الجلود والأحذیة والخشب والورق الصناعي خاصة قطاعات المواد الغذائیة،

 .%-5.6و %-2.8،%-16.9

من  2004-2001خلال الفترة  يالإقتصادالنمو عملیة كبیرا في  ایملك هذا القطاع دور  :الخدمات_ د
الإدارات العامة أو خارج الإدارات العامة، إضافة إلى  على مستوى المحققة سواءخلال المعدلات الموجبة 

معدل النمو للخدمات متوسط النسبة الأكبر من الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات، إذ بلغ  كونه یمثل
ذلك یرجع بالأساس إلى لخدمات خارج الإدارات العامة، و  ةببالنس %5.2و  %3.3في الإدارات العامة 

ة تحریره سنتصالات الذي ساهم الإمن تنشیط لقطاع النقل و  يالإقتصادما جاء به مخطط دعم الإنعاش 
  .ثر الإصلاحات في هذا القطاعأفي تفعیل  2001

 إلالم یؤثر على نمو الناتج المحلي  يالإقتصاد الإنعاشمخطط دعم  أنمما سبق یمكن القول و 
ذلك ساهم بشكل  أنبحكم  ،الكبرى والهیاكل القاعدیة بشكل رئیسي الأشغالمن خلال مخصصاته لقطاع 
من خلال كذا و  في الناتج المحلي، الوطني سمحت في تولید زیادة الإقتصادمباشر في تولید دخول في 
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لخدمات الذي استفاد من تطور البنیة التحتیة نسبیا وكذا للزیادة في الدخول التي أدت مخصصاته لقطاع ا
فیما یخص التنمیة  يالإقتصادأما ما جاء به مخطط دعم الإنعاش  .لزیادة في الطلب على الخدمات

على المدى اتج المحلي لا یكون بشكل مباشر و ن أثره على النإوالبشریة ودعم الإصلاحات فالمحلیة 
على النشاط  في المدى الطویل التأثیرمن ثم المال البشري و  القصیر، لأنه یهدف الأساس إلى تكوین رأس

  .يالإقتصاد

  2009- 2005 لدعم النموالبرنامج التكمیلي خلال فترة  يالإقتصادتغیرات معدل النمو : ثانيالفرع ال

بحیث قدر  2009- 2005انخفاضات متتالیة طوال الفترة  يالإقتصادشهدت معدلات النمو 
، وذلك یرجع بالأساس إلى تراجع معدلات النمو في %3متوسط معدل نمو الناتج المحلي الحقیقي بـ 

الغاز بعد نتیجة انخفاض الطلب على النفط و  بسبب تراجع أسعار المحروقاتمن جهة قطاع المحروقات 
، ومن جهة أخرى لانخفاض حصة الجزائر من الإنتاج 2007بدایة الأزمة المالیة العالمیة أواخر سنة 

ع المحروقات شهدت تحسنا ملحوظا في حین أن معدلات النمو خارج قطا لأسباب تتعلق بمنظمة أوبك،
 موابي للبرنامج التكمیلي لدعم النیجلأثر الإا نتیجة %9.3 ـأین قدرت ب 2009بلغت ذروتها سنة  أین

  .الأشغال العمومیةالبناء و  قطاعالخدمات و  قطاععلى 

  2009-2005الحقیقي  يالإقتصادتطور معدلات النمو  :)11.4(شكل ال

                                                                       
     Source : Banque d’Algérie: « rapport annuel», 2009, p 190. 

خلال الفترة ن معدل نمو الناتج المحلي الحقیقي إف ل السابق،شككما یوضحه النه و أ حیث
كان ناتجا بالأساس عن ما تحقق من نمو خارج قطاع المحروقات الذي قدر في المتوسط  2009- 2005

نتیجة تأثیرات الأزمة المالیة لأن النمو في قطاع المحروقات شهد تراجعا ومستویات سالبة  ،%6,4بـ 
ومن هذا  .%-1,54بحیث قدر معدل نموه في المتوسط خلال نفس الفترة بــ العالمیة على القطاع 

اض نخفسبب الرئیسي في الإمحروقات كان الالمنطلق یمكن التوصل إلى أن تدهور معدلات نمو قطاع ال
ته درغم التحسن الذي شه 2009-2005الذي شهدته معدلات نمو الناتج المحلي الحقیقي خلال الفترة 
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هذا  إذ تجلى تأثیر معدلات نمو قطاع خارج المحروقات نتیجة تطبیق البرنامج التكمیلي لدعم النمو،
  :ة كما یليیالإقتصادعلى القطاعات  الأخیر

  2009-2005النمو القطاعیة  معدلات: )12.4( لشكال

  
       Source: Ibid, p 190. 

ملیار  300خصص لهذا القطاع ضمن مخصصات البرنامج التكمیلي لدعم النمو ما قیمته : الزراعة_ أ
غم ذلك لم ر و ، يالإقتصادأضعاف ما خصص لهذا القطاع في مخطط دعم الإنعاش  5دج أي حوالي 

 معدلات نمو الناتج  تفعتر ، حیث ا%5.3القطاع خلال الفترة المعنیة یتجاوز متوسط معدل النمو في هذا 
سنة  %10.3نخفاض بشكل حاد بما یقارب ، لكنه عاود الإ%3.1بما یقارب  2007و 2005بین سنتي 

لیشهد نموا معتبرا  2009لكنه تحسن سنة  الجفاف آنذاك،وذلك بفعل القحط و  2007مقارنة بسنة  2008
ملیون قنطار، وبالتالي فرغم ارتفاع حجم الإنفاق  61.2الذي وصل حجم ناتجه إلى بفعل قطاع الحبوب 

 .هئالتأثیر سلبا على أدادورا كبیرا في  لعبت العام لهذا القطاع إلا أن الظروف المناخیة

 دون المستوى كانتحقق القطاع الصناعي الخاص معدلات نمو موجبة  :صناعات القطاع الخاص_ ب
القطاع الصناعي العام معدلات نمو سالبة طوال الفترة سجل في حین ، %3.2كحد أقصى بلغت  أین

ذلك یرجع بالأساس إلى انخفاض المؤشرات الإنتاجیة خلال الفترة المعنیة في كل من و  ،2007- 2005
بـ  الكهربائیةوصناعة الإنشاءات المیكانیكیة و  %6.2ناعة النسیج بـ ، ص%2.3 ـصناعة المواد الغذائیة ب

لیبلغ على التوالي  2009و 2008سنتي  رتفاعالإ، ثم عاود معدل نمو الناتج للصناعة العمومیة 15.1%
میاه، المواد الالطاقة و : الصناعي في كل من فروع، وذلك نتیجة تحسن مؤشرات الإنتاج %1.6و 1.9%

دون المستوى رغم فا و ضعی كانأداء القطاع الصناعي  ورغم ذلك فإن .الأحذیةلجلود و االغذائیة، النسیج و 
ن ازدیاد إذ أ البرنامج التكمیلي لدعم النمو، في ظل تطبیقا السوق المحلیة خاصة وفرتهالفرص التي 

مشاریعه على التجهیزات الصناعیة بمختلف أنواعها لم یقابله استجابة من طرف الطلب في إطار برامجه و 
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حجم الواردات من المواد مما أدى إلى ازدیاد  القطاع الصناعي المحلي سواء في شقه العام أو الخاص
  .التجهیزات الصناعیةنصف المصنعة و  ،المصنعة

عموما ونمو قطاع خارج  يالإقتصادعتبر أهم قطاع مساهم في النمو ا :البناء والأشغال العمومیة _جـ
الي حو  2009-2005المحروقات خصوصا، حیث بلغ متوسط معدل نمو ناتج هذا القطاع خلال الفترة 

ل لهیاكلفي شكل برنامج  ، وذلك نتیجة ارتفاع حجم الإنفاق العام الموجه لهذا القطاع، سواء9.4%
  .المنشآت الأساسیة أو برنامج الملیون سكنالقاعدیة و 

عتبر هذا القطاع من بین أهم دوافع ارتفاع معدلات نمو قطاع خارج المحروقات إلى ا :الخدمات_ د
خارج  %7و %5.3إذ بلغ متوسط معدل نمو ناتجه في الإدارات العامة  العمومیة،جانب قطاع الأشغال 

ویر الخدمة وذلك یعتبر من نتائج البرنامج التكمیلي لدعم النمو الذي كان من أهدافه تط الإدارات العامة،
اعي ر قطكذا تهیئة المناخ أمام خدمات القطاع الخاص من خلال سعیه إلى تطویو  ،العمومیة و تحدیثها

  .الفردية الدخل التي تأثرت إیجابا بزیاد تصالاتالنقل والإ

  2013-2010 يالإقتصادبرنامج توطید النمو خلال فترة  يالإقتصادتغیرات معدل النمو : الفرع الثالث

التي أثرت سلبا على  2008بفترة ما بعد الأزمة المالیة العالمیة لـ 2013-2010تعتبر فترة 
نتیجة تقلص الطلب العالمي  تراجعت الأسعار فیها إذالجزائري من خلال سوق النفط الدولیة،  الإقتصاد

الفترة  نمو قطاع المحروقات الذي سجل مستویات سلبیة على طولانخفاض بما ساهم في  على الطاقة
 يالإقتصادعلى معدل النمو سلبا ما أثر ، وهو 3.1-% قدر بـ سنوي نمومعدل بمتوسط  2010-2013

  .خلال الفترة المعنیة الحقیقي

  2013-2010الحقیقي  يالإقتصادتطور معدلات النمو  :)13.4(شكل ال

                                                                            Source : Banque d’Algérie : « rapport annuel», 2013, p155. 
  مصدرھا  2014و 2013بیانات سنتي *
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كان مدعوما  2013-2010خلال الفترة  يالإقتصادنمو النشاط  أن )13.4(شكل الیوضح لنا 
بالأساس بالنمو خارج قطاع المحروقات، حیث یوضح الشكل التالي توجهات معدلات النمو في القطاعات 

  :كما یلي الأربعة الرئیسیة للإقتصاد الجزائري

  2013-2010معدلات النمو القطاعیة : )14.4(الشكل

  
      Source : Ibid, p 155. 

ملیار دج كدعم مباشر،  1000حوالي  2014-2010خصص لهذا القطاع ضمن برنامج  :الزراعة_ أ
كدعم مباشر والذي قدر بحوالي  2001وهي قیمة جد مرتفعة تتجاوز ما استفاد منه هذا القطاع منذ سنة 

لات دسجل مع لذيإلا أن ذلك لم یساهم بالشكل الكافي في تطویر حركیة هذا القطاع املیار دج،  400
، وذلك لعدم وجود استراتیجیة واضحة یخضع لها نشاط قطاع ذات تطایریة كبیرةنمو موجبة ولكنها 

الزراعة تضمن له التطور والنمو متجاوزة التأثیرات الكبیرة لتغیر الظروف المناخیة التي تبقى في ظل 
  .هي العامل الأكثر تأثیرا في نشاط هذا القطاع والمفسرة لتلك التقلبات غیاب هذه الإستراتیجیة

 650بدعم مباشر قدر بحوالي  خص حقق قطاع الصناعة خارج قطاع المحروقات الذي :الصناعة_ ب
وذلك یعود بالأساس إلى تراجع مساهمة  ،2014-2010في الفترة  متذبذبة ملیار دج معدلات نمو موجبة

لكن هذه القطاعات الحدید والصلب ومواد البناء،  يقطاعالعدید من القطاعات الصناعیة وخصوصا 
بنفس النسبة  2013نقاط مئویة، لكنها عاودت الإنخفاض سنة  2بحوالي  2012تعافت تدریجیا سنة 

  .حدید قطاع الجلود والأحذیة، قطاع النسیج و قطاع ال: بسبب التذبذت المسجل في معدلات نمو كل من

استمر قطاع البناء والأشغال العمومیة في تحقیق معدلات نمو مرتفعة  :البناء والأشغال العمومیة_ جـ
مقارنة بین لكن ال ملیار دج، 6448ما خصص له من أرصدة مالیة وصلت إلى نتیجة ارتفاع ومتذبذبة 

وجود فجوة كبیرة من جهة أخرى یبرز  هحجم ما خصص للقطاع من جهة وما حقق من ناتج إضافي ل
  .یتمیز بعدم الكفاءة لایزال الإستثمار العام ثل فيتدل على أن الإنفاق على هذا القطاع والذي یتم
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انعكس تطور مستوى المعیشة في الجزائر بالإیجاب على أداء قطاع الخدمات خصوصا  :الخدمات_ 
لتصل  الناتج المحلي بوتیرة متصاعدة على مستوى الإدارت العمومیة الذي تزایدت حصته من إجمالي

 بالنسبة بقطاع خارج الإدارات العمومیة، وفي ذلك انعكاس %21مقارنة بحوالي  %17إلى  2013سنة 
لما جاء في البرنامج الخماسي من تركیز على تحسین الخدمة العمومیة وتعاظم دور الدولة في النشاط 

  .يالإقتصاد

  2013-2001 يالإقتصادالأثر على متغیرات مرتبطة بالنمو  :المطلب الثاني

تقییما كمیا لا یقتضي  يالإقتصادإن تقییم أثر سیاسة جانب الطلب الكلي على تطور النشاط 
، بل إنه یمتد حتى لمتغیرات يالإقتصادكمؤشر دال على مدى توسع النشاط  يالإقتصادحصره في النمو 

 والإستثمار، الإستهلاكمعدل  تبرز أساسا في فسر تغیراته الدینامیكیة،ت يالإقتصادلنمو مرتبطة باأخرى 
  .الواردات وحجم معدل البطالة

  2013-2001 والإستثمار الإستهلاك حجمتغیرات  :الفرع الأول

یمر حتما من خلال تأثیرات التغیر في  يالإقتصادإن تأثیر الزیادة في الإنفاق العام على النمو 
  .للطلب الكلي رئیسیة والإستثمار كمكونات الإستهلاكتطور كل من الإنفاق العام على 

  2004-2001 والإستثمار الإستهلاك حجمعلى  يالإقتصاد الإنعاش دعممخطط أثر _ أ

ة التي یالإقتصادعلى المتغیرات  2004-2001 يالإقتصادثر مخطط دعم الإنعاش أتباع اب
قد شهد ف الإستهلاكنه ومن ناحیة أ، نجد يالإقتصادتعتبر كقنوات وسیطة لأثر الإنفاق العام على النمو 

ارتفاعا متواصلا طوال الفترة المعنیة سواء كان استهلاكا عاما أو خاصا، وهذا ما یؤكد عدم إزاحة الإنفاق 
نظرا لأن الزیادة  يالإقتصادمخطط دعم الإنعاش ستهلاك الخاص في الجزائر خلال فترة تنفیذ لعام للإا

 فقد .في الإنفاق العام في الجزائر تمول من تراكم الإدخار الوطني ولیس بالإقتراض من السوق المالي
مقابل  2004- 2001في المتوسط خلال الفترة  %8.3 ـالخاص ارتفاعا متواصلا قدر ب الإستهلاكشهد 
للفترة  %10.88العام في المتوسط بـ  الإستهلاك، في حین قدر ارتفاع 2000- 1998للفترة  6.2%

الدور الكبیر الذي لعبه الطلب ، وهو ما یوضح 2000-1998للفترة  %6.8مقابل  2004- 2001
المرتفع  يالإقتصادفي تحقیق معدلات النمو  يالإقتصادي الذي ولده مخطط دعم الإنعاش الإستهلاك
  .مقارنة بالفترات السابقة 2004-2001لال الفترة نسبیا خ
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  2004- 2001الخاص في الجزائر العام و  الإستهلاكتطور : )17.4( الجدول
  )ملیار دج: الوحدة(                                                                               

  2004  2003  2002  2001  المؤشرات
  847.5  777.5  700.4  624.6  العام الإستهلاك
  2358.0  2124.9  1988.0  1847.7  الخاص الإستهلاك

         Source : Banque d’Algérie : « rapport annuel», 2005, p 174. 

، لوحظ على يالإقتصادستثمار خلال فترة تنفیذ مخطط دعم الإنعاش ومن ناحیة تطور حجم الإ
الذي بلغ متوسط ستثمار العام ستثمار الصافي والذي یرجع بالأساس إلى تزاید الإتزاید في حجم الإالعموم 

كمتوسط زیادة  %20من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ  %10الزیادة السنویة فیه خلال الفترة المعنیة 
من  كبرأفي الناتج المحلي الخام بشكل  الإرتفاعنخفاض إلى یرجع هذا الإو  ،2000-1996سنوي للفترة 

  .2001مقارنة بسنة  2004سنة  %2.1ارتفع بنسبة  الذيستثمار العام ارتفاع قیمة الإ

                                                                  2004-2001 الخاصالعام و  ستثمارتطور الإ: )18.4(الجدول 
  2004  2003  2002  2001  المؤشرات

  24.1  24.0  24.4  23.7  الصافيستثمار الإ نسبة
  10.5  10.8  10.0  8.4  ستثمار العامالإ نسبة
  13.6  13.2  14.4  15.3  ستثمار الخاصالإ نسبة

          Source: World Bank: op-cit, p24.  

  2009-2005 والإستثمار الإستهلاك حجمأثر البرنامج التكمیلي لدعم النمو على _ ب

 أكبر مقارنة بتأثیر البرنامج السابق الإستهلاك ىلع لبرنامج التكمیلي لدعم النموا كان تأثیر
و  2005ما بین سنتي  الإستهلاك ، حیث سمح هذا البرنامج بتسجیل نسبة زیادة فيبسبب ارتفاع قیمته

 ارتفاع، في حین قدر %90.11العام خلال نفس الفترة بـ  الإستهلاكارتفع ، إذ %50 بحوالي 2009
  .%47.6حوالي بالخاص في الفترة ذاتها  الإستهلاك

  2009- 2005العام والخاص في الجزائر  الإستهلاكتطور حجم : )19.4( الجدول
  )جملیار د: الوحدة(                                                                           

 2009  2008  2007  2006  2005  المؤشرات
 1645  1455.8  1146.9  954.9  865.9  العام الإستهلاكحجم 
 3486  3292.0  2960.3  2695.6  2553.0  الخاص الإستهلاكحجم 

  Source : Banque d’Algérie : « rapport annuel», 2009, p 201. 
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قد تضاعف  هحجم نجد أن، ستثمارم النمو على الإالتكمیلي لدعأما من ناحیة تأثیر البرنامج 
الدولة طوال  ستثمارات العامة الضخم الذي أقرتهوذلك بفعل برنامج الإ 2005سنة مقارنة ب 2009سنة 
حتى  ت قیمتهتزایدالذي دخار الوطني في ذلك التراكم الكبیر في حجم الإقد ساهم و  ،2009-2005فترة 
تجاوز نسبة  2008كان قد بلغ مستوى مرتفع سنة  نبعد أ ،2005مقارنة بسنة  %20 ـب 2009سنة 
في دولار  100نتیجة ارتفاع سعر النفط الجزائري بشكل وصل إلى حدود  2005من مستوى سنة  65%

 .2008سنة المتوسط 

  2009-2005 دخار الوطنيوالإ ستثمارتطور حجم الإ: )20.4( الجدول
  )ملیار دج: الوحدة(                                                                          

  2009  2008  2007  2006  2005  المؤشرات
  4677.5  4154.6  3224.9  2583.9  2395.4  ستثمار حجم الإ

  4716.1  6485.9  5326.8  4657.9  3923.0  دخار الوطنيحجم الإ
  Source : Ibid, p 201. 

  2013- 2010  والإستثمار الإستهلاك حجمعلى  يالإقتصادبرنامج توطید النمو أثر _ جـ

الإستثمار و  الإستهلاكعلى  2014-2010 للفترة يالإقتصادبرنامج توطید النمو لم یختلف تأثیر 
لها غیر المسبوق في قیمة البرنامج الخماسي كان  الإرتفاعحیث أن من برامج،  عن تأثیرات ما سبقه

، حیث كان %40بحوالي  2013و  2010الذي تزاید بین سنتي  الإستهلاكانعكاس واضح على حجم 
  .بالنسبة للإستهلاك الخاص %27مقابل حوالي  %54للإستهلاك العام من تلك الزیادة ما نسبته 

  2013- 2010 العام والخاص في الجزائر الإستهلاكتطور حجم : )21.4( الجدول
  )جملیار د: الوحدة(                                                                           

  2013  2012  2011  2010  المؤشرات
  3153.7  3293.4  3015.2  2065.7  العام الإستهلاكحجم 
  5769.8 5211.0  4548.2  4115.6  الخاص الإستهلاكحجم 

          Source: Banque d’Algérie : « rapport annuel», 2013, p 153. 

في الجزائري بالإستثمار العام،  الإقتصادالذي یرتبط ارتباطا وثیقا في واستمر حجم الإستثمار 
خصوصا على  يالإقتصادالكبیر في مخصصات برنامج توطید النمو  الإرتفاعتماشیا مع  الإرتفاع

في  الإرتفاعحیث كان ذلك نتیجة  ملیار دج، 6448مستوى جانب المنشآت الأساسیة الذي حظي بحوالي 
  .خلال نفس الفترة %30مقابل ارتفاع بـ  2013و  2010بین سنتي  %150صافي المخزون بحوالي 

  
  



www.manaraa.com

 2014-2001في الجزائر كخیار للسیاسة الإقتصادیة سیاسة جانب الطلب : الفصل الرابع
 

227 
 

  2013-2010 الوطني دخاروالإ ستثمارتطور حجم الإ: )22.4( الجدول
                                                         )ملیار دج: الوحدة(                                                                    

  2013  2012  2011  2010  المؤشرات
  7168,2  6243,3  5477,5  4968,1  ستثمار حجم الإ

  7645,8  7611,0  6963,2  5810,3  دخار الوطنيحجم الإ
             Source : Ibid, p 153. 

  2013-2001تغیرات معدل البطالة  :الثاني الفرع

إذ أن أهمیة  ،يالإقتصادیعتبر معدل البطالة من أكثر المتغیرات تأثرا بعلاقة الإنفاق العام بالنمو 
والبطالة هي علاقة غیر واضحة وتختلف ما بین  يالإقتصادالتطرق لتطوراته هو كون العلاقة بین النمو 

توى الإنتاجیة، حیث أن ارتفاع انتاجیة العامل قد ینتج عنه زیادة في اقتصاد لأخر بسبب التفاوت في مس
  .زیادة مؤثرة في حجم العمالة والعكس صحیحالحاجة لدون  يالإقتصادالنمو 

  2004-2001 البطالةعلى معدل  يالإقتصادالإنعاش دعم أثر مخطط _ أ

نمو الناتج المحلي على  يالإقتصادلمخطط دعم الإنعاش  النسبي كان للأثر الایجابي لقد
، حیث كان یهدف مخطط دعم 2004- 2001الفترة جد ایجابي على حجم العمالة خلال انعكاس واضح و 

منصب عمل خلال الفترة التي یمتد خلالها، وقد  850000إلى تحقیق ما یقارب  يالإقتصادالإنعاش 
الفترة المعنیة ل ، حیث شهد معدل البطالة خلا1منصب عمل 728000تحقق كنتیجة لتطبیقه حوالي 

 الإقتصادساهمت قطاعات حیث ، 2004و 2001بین سنتي  %9.6 ـمتتالیة قدرت براجعات ملحوظة و ت
  :الوطني في ذلك كما یلي

-2001ل الفترة خلایعتبر قطاع الفلاحة أهم قطاع مساهم في زیادة حجم العمالة : قطاع الفلاحة - 1
التي یوفرها زیادة مناصب العمل  ساهم فيإذ  .بغض النظر عن حجم ما خصص له من إنفاق 2004

عامل  289000 ـب 2004حجم العمالة فیه سنة  ارتفع أین، %8قدر بحوالي القطاع بمتوسط سنوي 
على  يالإقتصادالإنعاش  ، وذلك راجع إلى الأثر الایجابي لمخصصات مخطط دعم2001مقارنة بسنة 

الفلاحي، بحكم أن هذا القطاع یرتكز بالأساس في العملیة الإنتاجیة على عنصر العمل وهذا ما القطاع 
  .أدى إلى ازدیاد حجم التشغیل مع ازدیاد الدعم الموجه لهذا القطاع

في حجم العمالة بلغت في المتوسط خلال الفترة ضعیفة سجل هذا القطاع نسبة نمو : قطاع الصناعة - 2
حیث أن هذا القطاع الذي یشكل فیه ب، وهذا یعد منطقیا إلى حد كبیر %0.8حوالي  2004- 2001

، يالإقتصادالإنعاش  القطاع العام النسبة الأكبر لم یحظ بمخصصات مالیة معتبرة ضمن مخطط دعم

                                                             
1 IMF: « country report », report N° 61: op-cit, p 20. 
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على المنافسة وضعف ما تعلق بعدم قدرته واجهها هذا القطاع فیات التي إضافة إلى المشاكل والصعوب
  .في فترة التسعینات یة بفعل تراكم الدیون والإفلاس الذي أصاب العدید من فروعه الإنتاجیةقدرته الإنتاج

استفاد هذا القطاع من الحصة الأكبر ضمن مخطط دعم الإنعاش  :قطاع البناء والأشغال العمومیة - 3
جم العمالة في زیادة حه ساهمت المشاریع المدرجة في إطار  وقد ملیار دج، 210.5بما یقارب  يالإقتصاد

، إذ زاد حجم العمالة في هذا القطاع %5.45و سنوي بلغ مبمتوسط معدل ن 2004-2001خلال الفترة 
، وهي نسبة تؤكد على مدى أهمیة 2001مقارنة بما كان علیه سنة  %21.6بنسبة  2004سنة 

  .الوطني الإقتصادستثمارات العامة في هذا القطاع وتأثیرها الایجابي على الإ

 ،المعنیةخلال الفترة  %3.1سجل هذا القطاع متوسط معدل نمو سنوي للعمالة قدر  :الخدمات قطاع - 4
 تحدیث شبكات الطرق والسكك الحدیدیة، وكذا نتیجةر قطاع النقل استفاد بشكل ایجابي من تطو  أین

  .الطلب ارتفاعتبعه من تحسن مستوى المعیشة وما  بسببتصالات والتجارة قطاعي الإ تطور

باقي القطاعات في الحد من معدلات ي تلعبه الأعمال المنزلیة و مكن إغفال الدور الذولا ی
مقارنة بسنة  %48عامل أي ما نسبته  672000بحوالي  2004حیث زاد عدد العمال سنة  البطالة،
مقارنة بسنة  2004سنة  %12.2وعموما فان الملاحظ هو أن معدل البطالة انخفض بحوالي  ،2001
مقارنة بسنة  %43.7بحوالي  2004سمي سنة م الناتج المحلي الإنتج عنه ازدیاد حج هو ماو  2001
 نه كان من الممكن تحقیق معدلات نمو أعلى لو استغلت المواردأرغم  وهو یعتبر أثرا إیجابیا، 2001

  .الحقیقي الإقتصادبأعلى كفاءة ممكنة لتطویر أداء المالیة المخصصة أحسن استغلال و 

  2004-2001معدلات البطالة في الجزائر لعمالة و تطور حجم ا: )23.4(الجدول 
  )عامل فرد ألف: الوحدة(                                                                         

  2004  2003  2002  2001  المؤشرات
  9780  9540  9305  9075  حجم العمالة النشطة
  5976  5741  5462  5199  حجم العمالة المشغلة

  1617  1565  1438  1328  الفلاحة
  523  510  504  503  الصناعة

  977  907  860  803  بناء و أشغال عمومیة
  1510  1490  1503  1456  إدارة

  1349  1269  1157  1109  نقل ، مواصلات و تجارة
  2070  1537  1455  1398  قطاعات أخرىخدمة وطنیة و  أعمال منزلیة،
  17.7  23.7  25.7  27.3  معدل البطالة

    Source : Banque d’Algérie : « rapport annuel», 2005, p 180. 
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  2009- 2005 البطالةأثر البرنامج التكمیلي لدعم النمو على معدل _ ب

 لیصلالبطالة ض معدل افي انخف 2009-2005ساهم البرنامج التكمیلي لدعم النمو خلال الفترة 
نتج ذلك الإنخفاض بسبب إذ  ،%15.3 ـب 2005قدر سنة  بعد أن 2009سنة  %10.2إلى ما یقارب 

 اارتفاع) قوة العمل(سجیل العمالة النشطةملیون منصب عمل مقابل ت 3.2ارتفاع حجم العمالة بما یقارب 
النمو الأشغال العمومیة قطاع البناء و سجل  فقد. ألف عامل جدید 517خلال نفس الفترة بحوالي  امحدود

وذلك یرجع بالأساس منصب عمل،  668000خلال الفترة المعنیة بما یقارب  الأكبر في حجم العمالة
 إلى الدینامیكیة في النشاط التي ولدها البرنامج التكمیلي لدعم النمو في هذا القطاع من خلال مخصصاته

 770000لعمالة قدر خلال نفس الفترة بـا ا في حجمله، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي حقق نمو  الكبیرة
معدلات متذبذبة في نمو  حققالجدول أدناه وكما یوضحه ، في حین أن قطاع الفلاحة صب عملمن

العمالة بسبب تضرره من الظروف المناخیة رفقة قطاع الصناعة الذي یعكس من خلال تذبذب معدلات 
بما ، عدم استفادته من الفرص التي توفرها السوق المحلیةسوء وضعیته وضعف أدائه و نمو العمالة فیه 

 .إلى الجانب الهیكلي دتمتو یشیر إلى أن مشكلة القطاع الصناعي تتجاوز الجانب المالي 

 2009-2005معدلات البطالة في الجزائر تطور حجم العمالة و : )24.4( الجدول              
  )عاملفرد ألف : الوحدة(                                                                            

 2009  2008  2007  2006  2005    القطاعات
 10544  10801  10514  10267  10027  حجم العمالة النشطة
 9472  7002  6771  6517  6222  حجم العمالة المشغلة

 1242  1841  1842  1780  1683  الفلاحة    
 1194  530  522  525  523  الصناعة    
 1718  1371  1261  1160  1050  أشغال عمومیةبناء و     
 /  1572  1557  1542  1527  إدارة    
 5318  1688  1589  1510  1439  تجارةمواصلات و  نقل،    

 /  2579  2498  2485  2275  قطاعات أخرىخدمة وطنیة و  أعمال منزلیة،
 10.2  11.3  11.8  12.3  15.3  معدل البطالة   

   Source: Banque d’Algérie: « rapport annuel », 2009, p 207. 

  2013-2010 البطالةعلى معدل  يالإقتصادبرنامج توطید النمو أثر _ جـ

تسجیل معدل البطالة لمستویات ثابتة تقریبا  يالإقتصادبرنامج توطید النمو شهدت فترة تطبیق 
نتیجة وجود تقارب ما بین الزیادة في العمالة النشطة مقارنة بالعمالة المشغلة، حیث أنه على الرغم من 

إلا أن حجم العمالة النشطة ارتفع بما  2013و  2010منصب عمل بین سنتي  1052000خلق حوالي 
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وبالتالي فإنه وبالمقارنة . عامل 1152000 یشیر إلى زیادة صافي الداخلین الجدد لسوق العمل بحوالي
 لدعملم یؤثر بشكل كاف على  يالإقتصادبرنامج توطید النمو مع ما سبق من برامج إنفاق عام فإن 

رغم أن قیمة ما تم إنفاقه تتجاوز بكثیر ما تم إقراره في البرنامج التكمیلي لدعم النمو، وهذا یدل  ةلاطبلا
كبیر على حجم العمالة الذي وصل إلى مستویات على أن التوسع في الطلب الكلي لم یعد ذو تأثیر 

  .الجزائري الإقتصادر الذي یتمیز به الجهاز الإنتاجي في قصوى لا یمكن تجاوزها في ظل الجمود الكبی

 2013-2010معدلات البطالة في الجزائر تطور حجم العمالة و : )25.4( الجدول           
  )فرد عاملألف : الوحدة(                                                                             

  2013  2012  2011  2010  القطاعات
  11964  11423  10661  10812  حجم العمالة النشطة
  10788  10170  9599  9736  حجم العمالة المشغلة

  1141  912  1034  1136  الفلاحة    
  1407  1335  1367  1337  الصناعة    
  1791  1663  1595  1886  أشغال عمومیةبناء و     
  6449  6260  5603  5377  تجارةمواصلات و  نقل،    
  9.8  11  10.0  10.0  البطالة    معدل

   Source : Banque d’Algérie: « rapport annuel », 2013, p 158. 

  2013-2001 حجم الوارداتتغیرات : ثالثالفرع ال

یكمن في ما توفره من  سیاسة دعم الطلب الكليإن أهمیة دراسة تطور حجم الواردات خلال فترة 
، ومن ثم السیاسةالمتولد عن تلك دلائل حول مدى قدرة الجهاز الإنتاجي على امتصاص الطلب الكلي 

  .ةیالإقتصادكفائته بما یسمح بإعطاء صورة أوضح حول فعالیة هذا الإتجاه من السیاسة مدى إبراز 

  2004-2001 حجم الوارداتعلى  يالإقتصادالإنعاش دعم أثر مخطط _ أ

 يالإقتصادبشكل حقیقي على تطور النشاط  يالإقتصادالإنعاش  دعم تأثیر مخطط لم ینعكس
، حیث شهدت واردات تم تلبیتها عن طریق القطاع الخارجيالطلب  الزیادة فيأن نسبة كبیرة من  بسبب

 2004سنة  ملیار دولار 17.9 بـ تقدر أین  2004-2001الجزائر نموا متواصلا على طول الفترة 
ثر بشكل سلبي على نمو الناتج المحلي الذي تعد أ، وهو ما 2001سنة ملیار دولار ل 9.4بـ مقارنة 

فعوض أن یتم تلبیة تلك الزیادة المتولدة في الطلب الكلي عن مخطط دعم الإنعاش  .الواردات تسربا منه
 فإن والعمالة الكليفي الناتج  الجهاز الإنتاجي المحلي حتى یكون هناك نمو معتبر بواسطة يالإقتصاد

دعم ثر مخطط أ تراجعو الأمر الذي أدى إلى ، وهها تمت عن طریق الإستیراد من القطاع الخارجيتلبیت
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، %44.7 ـب ةیئاذغلا علسلا :فيأساسا في الواردات  الإرتفاع تركز، إذ على النمو يالإقتصادالإنعاش 
  .%86.4 ـیة بكالإستهلاوالسلع  %104.6الصناعیة  تاز یهجتال ،%95.8نصف المصنعة بـ  علسال

  2004-2001واردات الجزائر  قیمةتطور : )15.4( لشكال
  )ملیون دولار: الوحدة(

  
   Source: Banque d’Algérie: « rapport annuel », 2005, p 190. 

  2009-2005 حجم الوارداتأثر البرنامج التكمیلي لدعم النمو على _ ب

في الدفع  يالإقتصادالإنعاش  دعم التكمیلي لدعم النمو على نفس مسار مخطط سار البرنامج
ملیار دولار  37.4إلى حوالي  2009ة نسلتصل قیمتها  ارتفعتإذ  ،بقیمة الواردات لمواصلة إرتفاعها

الكبیر في قیمة الواردات  الإرتفاعقد جاء هذا و ، ملیار دولار 19.8بحوالي  2005بعدما كانت تقدر سنة 
 .مقارنة بالبرنامج الذي سبقه 2009- 2005الكبیر في قیمة برنامج الإنفاق العام للفترة  الإرتفاعلیعكس 

معدل نمو سنوي ـمتوسط واردات التجهیزات الصناعیة ب :في في الفترة المعنیة وتركز إرتفاع قیمة الواردات
متوسط معدل نمو سنوي قدر واردات السلع الغذائیة بـ ،ملیار دولار 14.1عند مستوى  %37.6قدر بـ

یة التي سجلت هي أیضا متوسط الإستهلاكوواردات السلع  %ملیار دولار 5.5عند مستوى  %17.6بـ
  .ملیار دولار 5.8عند مستوى  %15.2معدل نمو سنوي قدر بـ 
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  2009-2005الواردات في الجزائر  قیمةتطور : )16.4(ل شكال
  )ردولا  ملیون: الوحدة(                                                                            

  
         Source : Banque d’Algérie: « rapport annuel »,  2009 , p219. 

  2013-2010 على حجم الواردات يالإقتصادبرنامج توطید النمو أثر _ جـ

برنامج توطید النمو لالقیمة المرتفعة تماشیا مع بشكل كبیر  الإرتفاعاستمرت قیمة الواردات في 
من جهة واستمرار الجهاز الإنتاجي في الجزائر في عدم القدرة على تلبیة حجم الطلب المتولد  يالإقتصاد

إلى  2010ر سنة ملیار دولا 38.8حیث تزاید تقیمة الواردات من  ،عن هذا البرنامج من جهة أخرى
أساسا في كل من واردات المواد الغذائیة التي  الإرتفاع، إذ تركز 2013ملیار دولار سنة  55حوالي 

، واردات التجهیزات ملیار دولار 9عند مستوى  %16.6سنوي قدر بـ   سجلت متوسط معدل نمو
واردات السلع ملیار دولار،  15.2عند مستوى  %31الصناعیة بمتوسط معدل نمو سنوي قدر بـ 

واردات  ملیار دولار، 10.5عند مستوى  %16 یة التي سجلت متوسط معدل نمو سنوي قدر بـالإستهلاك
ملیار دولار وواردات السلع نصف المصنعة  4.1عند مستوى  %102الطاقة بمتوسط معدل نمو قدر بـ 

  .ملیار دولار 10.6بمتوسط معدل نمو سنوي قدر بـ   عند مستوى 

  2013-2010حجم الواردات في الجزائر تطور : )17.4( لشكال

  
         Source : Banque d’Algérie: « rapport annuel », 2013, p 170. 
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  في الجزائر يالإقتصادالأثر على هیكل وطبیعة النشاط : ثالثالمطلب ال

الجزائري لفترة طویلة تجاوزت عقدا  الإقتصادلقد نتج عن تطبیق سیاسة دعم الطلب الكلي في 
 الإقتصادحیث اعتاد شبه المطلقة للنفقات العامة كمحرك رئیسي له،  يالإقتصادمن الزمن تبعیة النشاط 

م، وهو ما یضع الجزائري على وتیرة متصاعدة من النفقات العامة كانت تزید معها تبعیته للقطاع العا
الجزائري بقدر ما أدمن النفقات العامة كمحرك رئیسي له فقد أدمن  الإقتصادالدولة أمام مأزق حقیقي لأن 

، لأن هذه السیاسة بقدر ما زادت من توغل الدولة في النشاط أیضا ضرورة وجودها في مستویات مرتفعة
  :تبرز فیما یليبقدر ما كان لها العدید من التأثیرات السلبیة  يالإقتصاد

  العام غیاب الرشادة في الإنفاق :الفرع الأول

اعتمد بخصوصها مبالغ مالیة مرتفعة لم ینتج  2014_2001إن البرامج المطبقة خلال الفترة 
أو فرص العمالة بسبب غیاب  يالإقتصادعنها ما كان یجب أن یتحقق سواء من ناحیة معدلات النمو 

  :1واعتبر ذلك حسب البنك الدولي نتیجة الرشادة في إنفاق المال العام،

إذ یبرز ذلك بشكل : ماعلا قافنلإامشاریع المتبعة في تنفیذ برامج و  ستراتیجیات القطاعیةمحدودیة الإ_ 
الأهداف أدى إلى سوء التسییر و تبذیر غیاب إستراتیجیة واضحة المعالم و ف رئیسي في قطاع التعلیم،

  ؛تحقق النتائج المرضیة معد الموارد مما أدى إلى

یة أدى إلى سوء تنفیذ حیث أن وضع دراسات تقنیة عشوائ: ضعف الدراسات التقنیة للمشروعات_ 
البرامج القطاعیة، وزیادة على ذلك سوء اختیار نوعیة المشاریع بسبب غیاب استراتیجیات المشاریع و 

المشاریع على التسییر الحسن والأمثل للبرامج و مؤهلة قادرة قطاعیة محددة إضافة إلى غیاب أجهزة تنفیذ 
لمشاریع و طول مدة انجازها مع آجال تنفیذ اعلى ما سبق عدم احترام مواعید و  وفق آلیة واضحة، وترتب

  ؛نجاز مقارنة بما قد خصص لها في المیزانیة الأولیةفي تكالیف الإ الإرتفاع

أظهرت  ةذفنملا عیر اشملاو  جمار بلاالتي ترتبت على  لتكالیفإذ أن تحلیل ا: سوء عملیة تحلیل التكالیف_ 
 ارتفاعها بشكل كبیر، وذلك لا یعود فقط إلى انخفاض القیمة الحقیقیة للدینار الجزائري باعتبار أن

وضعف الدراسات  المواد الأولیة تستورد من الخارج، وإنما یعود إلى سوء التخطیطالتجهیزات الصناعیة و 
في تسییر  غیاب الرشادةنجاز و لمصالح المكلفة بعملیة التنفیذ والإكذا غیاب التنسیق بین مختلف او  التقنیة

من  %26ما نسبته  2004-2001 ةر تفلا للاخ في قطاع الصحة مثلا قدرنه و ألعمومیة، حیث الأموال ا
التجهیزات الموجودة تعتبر تجهیزات خارج الخدمة لا حاجة لها، كما أن عدید التجهیزات العاطلة تم 

بإصلاحها وصیانتها، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النقل حیث  ملها بتجهیزات أخرى جدیدة بدل القیااستبدا
  .من القیمة الأصلیة المخصصة %15 ـقدرت تكلفة إعادة تقییم المشاریع ب

                                                             
1 World Bank: op-cit, pp 5, 7. 
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  غیاب جهاز انتاجي حقیقي مرن وكفء :الفرع الثاني

إلى ارتفاع قیمة الواردات الجزائریة بأكثر من  2001أدت سیاسة دعم الطلب الكلي منذ سنة 
سواء لتلبیة احتیاجات المشاریع والبرامج من المواد الأولیة والتجهیزات الصناعیة ونصف  006%

یة نتیجة الإستهلاكالصناعیة، أو لتلبیة الحاجیات المتزایدة للأسر والعائلات من المواد والسلع الغذائیة و 
والتي عجز جهاز الإنتاج المحلي عن تلبیتها، وهو ما  بشكل منفصل عن الجانب الحقیقي ارتفاع دخولها

یوضح أن هذه البرامج استفاد منها بدرجة كبیرة القطاع الخارجي، والتي كان یمكن أن یكون لها تأثیر 
  .ي المحلي بالكفاءة والمرونةأكبر على معدلات النمو وفرص العمالة لو تمیز الجهاز الإنتاج

على قطاعي اقتصر فقط  يالإقتصادكما أن التأثیر الإیجابي لبرامج الإنفاق العام على النشاط 
، حیث أن النسبة الأكبر من بصفة مباشرة الخدمات والبناء والأشغال العمومیة وهما قطاعین غیر منتجین

اعات غیر منتجة، سواء التي وفرت على مستوى قطاع فرص العمالة التي وفرتها هذه البرامج هي في قط
الخدمات وهي عمالة غیر منتجة لا تساهم في خلق الثروة الوطنیة بشكل مباشر، أو العمالة التي وفرت 
على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومیة وهي عمالة مؤقتة تزول بزوال المشاریع والأشغال المقررة 

  .على المدى الطویل يالإقتصادلا تسمح بدعم النمو و الإزدهار وبالتالي  ضمن هذا القطاع،

) الفلاحة والصناعة(الحقیقي  الإقتصادفي المقابل فإن تأثیر برامج الإنفاق العام على قطاعات  
كان متذبذبا ودون المستوى المطلوب، وهو ما یعني أن تأثیر هذه البرامج كان مؤقتا وعلى المدى القصیر 

ن تأثیرها على المدى الطویل یكاد ینعدم نتیجة عدم قدرتها في بناء قاعدة متینة فحسب، في حین أ
  .للإقتصاد الحقیقي ترتكز بالأساس على تطویر القطاعات المنتجة

القطاع ( ابة جانب العرضیكون حسب الفكر الكینزي نتیجة استجففعالیة سیاسة جانب الطلب 
هو  حیث أن الهدف منها بالأساس ،برامج الإنفاق العام المقررةالمتولد عن للطلب المتزاید و  )الخاص

 نكماشنتیجة تنشیط الطلب الكلي الذي یعد انخفاضه أهم سبب للإ عاش نشاط الجهاز الإنتاجيان
هي  الجزائري بالأساس لیست مشكلة نقص في الطلب الكلي بقدر ما الإقتصادكلة ، لكن مشيالإقتصاد

یؤثر لن  الإستمرار في دعم الطلب الكلين إوبالتالي ف الجهاز الإنتاجي وعدم كفاءته، مشكلة ضعف
تلبیتها عن  یتم ن تلك الزیادة في الطلب الكلي لأفي المدى الطویل  يالإقتصادبالشكل اللازم على النمو 

هو  و ،ملیار دولار 50ن بأكثر م 2014و سنة  2001ما بین سنة  قیمتها إذ ارتفعت طریق الواردات،
ة الجهاز الإنتاجي قلة مرونالمحلي نتیجة عدم كفاءة و  الإقتصادز حجم الطلب المتسرب إلى خارج ما یبر 

قیمتها المالیة  رغم يالإقتصادهذا ما أدى إلى ضعف تأثیر برامج الإنفاق العام على النمو في الجزائر، و 
  .المرتفعة
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من أكبر الإختلالات التي نتجت عن سیاسة دعم  يالإقتصادویعتبر غیاب المنافسة في النشاط 
 نأوالتي ساهمت في شبه غیاب جهاز انتاجي مرن وكفء، حیث الجزائري  الإقتصادالطلب الكلي في 

  : ترجع إلى أربعة أسباب رئیسیة وهيالجزائري  الإقتصادتدهور تنافسیة 

نظرا لما یتمیز به من  صاخلا عاطقلا باسح ىلع يالإقتصاددور القطاع العام في النشاط تعاظم _ 
 وتنفیذ الإجراءات؛امتیازات سواء ما تعلق بالحصول على التمویل، الإستحواذ على المشاریع 

 في المجتمع الجزائري بشكل كبیر؛ ةتیلاو اقمتوجه نحو أنشطة الربح السریع وغیاب ثقافة التنامي ال_ 

الممارسات الإحتكاریة لبعض الشركات الخاصة الكبرى التي تتمیز بعلاقاتها مع هیئات علیا في الدولة _ 
 ساهم في كبح نمو وتطور الشركات الصغیرة والمتوسطة وقدرتها على المنافسة؛

الموازي وعدم وجود رغبة جادة من طرف الدولة للحد من تعاظمه أدى إلى الحد  الإقتصادم تنامي حج_ 
   .من الإستثمار وضعف المنافسة

  انتشار الفساد: الفرع الثالث

تمیزت العشریة الأولى من الألفیة الثانیة التي شهدت تطبیق سیاسة دعم الطلب الكلي في   
ة كان سببها یالإقتصادانتشارا كبیرا لظاهرة الفساد التي طالت العدید من القطاعات  الجزائري الإقتصاد

ث عن الریع، حیث شار سلوك البحوما صاحبه من انت يالإقتصادالرئیسي تعاظم دور الدولة في النشاط 
عن  يالإقتصادن تعاظم دور الدولة في النشاط ة التي تشیر إلى أیالإقتصادظریة لناأن ذلك یتوافق و 

طریق التوسع في السیاسة المالیة غالبا ما یرافقه انتشار ظاهرة الفساد وسعي طبقة من السلطة إلى تعظیم 
من خلال الإحتكار وتوجیه القرارات والقوانین خدمة لمصالحها على  يالإقتصادمصالحها في النشاط 

  .صاخلا عاطقلا نم ینیالإقتصادحساب بقیة الأعوان 

 الجزائري، إذ استشرى سلوك البحث عن الریع المتمثل في الإقتصادوهكذا كان واقع الحال في   
للحصول على من مختلف المسؤولین وأصحاب السلطة استغلال النفوذ السیاسي و  تنامي ظاهرة الرشوة

تقریر مؤشر إدراك الوطني، وهو ما انعكس في  الإقتصادمزایا اقتصادیة بشكل كبیر في مختلف قطاعات 
عالمیا من  100ه منظمة الشفافیة الدولیة الذي وضع الجزائر في المرتبة الذي تصدر  2014الفساد لسنة 

 جعرات منز ز عیو الجزائري  الإقتصادمما یعتبر مؤشرا ذو تأثیر سلبي على سیرورة  ،1دولة 175أصل 
المنافسة والحریة ضعف الشفافیة و انعدام ب زیمتی خانم لظ يف یندیصاقتلإا انعو لأا ىدل قةلثا

أكثر من عشریة على تطبیق سیاسات دعم الجزائري بعد  الإقتصادة، ویؤكد أن تدخل الدولة في یالإقتصاد
 يالإقتصادجانب الطلب الكلي وصل إلى مستویات أصبحت تضر أكثر مما هي في صالح النشاط 

  .المحلي

                                                             
1 Transparency International : http://www.transparency.org/country#DZA, consulted on : 10/01/2015. 

http://www.transparency.org/country
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  :الفصل لاصةخ

ة في الجزائر إلى یالإقتصادبدایة تحول السیاسة ة التي سبقت یالإقتصادبالنظر إلى الوضعیة 
هذا النوع ن أنه یمكن القول بإوالبطالة، ف يالإقتصادت النمو خاصة من ناحیة معدلا دعم الطلب الكلي

لتي االمشاریع من خلال البرامج و لجزائر با يالإقتصادنتعاش النشاط إساهم في ة یالإقتصادمن السیاسة 
صعبة  يداصتقا دو كر لت مرحلة ت أنهابحكم في تلك الفترة التي اعتبرت جد مهمة و  اإطارهفي  أدرجت
  .على جمیع الأصعدة أثرت سلبااجتماعیة وأمنیة اقتصادیة و  أزمةبالجزائر  خلالهامرت 

من خلال و وبالنظر إلى استمرار سیاسة دعم الطلب الكلي في الجزائر لأكثر من عقد كامل، لكن 
هشاشة النشاط ، یبرز لنا مدى 2014- 2001خلال الفترة  القطاعیة المحققة تأمل معدلات النمو

ل الأداء الضعیف لقطاعي الصناعة والزراعة خلال الفترة في الجزائر خصوصا في ظ يالإقتصاد
 الخاصقطاع الفي حین یبقى  للقطاع العام كاملةشبه  الجزائري لا یزال في تبعیة الإقتصادالمعنیة، إذ أن 

انتشار الفساد والبیروقراطیة، ضعف : كـ والقیود التي تعرقل تطوره یعاني من العدید من الصعوبات
  .القطاع العامسیطرة و المنافسة 

ضعف في جانب هي مشكلة  الأولىالجزائري بالدرجة  الإقتصادن مشكلة أیمكن القول  وعلیه
لا یتمتع غیر كفء و  الإنتاجينه ما دام الجهاز أحیث  ،الذي یخضع لقیود عدیدة تحد من تطوره عرضال

لن ینتج و  الأولىالوطني بالدرجة  الإقتصادلن تكون في صالح الطلب الكلي ن زیادة إف بالمرونة الكافیة
هي صعوبة العودة بالإنفاق ا تضع الدولة أمام مشكلة كبیرة و ، كما أنهالوارداتقیمة زیادة في  إلاعنها 

على  لبرامج الإنفاق العام النسبي یجابيالإ أثیرنه بغض النظر عن التلأ العام إلى مستویاته السابقة،
 لنفسها قاعدة صلبة تمكن ة لم تبنیالإقتصادن باقي القطاعات إف القاعدیة،الهیاكل البنى التحتیة و قطاع 

لم یكن في حال حتى  ة في المدى الطویلیالإقتصادفي التنمیة  رتكاز علیهامن الإ الجزائري الإقتصاد
في حال خفض  يالإقتصاده عودة لتدهور النشاط نأعلى برز من طرف الدولة، وهذا ما قد ی هناك دعم

ه من الواضح والجلي أنه من ومن ثم فإن .لإنفاقها العام مقارنة بما هو علیه في الوقت الحاليالدولة 
جانب التركیز بالأساس على تطویر ة نحو یالإقتصادالجزائري أن تتحول السیاسة  الإقتصادمصلحة 
 طاشنلا لكیهو  يالإقتصادمصادر النمو في المباشر ستهدف التأثیر ی باعتبار أنه الإتجاه الذي ،العرض

  .على المدى الطویل يالإقتصادلإزدهار ؤسس لن ثم یمو  ،يداصتقلإا
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  :تمهید

یة نحو دعم الطلب الكلي، لم دسیاستها الإقتصالى بدایة توجیه الجزائر لبعد أكثر من عشریة ع
نجاح هذه السیاسة وفعالیتها في التأسیس لاقتصاد وطني قائم على  يالإقتصاد النشاط تبرز الوقائع في

بشكل رئیسي  ةكل هیكلیاحیث یتوضح أن الإقتصاد الجزائري یعاني من مشخلق الثروة ومناصب العمل، 
 تحول عن تطبیق سیاسة دعم الطلب الكليصناع قرار السیاسة الإقتصادیة في الجزائر ال یستدعي من

خیار أكثر دعما للنمو والإزدهار الإقتصادي على المدى والتوجه نحو  التي برزت كسیاسة تبذیر للموارد
على بالأساس كز تر یاسة جانب العرض یلأن خیار سجانب العرض، الطویل یرتكز بالأساس على تطویر 

تطور على لدینامیكیة ئیسیة في هیكل النشاط الإقتصادي التي تؤسس التأثیر في جملة من المحاور الر 
  .لقیام اقتصاد حقیقيفي الإقتصاد الوطني من شأنها أن تكون المنطلق  المدى الطویل

نموذج مقترح لمستقبل السیاسة ل استعراض صفإننا نحاول من خلال هذا الفوفي هذا الإطار 
، ینطلق على في الجزائر الإقتصادیة في الجزائر الذي یمكن من الإنطلاق الحقیقي للتطور الإقتصادي

وجه الخصوص من مكامن الخلل الهیكلیة في الإقتصاد الجزائري التي تبرز بمثابة مبررات رئیسیة للتوجه 
محور إصلاح سوق السلع في المبحث الأول  نستعرض إذ .للسیاسة الإقتصادیةنحو هذا الخیار المقترح 

، وما یتوجب اتخاذه من آلیات تمكن المؤشرات من خلال جملة منمن خلال إبراز واقع السوق والخدمات 
محور إصلاح سوق العمل من ثم نبرز في المبحث الثاني  ،كفائته ومستوى المنافسة فیه تحسین من

إصلاحات سوق  بما یساهم في دعم فعالیةخلال توضیح واقع سوق العمل في الجزائر وآلیات إصلاحه 
أهمیة تحقیق الإستقرار الإقتصادي وضرورة  أما في المبحث الثالث فنستعرض فیه، السلع والخدمات

الدولة بما یمكن من تدعیم مسار النمو في عمل ة مالحوكالقانون و  سیادةالتوجه نحو إرساء وتعزیز 
  .في الإقتصاد الجزائري الإقتصادي على المدى الطویل
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   إصلاح سوق السلع والخدمات: الأولالمبحث 

في إن الهدف الرئیسي من ضرورة التوجه إلى تطبیق الإصلاحات في سوق السلع والخدمات 
بین المتعاملین رة المنافسة الرفع من وتیبهدف  فیه هو تحریر النشاط الإقتصاديالإقتصاد الجزائري 

حیث یعتبر من  ،هذا السوق فيومستوى الإنتاجیة  تخصیص المواردفي الكفاءة تحسین و الإقتصادیین 
 العمل علیها بما یمكن من التأسیسقرار السیاسة الإقتصادیة أهم التوجهات التي یتوجب على صناع 

   .تخلیص الجزائر من التبعیة لقطاع المحروقاتلجهاز إنتاجي مرن وكفء قادر على 

   واقع سوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري: المطلب الأول

یعود بالأساس إلى البیئة  إن الواقع الصعب الذي یتمیز به سوق السلع والخدمات في الجزائر
والتي تنعكس من خلال الإجراءات  ،التنظیمیة والمؤسساتیة التي تحیط بنشاط عمل المؤسسات والشركات

والإستثمار في الإقتصاد  مقاولاتیةالحكومیة التي تتمیز بالصرامة والجمود بما لا یحفز على دعم نشاط ال
   .الجزائري

  سوق السلع والخدمات  أداء :الفرع الأول

 المؤشرات التيیعتبر أداء سوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري متراجعا وفق العدید من   
  :كما یبرز فیما یلي ضعف مكانة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي المحلي جمیعهاعكس ت

  كفاءة سوق السلع والخدمات_ أ

ي تحد الت واللوائح التنظیمیة یتمیز سوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري بالعدید من القیود  
تقریر التنافسیة الذي یصدر سنویا  یشیرحیث  على أدائه وتطوره، سلبانعكس من تطور المنافسة فیه بما ا

وهو ما یعتبر  ،كفاءة سوق السلع في الإقتصاد الجزائريضعف عن المنتدى الإقتصادي العالمي إلى 
وضعف مشاركة  هأیضا من الأسباب التي دفعت ولا زالت تدفع إلى توسع حجم الإقتصاد غیر الرسمي فی

  :یتوضح فیما یليكما القطاع الخاص 
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 تطور كفاءة سوق السلع في الإقتصاد الجزائري: )1.5( لالجدو
  الترتیب العالمي  المؤشرات

2010  2011  2012  2013  
  141  144  131  109  شدة المنافسة المحلیة

  130  137  98  62  مدى الهیمنة على السوق
  136  140  114  117  فعالیة سیاسة محاربة الإحتكار

  84  101  58  70  على الحافز للإستثمار أثر الضرائب
  141  135  134  121  معدل الضریبة الإجمالي كنسبة من الأرباح

  140  134  131  117  عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط
  97  92  88  67  عدد الأیام لبدء النشاط

  143  141  124  70  انتشار الحواجز التجاریة
  134  132  131  128  الرسوم التجاریة كنسبة من الإلتزامات

  135  136  125  133  انتشار الملكیة الأجنبیة
  134  138  131  125  لقوانین على الإستثمار الأجنبي المباشرأثر ا

  143  141  138  129  عبء الإجراءات الجمركیة
  142  143  134  126  كفاءة سوق السلع

Source: World Economic Forum: « World competitiveness report »; 2011, 2012, 2013 and 2014. 

الجزائري  أن الإقتصاد )1.5(الجدول یوضحه كما  كفاءة سوق السلع واقع یتوضح لنا من خلال
متأخرة التي سجلتها الجزائر على الالذي تعكسه المراتب  من ضعف المنافسة المحلیةبشكل خاص یعاني 

مدى  ،شدة المنافسة المحلیة: وهي السلعمستوى ثلاثة مؤشرات تعكس في مجملها واقع المنافسة في سوق 
وهذا یعتبر عاملا رئیسیا في ضعف دینامیكیة وأداء  .الهیمنة على السوق وفعالیة سیاسة محاربة الإحتكار

ضعف مساهمة القطاع الخاص في النشاط : سوق السلع في الإقتصاد الجزائري سواء من حیث
  .ت السعریةتزاید الإختلالاو الإقتصادي، تراجع حجم الإبتكار 

كما یبرز ضعف كفاءة سوق السلع من خلال الإطار القانوني والتشریعي الذي یحكم النشاط فیه 
والذي تتوضح محدودیة فعالیته في تطویر النشاط الإقتصادي بالجزائر من خلال المراتب المتأخرة التي 

الأرباح، عدد الإجراءات معدل الضریبة الإجمالي كنسبة من  :سجلتها الجزائر على مستوى مؤشرات
  .انتشار الملكیة الأجنبیة وعبء الإجراءات الجمركیة اللازمة لبدء النشاط، انتشار الحواجز التجاریة،
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  قع الإستثمار الأجنبي المباشروا_ ب

قات الإستثمار دفمتواضعة لتمستقرة و سجلت الجزائر وعلى مدار أكثر من عقد زمني مستویات   
عدم ملائمة المناخ الإستثماري من حیث القوانین والتشریعات المنظمة التي الأجنبي المباشر، نتیجة 

حیث تسبب ذلك في ، توجه السلطات العمومیة للتضییق على القطاع الخارجيعلى الخصوص عكست 
التي  جي لرأس المال الأجنبيتضییع الإقتصاد الجزائري لفرصة الإستفادة من میزة تطور الجانب التكنولو 

  .تطور إنتاجیة سوق السلع والخدماتب تعلقیفیما كان من الممكن أن یكون لها آثار إیجابیة خصوصا 

 مختارة دولنة بر الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر مقاتدفقات تطور : )1.5( الشكل
  )ملیون دولار: الوحدة(                                                                               

  
Source: United Nations Conference on Trade and Development: «World Investment Reports », 2009 
and 2014, United Nations. 

ومن زاویة أخرى فإن تقییم واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بالنظر إلى قیمته 
التراكمیة عبر السنوات في شكل مخزون تظهر تواجده في مستویات منخفضة مقارنة بالدول المجاورة 

جزائري أن مخزون الإستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد ال إلى(2.5) الشكلودول أخرى، حیث یشیر 
وهو مستوى أقل مقارنة بمثیله في دول المغرب ومصر وتركیا  ،ملیار دولار 25.3لا یتجاوز مستوى 

وتونس التي تعبر الدولة صاحبة أضعف مخزون للإستثمار الأجنبي المباشر من بین الدول المذكورة 
ق الإمكانیات والموارد وهو مستوى أكبر من مثیله في الجزائر رغم فار  ،ملیار دولار 33.6سابقا بمستوى 

فرغم القفزة الكبیرة . وفرص الإستثمار الممكنة التي یحوزها الإقتصاد الجزائري مقارنة بالإقتصاد التونسي
ملیار دولار، إلا  3.4أین كان لا یتجاوز مستوى  2000التي حققها هذا المخزون في الجزائر منذ سنة 

سنویا لا یسمح بتحقق تراكم في مخزونه یمكن من  أن ضعف حجم تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر
  .المساهمة الفعالة في تطویر أداء الإقتصاد الجزائري والخروج به من دائرة الإستهلاك إلى دائرة الإنتاج
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  مخزون الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ودول مختارة: (2.5)الشكل
  )ملیون دولار: الوحدة(                                                                       

  
Source: United Nations Conference on Trade and Development: «World Investment Report 

2014: Investing in the SDGs: An Action Plan», United Nations, pp 209-211. 

لإستثمار الأجنبي المباشر إلى المتواضعة نسبیا ل تدفقاتلومن جانب آخر فإن التركیبة القطاعیة ل
الإقتصاد الجزائري تشیر إلى تركزها أساسا في قطاع المحروقات على حساب قطاع خارج المحروقات، 

الصناعة الذي  وذلك یبرز بالأساس من خلال ارتفاع قیمة مشاریع الإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع
یضم قطاع المحروقات الذي یستحوذ على النصیب الأكبر، ثم یأتي قطاع السیاحة وقطاع الخدمات في 

فكما یجب العمل على زیادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر فإنه وبالتالي . مرتبة موالیة بقیم منخفضة
قات بما یساعد على التأسیس یتوجب العمل على تنویعها خصوصا على مستوى قطاع خارج المحرو 

  . لاقتصاد حقیقي یكون كقاعدة للإزدهار الإقتصادي على المدى الطویل

 لإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرلالتوزیع القطاعي : (3.5)الشكل
  )ملیون دج: الوحدة(

   
  : نیة لترقیة الإستثمار، على الرابطالوكالة الوط :المصدر
investissement?id=395-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration  
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  والمقاولاتیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةواقع نشاط _ جـ

أهمیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم نشاط الأعمال والمقاولاتیة ومن ثم  رغم
بذلك عدید التجارب والدراسات في مختلف الإقتصادیات  كما تشیر تعزیز فرص النمو الإقتصادي

هذا القطاع لیكون دافعا لتطور النشاط  إلا أن ذلك لم یكن ذا معنى في تعزیز مساهمة ،العالمیة
صادي في الإقتصاد الجزائري نتیجة تراكم العدید من الأسباب، وهو ما انعكس سلبا على طبیعة الإقت

من خلال  تجلىالجهاز الإنتاجي الذي كرس ضعف كفائته ومرونته تزاید التبعیة للقطاع الخارجي التي ت
  .2013سنة  ملیار دولار 55الإرتفاع في قیمة الواردات التي وصلت إلى مستوى 

  عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة في الإقتصاد الجزائري: (2.5)الجدول
  2010  2011  2012  2013  

  747387  711275  658737  618515  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة

  547  557  572  557  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمومیة

  747934  711832  309 659  072 619  المجموع

Source: Ministre de l'Industrie et des Mines: « Bulletins d’information statistique de la 
PME», 2010, 2011, 2012 et 2013. 

في إطار تقییم تطور أداء قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الإقتصاد الجزائري، یبرز و 
 هذاعلى درجة كبیرة من الأهمیة في الدلالة على اتجاهات تطور  )المقاولاتیة(تقییم جانب ریادة الأعمال

وضعیة نجد فیما یخص  2013لسنة  *مرصد الریادة العالميتقریر  بالإطلاع على نتائجالقطاع، إذ أنه و 
  :1الجزائر النتائج التالیة

  :المواقف والتصورات_ 1

نسبة  إطار تقدیر نظرة الأفراد في الجزائر لنشاط ریادة الأعمال والجوانب المتعلقة به، قدرت في
التي تشیر إلى نسبة الأفراد المؤمنین بوجود فرص للبدء في _تصور فرص ریادة المشاریع والأعمال 

 ، في حین أن نسبة%61.9عند مستوى  2013في الجزائر سنة  _أنشطة أعمال في مناطق عیشهم
التي تشیر إلى نسبة الأفراد الذین یؤمنون بامتلاكهم للمهارات والقدرات _تصور الإمكانیات والقدرات 

                                                             
 3بالتركیز على  على تجمیع وتحلیل البیانات حول نشاط ریادة الأعمال في عدد من الدولتقریر مرصد الریادة العالمي یعمل  *

وتعكس إلى أي مدى ینظر الأفراد بعین من الإهتمام لنشاط ریادة الأعمال سواء من حیث : والتصورات المواقف :محاور رئیسیة هي
أنشطة الأعمال في مختلف مراحلها،  ورات الملاحظة لاندماج الأفراد فيویعكس التط :النشاطواقف العامة أو التصورات الذاتیة، الم

  .بناء على فعالیتها وتأثیراتها ام بمشاریع أعمال مستقبلاوجود رغبة للأفراد للقی ىویشیر إلى مد: التطلعات
  :أنظر  1

José Ernesto Amorós and Niels Bosma : « 2013 global report ; Fifteen years of assessing 
entrepreneurship across the globe », Global entrepreneurship monitor, 2014. 
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، وهو ما یشیر إلى اقتناع الأفراد بوجود إمكانیة متوسطة للدخول في %55.5قدرت بـ _اللازمة لذلك
مع ما یدعم ذلك  أكثر مما هو مسجل في دول أخرى متقدمة مشاریع واستثمارات في الإقتصاد الجزائري

لكن التحول إلى تنفیذ المشروع في . %32.9من انخفاض لنسبة الخوف من فشل المشروع عند مستوى 
 %36سنوات إلى مستوى  3نسبة نوایا إنشاء المشاریع خلال فترة الإقتصاد الجزائري یصطدم بانخفاض 

نوات الثلاثة ساد الذین ینوون الإنطلاق في مشاریع أعمال على الأقل في الوالتي تعني انخفاض نسبة الأفر 
فع عند مستوى ترغم أن نسبة من یرون في ریادة الأعمال كخیار جید للمشوار المهني تر اللاحقة، 

وهو نفس الحال لنسبة الأفراد الذین یرون أن ریادة الأعمال تمكن أصحابها من الوصول ،  79.6%
وهو ما یعني أن هنالك عوامل أخرى تؤثر  .%84.2في المجتمع والتي تتواجد عند مستوى لمكانة عالیة 

  .الإمكانیات والرغبة على الدخول الفعلي للأفراد إلى عالم ریادة الأعمال بخلاف عاملي

  :النشاط_ 2

: تتضمنالمقاولاتیة هو عملیة مستمرة ریادة الأعمال أو أن نشاط  إلىیشیر مرصد ریادة الأعمال 
أصحاب المشاریع الناشئة المبادرون لبدایة نشاط جدید، رواد الأعمال الذین یمتلكون ویدیرون مشاریع 

معدل "یسمى بـوفي هذا الصدد یبرز ما  .جدیدة ورواد الأعمال الذین یمتلكون ویدیرون مشاریع قائمة سلفا
في قیاس مدى تطور جانب  رئیسيمفتاح ك TEA"*1المبكرة  المراحل في الإجمالي الریادي النشاط

المقاولاتیة ومن ثم للدلالة على مدى وجود دینامیكیة في الإقتصاد الوطني سواء في خلق فرص عمل أو 
   .في ظهور ابتكارات جدیدة

یغطي المرحلة الذي معدل أصحاب المشاریع الناشئة وفي هذا الإطار سجلت الجزائر فیما تعلق بـ
معدل بالنسبة ل %2.6مقابل  %2.2ما نسبته  في بدایة تأسیسه للمشروع لرجل الأعماالتي یكون فیها 

یشمل الأعمال التي یكون فیها أصحابها قد أنشؤوا مشروعهم وبدؤوا في الذي الجدیدة  أصحاب المشاریع
، وهي مستویات منخفضة مقارنة بالمتوسط في سنوات من إجراء المسح 3تسدید الأجور على الأقل منذ 

على التوالي، وهذا ما یعكسه  %4.6و  %5.1قدر بـشرق الأوسط وشمال إفریقیا والذي الدول منطقة 
مقارنة  %4.9الذي قدرت قیمته بـ  TEAالمبكرة  المراحل في الإجمالي الریادي النشاطمعدل انخفاض 

حیث یعتبر میل الأفراد  .%9.6بالمتوسط في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والذي قدر بـ
للتوظیف في القطاع العام أحد أهم أسباب ذلك الإنخفاض، زیادة على التأثیرات السلبیة للجانب التظیمي 

  .الصارم لسوق العمل وسوق السلع والخدمات

                                                             
أعمال أو أنهم یزاولون فعلا أنشطة أعمال  أنشطةفي  بدؤواسنة والذین  64و  18س نسبة الأفراد الذین تتراوح أعمارهم ما بین ییق *

  ).مشاریع جدیدة( شهرا من نشأة المشروع 42منذ  جدیدة
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وهو مستوى منخفض مقارنة بما  %5.4بـ قائمة سلفامعدل ملكیة المشاریع الومن جانب آخر قدر 
وبالتالي فانخفاض هذا  .%6.4سجل في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا كمتوسط عند مستوى 

یدل على ضعف نشاط  ،TEAالمبكرة  المراحل في الإجمالي الریادي النشاطمعدل  انخفاضالمعدل مع 
  .والذي ینعكس في قلة عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقاولاتیة في الإقتصاد الجزائري

وهو مستوى منخفض  %3.3في الجزائر بـ معدل إغلاق المشاریع وتوقفها وفي نفس السیاق قدر
وذلك راجع  %5.5وشمال إفریقیا التي قدر فیها بـ طمقارنة بالمتوسط في دول منطقة الشرق الأوس

. ة والجدیدة أصلا في الإقتصاد الجزائري مقارنة بالدول الأخرىبالأساس لانخفاض نسبة المشاریع الناشئ
النوع الأول یكون على  :نشاط المقاولاتیة أو ریادة الأعمال إلى نوعینكما یقسم مرصد الریادة العالمي 
في لهذا النوع  TEAالمبكرة  المراحل في الإجمالي الریادي النشاطمعدل أساس الفرص المتاحة حیث قدر 

للنوع الثاني  TEAالمبكرة  المراحل في الإجمالي الریادي النشاطمعدل ، في حین قدر %62.3 بـ الجزائر
وهو ما یعني أن اللجوء إلى نشاط  ،%21.3بـوهو القائم على أساس ضرورة تحسین ظروف المعیشة 

متاحة للإبتكار توافر فرص بیكون مرتبطا في الغالب  في النشاط الإقتصادي بالجزائرالأعمال والمقاولاتیة 
  .المنافسة ضعفالذي لا یزال في مرحلة النشأة و  والتوسع وفي السوق

  :التطلعات_ 3

مستقبلا من  مشاریعهملتأثیر  أصحاب المشاریع الناشئة والجدیدة في إطار تقدیر توقعات الأفراد
وبالتالي لطموحاتهم في النمو والإرتقاء بمشاریعهم، تم البحث في مقدرة المشاریع الناحیة الإقتصادیة 

حیث بلغت نسبة الأفراد الذین  في فترة الخمس سنوات اللاحقة،عمل الناشئة والجدیدة في خلق مناصب 
، في حین قدرت نسبة من یتوقعون خلق عدد %2.4فرص عمل نسبة  5خلق على الأكثر یتوقعون 

، في حین أن نسبة من یتوقعون خلق %0.1فرصة عمل ما نسبته  19و  5تراوح ما بین فرص عمل ی
، وهو ما یشیر إلى أن ضعف طموح الأفراد لنمو فرص %0.5قدرت بـ 20عدد فرص عمل یتجاوز 

العمل من خلال مشاریعهم قد یتعلق أساسا بطبیعة الفرد الجزائري الذي لا یزال متعلقا بالتوجه لتأسیس 
ائلیة صغیرة الحجم، وكذا الجمود الذي تتمیز به لوائح تنظیم سوق العمل وسوق السلع شركات ع

  .والخدمات في الإقتصاد الجزائري والتي لا تشجع على مزید من الطلب على عنصر العمل

إن النتائج السابقة تبرز بلا شك أن ضعف أداء وكفاءة سوق السلع والخدمات تتعلق بواقع قطاع   
یمكنه من أن یكون مساهما فعالا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي لم یصل إلى المستوى الذي 

على  سلباوجود عدید العوامل التي تؤثر في تطور النشاط الإقتصادي، وذلك راجع بالأساس إلى ئیسیا ور 
على العموم تتصور بأنه تتوافر من الأفراد عمال، رغم وجود نسبة متوسطة الأریادة الدخول في أنشطة 

بتلك المشاریع للقیام لكن ضعف النوایا  .فرص للقیام بمشاریع أعمال وتمتلك الإمكانیات التي تؤهلها لذلك
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بعدم ملائمة المناخ من جهة أساسا  یرتبطوهو ما یتماشى وضعف معدلات المشاریع الناشئة والقائمة 
، كما یرتبط من جهة تعاظم حجم السوق الموازي مما شجع علىالتنظیمي لسوقي العمل والسلع والخدمات 

  .الذي یقف حائلا أمام الشروع في أنشطة ریادة الأعمالأخرى بعامل صعوبة الحصول على التمویل 

  الماليواقع القطاع _ د

واقع ما هو إلا نتیجة حتمیة لالأداء الضعیف لسوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري  إن  
لا یزال بعیدا في مؤشرات نشاطه بشكل كبیر عن المستویات الدولیة، وهو ما لا  الذي قطاع الماليال

  . أي دولة الإزدهار الإقتصادي فيكمحرك رئیسي للنمو و یعكس بتاتا الوضع الذي یتوجب أن یكون علیه 

  واقع القطاع المصرفي_ 1

یتمیز القطاع المصرفي في الجزائر بمحدودیة المتعاملین فیه سواء كانت بنوكا أو مؤسسات مالیة   
مما أثر سلبا على مساهمته في تمویل الإقتصاد الوطني سواء من حیث الحجم أو من حیث نوعیة 

  :1منیتشكل  2013التمویل المتاح، إذ نجد أنه لغایة سنة 

  بنكا خاصا؛ 14بنوك عمومیة و  6بنكا تجاریا منها  20_
  مؤسستین مالیتین عمومیتین ومؤسسة مالیة خاصة؛_ 
  مؤسسات إیجار منها مؤسستین خاصتین؛ 5_ 
  .تعاونیة تأمین فلاحي واحدة_ 

تحوز البنوك العمومیة على أكبر شبكة وكالات منتشرة عبر التراب الوطني، حیث بلغ عددها 
، إذ یقدر عدد وكالات وكالة فقط تابعة للبنوك الخاصة 315وكالة مقابل  1094حوالي  2013سنة 

معدل كثافة مصرفیة قدر بوكالة وكالة مما یشیر إلى  1494البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر بـ
نسمة، وهو معدل منخفض یوضح مدى ضعف النشاط المصرفي وانخفاض درجة  25600واحدة لكل 

  .سیة فیهالتناف

یتمیز القطاع المصرفي في الجزائر بضعف مكانة القطاع الخاص فیه بما یعزز من ضعف 
تطوره نتیجة تراجع حدة المنافسة فیه، وذلك بسبب السیطرة التي تتمیز بها البنوك العمومیة في تمویل 

جهة أخرى في منح الإقتصاد الوطني من جهة، والتضییق والصرامة الشدیدة التي یطبقها بنك الجزائر من 
حیث یوضح الجدول  .الإعتمادات وفتح المجال أمام البنوك الخاصة للنشاط في القطاع المالي بالجزائر

من حجم القروض الموجهة للإقتصاد  %86,7على ما یقارب  6سیطرة البنوك العمومیة الـ مدى (3.5)

                                                             
1 Banque d’Algérie : « rapport annuel », 2013, pp 72, 73. 
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الجزائر یهیمن علیه القطاع العام ، وذلك بسبب أن النشاط الإقتصادي في 2013الوطني إلى غایة سنة 
توسع انتشار وكالات البنوك العمومیة زاد من أن إضافة إلى  ،الذي یتعامل فقط مع البنوك العمومیة

تعامل القطاع الخاص معها، في حین قدرت مساهمة البنوك الخاصة في تمویل الإقتصاد الوطني إلى 
  . لإقتصاد الوطنيمن حجم القروض الموجهة ل %13,3بـ  2012غایة سنة 

  2012_2009 والمصدر القروض الموجهة للإقتصاد الوطني حسب القطاع: (3.5)الجدول
  2009  2010  2011  2012  2013  

  2434,3   2040,7  1742,3  1461,4  1485,9  القروض الموجهة للقطاع العام
  
  

  2434,3  2040,7  1742,3  1461,3  1484,9  حصة البنوك العمومیة
  0,0  0,0  0,0  0,1  1,0 الخاصةحصة البنوك 

  2720,2  2244,9  1982,4  1805,3  1600,6  القروض الموجهة للقطاع الخاص
  
  

  2023,2  1675,4  1451,7  1374,5  1227,9  حصة البنوك العمومیة
  697  569,5  530,7  430,8  372,7 حصة البنوك الخاصة

  5154,5  4285,6  3724,7  3266,7  3086,5  القروض الموجهة للإقتصاد الوطني
  Source: Banque d’Algérie: « rapport annuel », 2013, p 78. 

ویبرز تراجع أداء القطاع المصرفي في الجزائر بالمقارنة مع بقیة الدول على مستوى بعض 
  : على مستوى مؤشرات المراتب الأخیرة )4.5(الشكل كما یوضح تحتل الجزائر حیثالمؤشرات الدالة، 

حیث أن ضعف المنافسة في القطاع المصرفي الذي تسیطر علیه : الخدمات المالیة توافر_ 
  ؛البنوك العمومیة انعكس بالسلب على وفرة الخدمات المصرفیة

ضعف المنافسة في القطاع المصرفي بالجزائر یؤدي إلى : مدى وجود قدرة على تحمل تكالیفها_ 
  ؛ارتفاع تسعیر ما یتوافر من خدمات مصرفیة

إن ضعف تطور النشاط المصرفي بالجزائر له انعكاسات سلبیة على تقید البنوك : ءة البنوكملا_ 
بقواعد الملاءة المالیة التي أقرتها لجنة بازل، مما یضعف من ملاءة البنوك الجزائریة نتیجة ابتعادها عن 

  .العمل وفق قواعد السلامة والإحتراز المالي

باحتلاله  هولة النسبیة في الحصول على قروضبعض الس ویسجل القطاع المصرفي بالجزائر
، والسبب في ذلك یعود إلى التسهیلات التي توفرها البنوك العمومیة التي تسیطر على عالمیا 72المرتبة 

  .النشاط المصرفي فیما تعلق بالحصول على القروض
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 ترتیب القطاع المصرفي بالجزائر دولیا): 4.5(الشكل

    Source : Klaus schwab: « The global competitiveness report », 2014-2015. 

  :واقع سوق رأس المال_ 2

یبرز سوق رأس المال بالجزائر في وضعیة أسوء مقارنة بوضعیة القطاع المصرفي، حیث یغیب 
 وتطوریعزز من الصعوبات الذي تواجه نمو دوره التمویلي في الإقتصاد الوطني بشكل شبه كامل مما 

تمثل  *شركات فقط مدرجة فیها 4تتكون بورصة الجزائر من و . القطاع الخاص في الإقتصاد الجزائري
بما نسبته  1ملیار دج 14.7أسهمها حجم التداول في سوق رأس المال الجزائري برسملة إجمالیة تقدر بـ 

همته ومسا، وهو ما یمثل ضعف أداء سوق رأس المال 2013سنة  المحلي من حجم الناتج 0.001%
الذي یرجع من جهة إلى الوضعیة الصعبة التي یتواجد علیها القطاع  ،في تمویل الإقتصاد الوطني

الخاص في الإقتصاد الجزائري والتي لم تمكنه من الوصول إلى مستوى یمكنه من خلالها للولوج إلى 
أس المال سواء لدى غیاب ثقافة سوق ر سوق رأس المال والبحث عن التمویل، ومن جهة أخرى یرجع إلى 

القطاع الخاص كطرف طالب للتمویل الذي تغلب علیه المؤسسات العائلیة التي لا تحبذ دخول غرباء 
عنها كشركاء في رأسمالها، أو لدى الأفراد والمؤسسات كأطراف عارضة للتمویل لم تكتسب بعد ثقافة 

  .التداول في سوق رأس المال

 

 

 

                                                             
  ألیانس للتأمیناتل، مجمع الرویبة و الأوراسي، صیدا: هذه الشركات هي *

1 La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs : sur le site : http://www.sgbv.dz/index.php?lang=fr  
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 المال في الجزائر دولیاواقع رسملة سوق رأس ): 5.5(الشكل

 
           Source: Staff report: « 2014 Article IV consultation », IMF country report N° 341, 2014, p 25. 

  اللوائح التنظیمیة لسوق السلع والخدمات : الفرع الثاني

من  التنظیمیة فیهصرامة وجمود اللوائح بسوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري  یتمیز
نمو القطاع لخلق بیئة مشجعة ساعد على لا ت التي الإجراءات الحكومیة المنظمة لنشاط الأعمال خلال

في اللوائح التنظیمیة  فإنحسب تقریر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك العالمي أنه و  ، إذالخاص
من تطور  یحدفي الإقتصاد الجزائري مما  والإستثمار الأعمالتعیق القیام بنشاط سوق السلع والخدمات 

ا على تطور مكانة القطاع الخاص في سلب والتأثیر فیهتراجع التنافسیة ومن ثم التسبب في سوق هذا ال
   .على النشاط فیهالقطاع العام الذي یهیمن  الإقتصاد الجزائري

  2014 سهولة أداء الأعمال في الجزائر والإقتصادیات العالمیة: (6.5)الشكل

  
Source: World Bank: « Doing business 2014, economy profile; Algeria », 2014, p 7. 
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دولة معنیة یبین  189في مؤشر سهولة أداء الأعمال من أصل  153إن احتلال الجزائر للمرتبة 
مدى الصعوبة ویعكس   حجم الإختلال الكبیر في تنظیم سوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري،

 أو عند مرحلةمرحلة التأسیس  سواء عندالمستثمرون في إطار القیام بأنشطتهم الإقتصادیة التي یواجهها 
تعقد الإجراءات الحكومیة المنظمة لنشاط الأعمال والإستثمار في الإقتصاد  ویتوضح .النشاط والتمویل

  :غبر مختلف المراحل كما یليالجزائري 

  البدء في المشروع_ أ

تحتل الجزائر مراتب جد متأخرة على مستوى نجاعة عملیة البدء في المشروع التي یتم تقییمها 
عدد الإجراءات القانونیة التي یتوجب القیام بها للحصول : جوانب هي 4حسب البنك العالمي من حیث 

التكلفة القانونیة،  ستكمال تلك الإجراءاتعدد الأیام اللازمة لاترخیص القانوني للبدء في المشروع، على ال
حیث تتجلى صعوبة البدء  .والحد الأدنى من رأس المال المدفوع من متوسط الدخل القومي للفرد المتحملة

إجراءا والتي لم تتغیر  14كثرة عدد الإجراءات البالغ عددها سواء من خلال بالجزائر أعمال في مشروع 
 25عدد الأیام اللازمة لاستكمال هذه الإجراءات والتي تبلغ  أو من خلال 2008على الأقل منذ سنة 

بالمتوسط المسجل على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا أو منظمة التنمیة یوما، مقارنة 
یوما على التوالي، أو مقارنة  11إجراءات خلال  5یوما و  20إجراءات خلال  8والتعاون الإقتصاد بــ 

 فقط بإجراء واحدفیها  البدء في مشروع یقتصردولة نیوزیلندا التي على مستوى عالمیا ن بالأداء الأحس
  .خلال نصف یوم فقط

تتواجد في مستوى متوسط مقارنة بما فإن تكلفة البدء في المشروع في الجزائر  ومن جهة أخرى
بسلوفینیا أو  ول أخرىهو الحال علیه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، رغم ارتفاعها مقارنة بد

لرأسمال المؤسسة  ىة تكلفة، كما ترتفع متطلبات الحد الأدنعملیة البدء بمشروع فیها أی یترتب عنالتي لا 
رغم انخفاضه مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه یبقى مرتفعا ویزید من حجم  %28,6قید الإنشاء إلى 

الأعباء على عاتق المؤسسات الراغبة في الدخول للسوق، رغم أن إقراره یعود بالأساس إلى توفیر حمایة 
 .للدائنین والمتعاملین مع المؤسسة قید الإنشاء فیما بعد
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  ؤشر بدء المشروعأداء الجزائر في م: (4.5)الجدول
منطقة الشرق   2014  2013  المؤشر

الأوسط وشمال 
  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

  نیوزیلندا  /  /  164  159  ترتیب مؤشر بدء المشروع
  نیوزیلندا )1(  5  8  14  14  عدد الإجراءات

  نیوزیلندا) 0,5(  11,1  19,8  25  25  )الأیام(الوقت 
من نصیب الفرد  %(التكلفة 

  )من الدخل
  سلوفینیا )0(  3,6  28,9  12,4  12,1

الحد الأدنى المدفوع من 
من نصیب  %(رأس المال

  )الفرد من الدخل

  اقتصاد 99 )0(  10,4  45,4  28,6  27,2

Source: World Bank: « Doing business reports », 2008, 2010, 2013 and 2014. 

السنوات فإن تحسن أداء الجزائر واقترابه من الحد الأعلى إلى أنه مع مرور  (7.5)الشكلویشیر  
درجة في الإجمال  31,5أي أنه یبتعد بـحوالي  100من  68,5للأداء یعتبر ضعیفا ووصل إلى مستوى 

فیما یخص مؤشر بدء المشروع ، حیث أنه یوجد فرق كبیر بین أداء الجزائر على  عن الحد الأعلى للأداء
وانبه الأربعة والأداء الأحسن على مستوى الإقتصاد العالمي، خصوصا على مستوى هذا المؤشر في ج

على المؤسسات عند بدء على الإطلاق الذي لا یشترط  الحد الأدنى المدفوع من رأس المالمستوى 
  .2014في سنة  اقتصادا في العالم 99المشروع على مستوى 

  لمؤشر بدء المشروع مقیاس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء: (7.5)الشكل

  
    Source: World Bank: available on: http://arabic.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier  
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  :استخراج تراخیص البناء_ ب

 مستودع لبناء الضروریة الموافقات كافة على لحصولباتسجل الجزائر صعوبات فیما تعلق 
حیث یرتفع عدد الإجراءات ولو  .تصالاتوالإ الصحي والصرف والمیاه الكهرباء خدمات وتوصیل تجاري

إجراء ودول الشرق الأوسط وشمال  13بشكل نسبي مقارنة بدول منظمة التنمیة والتعاون الإقتصادي بــ
إلا أن العائق الأكبر  .6وهونغ كونغ بأقل عدد من الإجراءات وهو إجراء ودولتا الصین  16إفریقیا بــ 

أقل فترة في مقارنة بــ 2014یوما سنة  241یتمثل في طول فترة الحصول على مجمل التراخیص والبالغة 
یوما ودول الشرق الأوسط  147منظمة التنمیة والتعاون الإقتصادي بـ ودول یوما 26دولة سنغافورة تبلغ 

، إذ أن إجراءا واحدا فقط والمتمثل في الحصول على رخصة البناء یستغرق یوما 146یقیا بــ وشمال إفر 
  . یوما 60الحصول على خط اتصال هاتفي بعد تفقد الموقع وتقدیر التكالیف یستغرق إجراء یوما و  150

  استخراج تراخیص البناءأداء الجزائر في مؤشر : (5.5)الجدول
الشرق منطقة   2014  2013  المؤشر

الأوسط وشمال 
  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

ترتیب مؤشر استخراج تراخیص 
  البناء

  الصین وهونغ كونغ  /  /  147  136

  الصین وهونغ كونغ) 6(  13  16  19  19  عدد الإجراءات
  سنغافورة) 26(  147,1  145,7  241  241  )الأیام(الوقت 

من نصیب الفرد من  %(التكلفة 
  )الدخل

  قطر) 1,1(  84,1  283,3  60,1  54,6

Source: World Bank: Doing business reports, 2008, 2010, 2013 and 2014. 

  :الكهرباء توصیل_ جـ

تعاني المؤسسات الراغبة في القیام بنشاط الأعمال والإستثمار في الجزائر من عائق كبیر یتمثل 
إذ أنه ورغم أن عدد  ،وهو الذي یعتبر نقطة البدایة الكهرباء إلى مقر نشاطهافي صعوبة توصیل 

إلا أن استكمال هذه الإجراءات یأخذ وقتا  ،الإجراءات هو نفسه تقریبا كما في باقي الإقتصادیات العالمیة
استكمال إجراء تقییم شركة سونلغاز  :حیث نجد مثلا أن أشهر، 6أطول بكثیر یصل إلى حوالي 

یوما، استكمال إجراء الحصول  60لمصاریف عملیة الإیصال بطلب من صاحب المشروع  یأخذ مدة 
إتمام الأعمال واستكمال إجراء  ،یوما 60على المولد وبناء محطة فرعیة لتزوید المقر بالكهرباء یأخذ 

كما أن تكلفة الإیصال تعتبر  .یوما 52ید یأخذ مدة الخارجیة من طرف شركة سونلغاز وإمضاء عقد التور 
  .جد مرتفعة وتزید من حجم الأعباء على عاتق المستثمرین الجدد
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  الكهرباء توصیلأداء الجزائر في مؤشر : (6.5)الجدول
منطقة الشرق   2014  2013  المؤشر

الأوسط وشمال 
  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

  إیسلندا  /  /  148  139  ترتیب مؤشر توصیل الكهرباء
  اقتصادیات 10) 3(  5  5  5  5  عدد الإجراءات

  ألمانیا )17(  89  86  180  158  )الأیام(الوقت 
من نصیب الفرد من  %(التكلفة 
  )الدخل

  الیابان) 0(  79,1  1038  1562,9  1489,9

Source: World Bank: Doing business reports, 2008, 2010, 2013 and 2014. 

  :تسجیل الملكیة_ د

 طرف آخر من العقار لشراء الأعمال لقطاع اللازمة الإجراءاتبموضوع تسجیل الملكیة یعنى 
یكون للمشتري كامل الحریة  عندما كاملة عملیةال تعتبر، بحیث المشتري اسم إلى الملكیة سند ونقل

 أو مصرفي قرض على للحصول كضمانمثلا من استخدامه  مكنتیللتصرف في العقار محل التعاقد بأن 
في  من بین أكثر المواضیع تعقدا من حیث الإجراءات الحكومیة المنظمة لهإذ یعتبر هذا الجانب  .بیعه

اقتصادا،  189من أصل  176الجزائر تحتل المرتبة  فإن، إذ أنه وبالمقارنة مع بقیة الإقتصادیات الجزائر
بعدما كانت  2010منذ سنة  10تتجلى الصعوبة الأكبر في ارتفاع عدد الإجراءات المقدر عددها بـ  حیث

  . إجراءا، زیادة على طول مدة استكمال تلك الإجراءات التي تتجاوز الشهرین 14تقدر من قبل بــ

  تسجیل الملكیةأداء الجزائر في مؤشر : (7.5)الجدول
منطقة الشرق   2014  2013  المؤشر

الأوسط وشمال 
  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

  جورجیا      /  /  176  174  تسجیل الملكیةترتیب مؤشر 
  اقتصادیات 4) 1(  5  6  10  10  عدد الإجراءات

  نیوزیلندا) 1(  24,1  33  63  63  )الأیام(الوقت 
من نصیب الفرد من  %(التكلفة 

  )الدخل
  اقتصادیات 5) 0(  4,1  5,9  7,1  7,1

Source: World Bank: Doing business reports, 2008, 2010, 2013 and 2014. 

 

 



www.manaraa.com

                                في الجزائركخیار بدیل لتوجھ السیاسة الإقتصادیة  إطار مقترح :سمخاالفصل ال
 

254 
 

  :دفع الضرائب_ ه

أن من أهم  نجد ، حیثیتأثر نشاط الأعمال والإستثمار في الجزائر بشكل رئیسي بجانب الضرائب  
هو سباب تنامي نشاط السوق الموازي وضعف مكانة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي بالجزائر أ

تعقد عملیة دفع الإلتزامات سواء كانت في شكل ضرائب أو في شكل إشتراكات إجباریة في إطار نظام 
وعددها  جتماعيبالضمان الإما تعلق منها  29الحمایة الإجتماعیة، حیث یرتفع عدد المدفوعات المقدر بــ

، إضافة إلى ما تسببه من عبء ضریبي كبیر باعتبار أنها 12وما تعلق بالقیمة المضافة وعددها  12
مما یحد من التحفیز للقیام بالنشاط الإستثماري رغم أن الجزائر  من إجمالي الربح %72مثل حوالي ت

ارتفاع هذا العبء یعود ف .%19إلى  %25تخفیض ضریبة الدخل على الشركات من  2010قررت سنة 
غیر مدرجة بالفعل في فئات الضرائب الخاصة بالأرباح والعمالة  لتزاماتبالأساس إلى أنواع أخرى من الإ

وهو معدل مرتفع مقارنة بما هو الحال علیه في باقي من الأرباح التجاریة  %35,7تمثل حوالي 
  .1%4الإقتصادیات التي لا تتجاوز فیها تلك النسبة مستوى 

  دفع الضرائبأداء الجزائر في مؤشر : (8.5)الجدول
منطقة الشرق   2014  2013  المؤشر

الأوسط وشمال 
  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

  الإمارات العربیة  /  /  174  173  دفع الضرائبترتیب مؤشر 
  الصین) 3(  12  18  29  29  مدفوعاتعدد ال
  الإمارات العربیة) 12(  175  220  451  451  )الأیام(الوقت 

من ) %( (إجمالي سعر الضریبة
  )إجمالي الربح

72  71,9  32,3  41,3  /  

Source: World Bank: Doing business reports, 2008, 2010, 2013 and 2014. 

  :التجارة عبر الحدود_ و

عبر الحدود یعود بالأساس  إن أهمیة دراسات مدى مرونة الإجراءات الحكومیة الخاصة بالتجارة  
والإستیراد في نشاط الأعمال والإستثمار، حیث یتأثر هذا الأخیر بمدى سهولة  إلى أهمیة جانبي التصدیر

ومن ثم في استمراریتها  عملیة الإستیراد لأهمیتها في الحصول على المواد الأولیة في عملیة الإنتاج
هولة عملیة التصدیر التي تعتبر من أهم دوافع القیام والإستجابة لتطورات السوق، كما یتأثر أیضا بس

  . بنشاط الأعمال في أي اقتصاد
                                                             
1 World Bank: « Doing business 2014, economy profile; Algeria », pp 67-72. 
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ة الإستیراد في الجزائر تتمیز بارتفاع  عدد المستندات إلا أن العائق عملی على هذا الأساس فإن  
ل من أجل تحضیر كامأیام فقط  10یوما منها  27الأكبر یتمثل في طول فترة الإستیراد المقدرة بــ

یام للتخلیص الجمركي والمراقبة التقنیة، ونفس الشيء بالنسبة لعملیة التصدیر التي تتمیز أ 8المستندات و
 لتحضیر المستندات أیام 8یوما منها  17التي تمتد لــ بارتفاع عدد المستندات اللازمة وكذا طول الفترة 

  .أیام للتخلیص الجمركي والمراقبة التقنیة 4و
  التجارة عبر الحدودأداء الجزائر في مؤشر : (9.5)الجدول

منطقة الشرق   2014  2013  المؤشر
الأوسط وشمال 

  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

  سنغافورة  /  /  133  131  التجارة عبر الحدودترتیب مؤشر 
  إیرلندا) 2(  4  6  8  8  لتصدیراللازمة ل مستنداتالعدد 
  اقتصادیات 5) 6(  11  20  17  17  )الأیام( للتصدیر اللازم الوقت

بالدولار الأمریكي (تكلفة التصدیر
  )لكل حاویة

  مالیزیا) 450(  1070  1127  1270  1260

  إیرلندا) 2(  4  8  9  9  اللازمة للإستیراد لمستنداتاعدد 
  سنغافورة) 4(  10  24  27  27  )الأیام( اللازم للإستیراد الوقت

بالدولار الأمریكي (الإستیرادتكلفة 
  )لكل حاویة

  سنغافورة)440(  1090  1360  1330  1330

Source: World Bank: Doing business reports, 2008, 2010, 2013 and 2014. 

  :ضالحصول على قر _ ي

جانب  الحقوق القانونیة للمقترضین والمقرضین، إلى یقوم تقریر ممارسة أنشطة الأعمال بقیاس
مدى فعالیة  موعة الأولى من المؤشراتإذ تصف المج. تغطیتها نظم المعلومات الائتمانیة ونطاقنوعیة 

من المؤشرات مدى  الثانیة موعةالمجبینما تقیس  ،في تسهیل الإقراض قوانین الضمانات الرهنیة والإفلاس
العامة والخاصة السجلات  ونطاقها ونوعیتها وسهولة الحصول علیها في ئتمانیةالإتغطیة المعلومات 
  .لمعلومات الائتمان

وتسجل الجزائر في هذا الخصوص ضعف مؤشر قوة الحقوق القانونیة بما یعني ضعف حمایة 
قوانین الضمانات العینیة والإفلاس لحقوق المقرضین والمقترضین مما یؤدي للتأثیر سلبا على عملیة 

  :حیث أن القانون في الجزائر لا یتیح للشركات الإقراض،

  ؛في فئة واحدة من الأصول المنقولة_ تفصیليدون وصف _منح حق ضمان غیر حیازي  _
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إمكانیة تمدید حق الضمان في المستقبل أو بعد اكتساب الأصول أو تمدیده تلقائیا للموجودات  _
  ؛الأصلیة للموجوداتالبدیلة 

والإلتزامات اتجاه العمال أن یتم الدفع أولا للدائنین المضمونین قبل دفع الإلتزامات الضریبیة _ 
  عندما یعجز المدین خارج إجراءات تسویة الإعسار؛

اتجاه العمال  أن یتم الدفع أولا للدائنین المضمونین قبل دفع الإلتزامات الضریبیة والإلتزامات_ 
  .عند تصفیة شركة ما

  الحصول على قرضأداء الجزائر في مؤشر : (10.5)الجدول
الشرق منطقة   2014  2013  المؤشر

الأوسط وشمال 
  إفریقیا

منظمة التنمیة 
والتعاون 
  الإقتصادي

أحسن أداء سنة 
2014  

الحصول على  ترتیب مؤشر
  قرض

  مالیزیا  /  /  130  126

مؤشر قوة الحقوق القانوینة 
)0-10(  

3  3  3  7  )10( 10 
  اقتصادیات

مؤشر عمق المعلومات 
  )10- 0(الإئتمانیة 

  اقتصادا 31) 6(  5  4  4  4

السجلات العامة تغطیة 
 من %(للمعلومات الإئتمانیة 

  )عدد السكان الراشدین

  البرتغال) 100(  15,2  8,3  2,4  2,3

تغطیة السجلات الخاصة 
 من %(للمعلومات الإئتمانیة 

  )عدد السكان الراشدین

  ااقتصاد 22) 100(  66,7  9,9  0  0

Source: World Bank: Doing business reports, 2008, 2010, 2013 and 2014. 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

                                في الجزائركخیار بدیل لتوجھ السیاسة الإقتصادیة  إطار مقترح :سمخاالفصل ال
 

257 
 

  مقترحات إصلاح سوق السلع والخدمات: المطلب الثاني

التأسیس لقاعدة من ثم و  ومناصب العمل والإستثمار في خلق الثروة مقاولاتیةإن أهمیة نشاط ال
 لسوقفع إلى ضرورة العمل على أن یولى اقتصادیة حقیقیة للإزدهار الإقتصادي على المدى الطویل، ید

والمنافسة بین  التي تعزز من مرونته وحریتهأهمیة كبیرة من حیث الإجراءات العملیة  السلع والخدمات
المحلي تضفي علیه حقیقي النتاجي لإجهاز اال فيبما یمكن من خلق دینامیكیة تطور ، المتعاملین فیه

  .  والتطور في الإنتاجیةمزید من المرونة والكفاءة ال

  التنظیمیةالحد من اللوائح : الأولالفرع 

على  السلبي یساهم في التأثیراللوائح التنظیمیة في سوق السلع والخدمات صرامة إن جمود و   
تحقیق مكانة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي ویقف عائقا أمام جهود تعزیز مكانته ودوره في 

أكثر من بروزها في شكل  ، باعتبار أن ذلك یجعلها تبرز بمثابة قیود أمام المتعاملینالإزدهار الإقتصادي
إذ یشیر الواقع في الإقتصاد الجزائري إلى أن  .آلیات تنظیم وحمایة حقوق الأطراف المتعاملة في السوق

العلاقات والإتصالات التي تملكها مع مختلف الأطراف الفاعلة سسة یرتبط بشكل كبیر بمیزة نجاح المؤ 
 بر من ارتباطه بما تملكه من قدرات ومهارات وكفاءةفي الدولة من سلطات تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة أك

إن من أهم العوامل المساعدة على تعزیز المنافسة في سوق السلع ف وعلى هذا الأساس .في نشاطها
هو  ،ر أدائه بما ینعكس إیجابا في خلق دینامیكیة تطور في الإقتصاد الوطنيیوالخدمات ومن ثم تطو 

" المقصلة الإجرائیة"في إطار ما یسمى بـالحد من اللوائح التنظیمیة في سوق السلع والخدمات العمل على 
جانبین ذلك یشمل  إذمال، قصد تمكین ذوي الموهبة والأفكار المتطورة من تأسیس مؤسسات ومنشآت أع

  :هما رئیسیین

  :تعزیز عملیة الدخول إلى السوق_ أ

یبرز الصعوبة التي  في سوق السلع والخدماتالتنظیمیة  للوائحالسابق  تحلیللاإن ما أبرزه  
الأعباء الإداریة التي  تكثریجدها المتعاملون للدخول إلى السوق وممارسة أنشطة اقتصادیة رسمیة، حیث 

، ایوم 25إجراءا تستكمل في مدة  14والتي تبلغ یواجهها المستثمرون المفترضون في مرحلة بدء النشاط 
أمام المتعاملین للدخول إلى السوق ویدفع بهم للتوجه نحو السوق الموازي الذي  وهو ما یشكل حاجزا

  .یتعاظم حجمه في الإقتصاد الجزائري

ومن هذا المنطلق فإن تشجیع المتعاملین والمستثمرین على الدخول إلى السوق والشروع في 
التي لم تتغیر طوال مدة  14ـأنشطة استثمار وأعمال یتطلب بشكل رئیسي الحد من الإجراءات الإداریة ال

حیث یقترح  ،یوما 25البالغة والتي یتوافق معها بالضرورة تناقص مدة استكمال الإجراءات عشر سنوات 
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مع تقلص مدة  9یمكن أن تساهم في تراجع عدد الإجراءات إلى  إصلاحاتمجموعة في هذا الصدد 
  :یوما  15استكمالها إلى حوالي 

شبابیك الموحدة لتكون لمختلف الإدارات المكونة لها كامل السلطة العمل على تفعیل عمل ال _
بمثابة إجراء في اتخاذ القرارات للتعامل مع ملفات المستثمرین، باعتبار أن تلك الإدارات أصبحت تبرز 

ثم المرور على المصالح المركزیة للإدارات المعنیة  علیه أولاالمرور  على المستثمر یتوجب إداري جدید
على مستوى الشبابیك الموحدة  ةبدل فروعها المتواجد بخصوص ملفه التي لها السلطة في اتخاذ القرار

 الموزعة عبر التراب الوطني؛
  إجباریة نشر قانون الشركة في جریدتین وطنیتین؛ إلغاء_  

ني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء والصندوق دمج عملیة التسجیل في الصندوق الوط_ 
  في وكالة واحدة؛ صندوق ضمان البطالةو الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء 

  .دون تكالیفبإلكترونیا  هتسجیلالتحقق من اسم الشركة و إتاحة _ 
المشترط حالیا أو التراجع كلیة عن  28.6%تخفیض الحد الأدنى لرأس المال دون مستوى _ 

سیكون _ لا تشترط عند البدء في النشاط حدا معینا من رأس المال_دولة  99اشتراطه كما هو الحال في 
حافزا كبیرا أمام المتعاملین في الإقتصاد الجزائري للبدء في مشاریع وتجسید أفكارهم وتصوراتهم على 

ن اشتراط الحد الأدنى لرأس المال یساهم لأ. النشاط الإقتصاديأرض الواقع بما یؤثر إیجابا على تطور 
حیث تشیر الدراسات والأبحاث أن  هو الآخر بدوره في التأثیر سلبا على عملیة الدخول إلى السوق،

مع المؤسسة  مستقبلا اشتراط حد معین لرأس المال للبدء في النشاط بغرض حمایة المتعاملین المفترضین
تراجع ویساهم في في إنشاء مؤسسات وشركات تكلفة إضافیة على المستثمرین الراغبین  قید الإنشاء یشكل

من جهة لا یأخذ بعین الإعتبار المخاطر الأدنى لرأس المال إذ أن دفع الحد  .1حافز المبادرة لدیهم
كما أنه من جهة أخرى یتم سحبه مباشرة بعد إتمام إجراءات التسجیل مما لا  ،المترتبة حسب كل مشروع

   .وهو الهدف الذي أقر من أجله أساسا یجعل له أي دور یذكر في البروز كضمان مستقبلي

في ملكیة المشاریع  49/51وعلى صعید المتعاملین الأجانب فإن تطبیق الجزائر لقاعدة 
والتي تعطي الأغلبیة في التملك للطرف المحلي على حساب  2009سنة الإستثماریة لكل القطاعات منذ 

الطرف الأجنبي یبرز مدى مبالغة الجزائر في سیاستها الحمائیة للإقتصاد الوطني دون الأخذ بعین 
الإعتبار للأهمیة الكبیرة لدخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الإقتصاد المحلي، والتي تبرز أساسا في 

المعرفي الذي ینتج عن احتكاك المتعاملین الأجانب والمحلیین في الإقتصاد الوطني بما ینعكس التراكم 

                                                             
  :لبدء في نشاط أعمال، أنظرعند اأدنى لرأس المال اشتراط حد  ات الناتجة عنتأثیر الللمزید حول   1

World Bank: « Doing business; understanding regulations for small and medium –size enterprises”, 
2014, pp 41، 42. 
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إیجابا على تطور المقدرة التكنولوجیة والطرق الإداریة والتنظیمیة التي یستفید منها القطاع الخاص المحلي 
بالإضافة إلى عوامل أخرى  وتزید من قدرته على المنافسة والتطور، حیث أن هذه القاعدة المقیدة للتملك

تتمثل أساسا في عدم ملائمة المناخ الإستثماري من حیث تعقد الإجراءات الإداریة كان لها تأثیراتها 
 .20131سنة  ملیار دولار 1.69 تهاالسلبیة على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر التي لم تتجاوز قیم

بحجة حمایة إن لجوء السلطات الجزائریة إلى تقیید دخول المتعاملین الأجانب للسوق الجزائري 
كما یبرزه   فیه الإقتصاد العالمي في ظل العولمة الإقتصادیة سیریتنافى والواقع الذي یالإقتصاد الوطني، 

أمام  المحلیة فتح الأسواقغالبیة الإقتصادیات العالمیة إلى إزالة القیود و  توجهأین ت ،)11.5(الجدول 
لن یخدم الجزائر تدفقات رأس المال الأجنبي في شكل استثمارات مباشرة، ومن ثم فإن إستثناء ذلك في 

الذي هو في حاجة إلى الإستفادة من میزات رأس المال  بأي حال من الأحوال الإقتصاد الجزائري
على الأقل في القطاعات غیر الحیویة  49/51قاعدة  إزالةمن الضروري العمل على  ولهذا .الأجنبي

في مقابل وضع آلیات رقابیة أخرى  ،قصد فتح المجال أكثر لتدفقات رأس المال الأجنبيوغیر السیادیة 
كبدیل یساهم من جهة في حمایة الإقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبیة التي قد تنجر عن تعمق رأس 

سلبیة على تدفقات رأس المال  آثارالمال الأجنبي في الإقتصاد المحلي ولا یكون له من جهة أخرى 
  .الأجنبي

  الملكیة الأجنبیة للأسهم بین الجزائر ودول مختارة): 11.5(الجدول 
  البناء  النقل  التأمین  البنوك  الكهرباء  الإتصال  الصناعة  الزراعة  الطاقة  ةالصح  

زائر
الج

  
  

49  49 49 49 49 49 49 49 49 49 

س
تون

  
  100  100 100 100 100 71.4  100 100 100 100 

رب
لمغ

ا
  

  100  93.8  100 100 100 0  100 100 39.8  100  

صر
م

    100 100 100 100 100 100 50  100  76  83  

دیة
سعو

ال
  

50  0  100  75  70  100  60  60  40  91,7  

Source : Giorgia Albertin et al : « Algeria: Selected Issues Paper », IMF Country Report N° 48, 2012, 
p 21. 

                                                             
1 United Nations Conference on Trade and Development: «World Investment Report 2014: Investing 
in the SDGs: An Action Plan», op-cit, p 205. 
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  :في السوقالمتواجدین تعزیز المنافسة بین المتعاملین _ ب

أهمیة الحد من اللوائح التنظیمیة في سوق السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري لا تتجلى  إن
فقط في ما تعلق بعملیة الدخول إلى السوق، بل إنها تمتد أیضا لتشمل نشاط المتعاملین المتواجدین في 

ر سلبا على السوق، حیث یواجه هؤلاء في تسییر مشاریعهم العدید من الأعباء والتكالیف التي تؤث
 مردودیتهم من جهة وتساهم في الدفع بالكثیر منهم للخروج من السوق الرسمي إلى السوق غیر الرسمي

   .من جهة أخرى

قطاع الأعمال یعاني من عدید الخدمات أن و یشیر التحلیل السابق للوائح التنظیمیة لسوق السلع 
خیص البناء، الحصول الملكیة، الحصول على تراتوصیل الكهرباء، تسجیل إجراءات الصعوبات المتعلقة ب

من الجوانب المتعلقة بتسییر النشاط والتي تؤثر على استمراریته، على الإئتمان، دفع الضرائب وغیرها 
من حیث وجودها أصلا أو من حیث مدة استكمالها مبالغ فیها ز العدید من العملیات الإداریة حیث تبر 

ومن هذا المنطلق فإن  .استكمال الإجراءات والتكلفة المترتبة عنها یزید من الوقت المستغرق في مما
جب العمل تسهیل سیر نشاط الأعمال بما یعزز من المنافسة بین المتعاملین في النشاط الإقتصادي یستو 

  :یبرز فیما یليمتعلقة بدورة حیاة منشأة الأعمال كما ال مختلف الجوانب إجراءاتعلى تصحیح آلیة إتمام 

الهاتف والكهرباء الماء وقنوات نة وتطویر المؤسسات العمومیة السیادیة المعنیة بتوصیل عصر _ 
  للمستثمرین الصرف، بما یضفي على أدائها سرعة في الإستحابة وبالتالي تقلیص مدة الإنتظار

تحدیث نظام منح تراخیص البناء على مستوى البلدیات بما یسمح بتحقیق سرعة في الرد على _ 
  الطلبات؛

 .بتبسیط الإجراءات الإداریة وتسریع فترة معالجتها تسهیل عملیة التنازل عن العقار وامتلاكه_ 

  الإبتكاردعم : الثاني الفرع

إن الإبتكار هو محرك النمو والإزدهار الإقتصادي في العصر الحدیث الذي تحول لما یعرف 
الذي ورد الرئیسي للعملیة الإنتاجیة و الجدیدة إلى الم ، أین تحولت فیه المعرفة والأفكار"اقتصاد المعرفة"بـ

باعتبار أن المعرفة سلعة غیر تزاحمیة _لا یمكن الوصول إلیه من جهة وإلى التمیز فیه من جهة أخرى 
  :من خلال العمل على والإستثمار فیه دعم الإبتكارإلا من خلال التوجه نحو  _تثناءوغیر قابلة للإس

  الإتصال والمعلومات التحتیة لتكنولوجیاتطویر البنیة _ أ

لتطور أداء سوق  تعتبر البنیة التحتیة لتكنولوجیا الإتصالات والمعلومات من أهم الدعائم الرئیسیة
تطور نشاط الأعمال والإنتاج من التطور التكنولوجي الذي یساهم في  السلع والخدمات، حیث أنها تعزز
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وتحد من تكالیف  ا تسهل من التقاء العرض والطلب في السوقباعتبار أنه في سوق السلع والخدمات،
  .ینعكس إیجابا على تطور الكفاءة والإنتاجیةالمعاملات وتزید من حجم المنافسة بما 

وتسجل الجزائر في هذا الصدد مستویات متواضعة فیما تعلق بالبنیة التحتیة لتكنولوجیا الإتصال 
سنویا، لمنتدى الإقتصادي العالمي االذي یصدره  العالمي للتكنولوجیاوالمعلومات كما یشیر بذلك التقریر 

 قطاع تطور مدى قیاسالذي یهدف ل" مؤشر الجاهزیة الشبكیة"حیث یصنف الدول ضمن ما یعرف بـ
، حیث العالمیة التنافسیة القدرة وتعزیز الإنتاجیة زیادة على أثره وتقییم المعلومات الإتصالات وتكنولوجیا

لتكنولوجیا مجتمعة واقع البنیة التحتیة العدید منها ر عدید المؤشرات الفرعیة التي تشكل المؤشیضم هذا 
فیما تعلق بوجود تقنیات وتكنولوجیات قائمة  سواءتحتل الجزائر مراتب متأخرة  ، حیثالإتصال والمعلومات

یستند علیها في عملیة التطویر والتجدید، أو فیما تعلق بالقوانین واللوائح المتعلقة بجوانب هذا القطاع، أو 
فیما تعلق بمساهمة النظام التعلیمي بمختلف مراحله في تهیئة رأس المال البشري الذي یكون نقطة البدایة 

  .التكنولوجي في عملیة التطور

  الإتصال والمعلومات التحتیة لتكنولوجیا البنیةواقع : (12.5)الجدول
  2014ترتیب سنة   2013ترتیب سنة   الدالة ات الفرعیةالمؤشر 

  144  142  مدى توافر أحدث التقنیات
  127  142  المشتریات الحكومیة من التكنولوجیا المتقدمة

  146  140  الإتصال والمعلوماتجیا القوانین المتعلقة بقطاع تكنولو 
  145  142  حمایة الملكیة الفكریة

  90  92  إنتاج الكهرباء
  124  116  نسبة التغطیة لشبكات الهاتف النقال

  99  88  سعة الإنترنت الدولیة
  128  128  خوادم الإنترنت الآمنة لكل ملیون نسمة
  144  137  إمكانیة الحصول على المحتوى الرقمي

  133  131  النظام التعلیمي نوعیة
  132  129  جودة تعلیم الریاضیات والعلوم

  46  54  معدل الإلتحاق الإجمالي بالتعلیم الثانوي
  117  112  للبالغین معدل محو الأمیة

Source: Bcaeñat Bilbao-Osorio et al : « The Global Information Technology Report », 2013 and 2014. 
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مؤشر وفي نفس السیاق یشیر تقریر التنافسیة للمنتدى الإقتصادي العالمي إلى نفس نتائج 
كأحد محاور تنافسیة الإقتصاد  ، حیث یشیر من خلال محور الإستعداد التكنولوجيالجاهزیة الشبكیة

رز كیف أن الإقتصاد تب ،(13.5) كما یوضحه الجدولالوطني إلى تسجیل الجزائر لنتائج متواضعة 
عزز الجزائري یتواجد في وضعیة غیر مساعدة على التوجه نحو الإبتكار والتطور التكنولوجي، وهذا ما ی

من ضرورة التوجه للإهتمام أكثر بتطویر البنیة الأساسیة لتكنولوجیا المعلومات والإتصالات كداعم رئیسي 
  .عصر الحدیثللتطور التكنولوجي الذي یعتبر المحرك الرئیسي للنشاط الإقتصادي في ال

  مؤشر الإستعداد التكنولوجي ترتیب الجزائر في : (13.5)الجدول
  2014سنة   2013سنة   ات الفرعیةالمؤشر 

  136  144  مدى توافر أحدث التقنیات
  138  147  استیعاب التكنولوجیا على مستوى الشركات

  115  128  الإستثمار الأجنبي المباشر وتحویل التكنولوجیا
  108  114  للإنترنت الإستخدام الفردي

  87  90  نسمة 100/اشتركات الإنترنت في النطاق العریض للثابت 
  72  100  عرض النطاق التردیي للإنترنت دولیا

  133  136  نسمة 100/اشتراكات النطاق العریض للنقال
Source: Klaus schwab : « The global competitiveness report » 2013-2014 and 2014-2015. 

جانب  كبیر على تطورتأثیر  مات كان لهالبنیة التحنیة لتكنولوجیا الإتصال والمعلو إن تدهور 
في الإقتصاد الجزائري، إذ یشیر محور الإبتكار في تقریر التنافسیة للمنتدى الإقتصادي العالمي  الإبتكار

الإقتصاد الجزائري  تسجیل الجزائر لمراتب جد متأخرة توضح سبب تراجع أداء سوق السلع والخدمات في
من حیث تطور المنتجات والخدمات وكیف یصعب علیه التنافس على مستوى الأسواق الدولیة في ظل 

دیة آخذة في الإنتشار أكثر فأكثر، وهو ما یعتبر من أهم العوامل المعرقلة لتطور النشاط عولمة اقتصا
  .الإقتصادي في الجزائر على المدى الطویل

  بتكارمؤشر الإالجزائر في  ترتیب: (14.5)الجدول
  2014سنة   2013سنة   ات الفرعیةالمؤشر 

  136  147  القدرة على الإبتكار
  138  133  نوعیة مؤسسات البحث العلمي

  115  147  إنفاق المؤسسات على البحث والتطویر
التعاون ما بین المؤسسات والجامعات في عملیات البحث 

  والتطویر
146  108  
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  87  127  من المنتجات التقنیة المتطورةالمشتریات الحكومیة 
  72  68  توافر العلماء والمهندسین
  72  99  توافر العلماء والمهندسین

Source: Ibid. 

  لتشجیع الإبتكار توفیر الدعم المالي من طرف الدولة _ب

یمكن للدولة تعزیز التوجه نحو عملیات البحث والتطویر ومن ثم تعزیز جانب الإبتكار في النشاط   
  :الإقتصادي من خلال ما یلي

دعم الأبحاث العلمیة التي توفر مزایا اقتصادیة مباشرة كزیادة التنافسیة أو الرفع من مستوى _ 1
الملحة لتطویر تنافسیته وتعزیز فرص نموه على المدى الطویل الإقتصاد الوطني حاجة إن  :الإنتاجیة

میكیة الإنتاجیة على مستواه، وذلك لتشجیع الدیناتحتم العمل على تشجیع الأبحاث التي توفر مزایا مباشرة 
على تطویر التطبیقات واكتشاف الأفراد من خلال توفیر الدعم والحافز سواء كان مادیا أو معنویا للباحثین 

الأسالیب والطرق التي یمكن لها أن تنعكس مباشرة بصفة إیجابیة على عملیة الإنتاج، وضمان  أحدث
  .التطبیق من طرف المؤسساتخضوعها للتجریب و 

تعتبر المؤسسات الإقتصادیة من  :تنفیذ خططها الإبتكاریةلمؤسسات بغرض توفیر الدعم المالي ل_ 2
تعتبر ، حیث عملیات البحث والتطویر الإبتكار من خلال توجهها نحو أهم الأطراف المساهمة في تطور

ویر باعتبارها تخضع للمنافسة في السوق والتي تحتم علیها طالجهة الأولى بتنفیذ عملیات البحث والت
خصوصا في ظل العولمة الإقتصادیة التي سمحت بتوسع حدود المنافسة التوجه للإبتكار لضمان بقائها 

عدید القیود فیما سات تعاني من المؤسالعدید من وباعتبار أن . الدولي بدل المستوى المحليإلى المستوى 
ما یؤدي إلى عزوفها عن التوجه للإستثمار میخص حصولها على الموارد المالیة مع تعدد استخداماتها 

إنشاء  الدولة یمكنها التدخل لتحفیز مؤسسات القطاع الخاص علىفإن  ،في عملیات البحث والتطویر
  :وحدات خاصة تابعة لها تعنى بأنشطة البحث والتطویر من خلال

، باعتبار أن الأعباء تقدیم حوافز ضریبیة لمؤسسات القطاع الخاص المتوجهة للإبتكار _
الضریبیة تعتبر أحد أهم العوائق التي تحول دون توجه المؤسسات لتحمل تكالیف إضافیة مقابل عملیات 

  تنطوي على مخاطرة احتمال عدم التوصل لابتكارات جدیدة؛البحث والتطویر التي 
من  قصد تمكینها خصوصا الصغیرة والمتوسطة منها سساتللمؤ  المباشر توفیر الدعم المالي_

یه ذات رأس مال منخفض وربحیة ضعیفة لا تسمح بتوجباعتبار أنها مؤسسات مباشرة نشاطاتها البحثیة، 
  .یات البحث والتطویرلتمویل لعم
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إن أهمیة توفیر الدعم المالي للمؤسسات الإقتصادیة بغرض التوجه نحو تعزیز الإبتكار من شأنه 
لكن . خلق دینامیكیة في الجانب الإبتكاري تؤدي بلا أدنى شك إلى تطویر أداء سوق السلع والخدمات

لتي تقوم بها یتوجب على الدولة في هذا الإطار العمل على تفعیل تمویلها لعملیات البحث والتطویر ا
إذ یقترح في  .وانحراف الغایة من عملیة التمویل تلك تبذیر المواردتجنب مؤسسات القطاع الخاص قصد 

تنص على تقدیم حصیلة سنویة لنتائج عملیات البحث  محددة المدة هذا الصدد ربط عملیة التمویل بعقود
، الدعم المالي من عدمهما إذا توجد ضرورة لتجدید  وإقراروالتطویر، تتولى هیئة خاصة تقییم الحصیلة 

بقیمة أكبر، أما المؤسسات التي لم  حیث یقر في هذا الإطار تجدید الدعم المالي للمؤسسات الناجحة
  . تنجح فیقرر عدم تجدید الدعم إذا ثبت أن ذلك راجع بالأساس إلى تقصیر منها

تسویق  نحویعتبر توجه الجامعات  :یق البحوثتسو تعزیز التعاون بین المؤسسات والجامعات و _ جـ
البحوث العلمیة في مختلف المجالات التي تتم على مستواها لصالح المؤسسات العاملة في النشاط 

یتوجب على الدولة في هذا الإقتصادي من بین الآلیات التي تساهم في دفع التوجه نحو الإبتكار، حیث 
والدخول في اتفاقیات الراغبة الإقتصادیة المؤسسات للتعاون مع  الإطار دفع الجامعات والمعاهد البحثیة

خلق خطوط اتصال  وهو ما یعني، الإستفادة من البحوث وتطبیقها على أرض الواقع شراكة قصد
ما بین الجامعات والمؤسسات من حیث توفیر الإستشارة والحلول والتوجیهات تساهم في تدفق  ومشاركة

حیث یتم في هذا الإطار توفیر تحفیزات للمؤسسات الإقتصادیة التي . النشاط الإقتصادي التكنولوجیا إلى
ترغب في عقد اتفاقیات تعاون مع الجامعات فیما یخص تمویل بحوث وأنشطة تطویر تستفید منها 

منح حقوق ملكیة الإختراعات المتوصل لها في الجامعات المؤسسة المعنیة على أرض الواقع، كما یتم 
بما یساعد على عملیة تسویق البحوث والإستفادة منها لشراكة ما بین الباحثین والجامعات المحتضنة لهم با

، وهذا ما یمثل حافزا كبیرا على الإبتكار یؤثر من جهة إیجابا على تطور من قبل المؤسسات الإقتصادیة
  .ات الجامعیةأداء سوق السلع والخدمات كما یؤثر من جهة أخرى إیجابا على أداء المؤسس

  تعزیز الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص: الثالث  الفرع

طاع الخاص من الآلیات التي تؤثر د الشراكة بین القطاع العام والقیعتبر التوجه نحو تعزیز عقو 
 ،القطاع الخاص في النشاط الإقتصاديدور ق السلع والخدمات من حیث تعزیز من جهة على أداء سو 

التي  التي ترتفع مقارنة بتولي القطاع العام لعملیة إنجازها وهي التحتیة یةتطویر كفاءة البنمن حیث و 
ابا على أداء القطاع الخاص، كما تؤثر من جهة أخرى بالإیجاب على أوضاع المالیة العامة تؤثر إیج

جنب إشكالیة إعادة للدولة من حیث تقلیص حجم النفقات العامة الرأسمالیة وتراكم عجز المیزانیة، وكذا ت
 تقییم المشاریع وحالات الفساد التي تصاحب غالبا المشاریع العامة خصوصا مشاریع البنیة التحتیة

  .الكبرى
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هي الأكثر استقطابا للشراكة ) النقل(تشیر بعض التجارب أن مشاریع البنیة التحتیة الإقتصادیةو 
 :1ــوذلك ل) الصحة والتعلیم( التحتیة الإجتماعیة بین القطاعین العام والخاص مقارنة بمشاریع البنیة 

المطارات، السكك الحدیدیة، : الخاصة بالنقل مثلا كـ( تمتع مشاریع البنیة التحتیة الإقتصادیة_ 
 بمعدلات ربحیة عالیة تزید من جاذبیة القطاع الخاص لها؛ )الموانئ والطرق السیارة

 یع البنیة التحتیة الإقتصادیة؛جاذبیة رسوم الإستخدام بشكل أكبر في مشار _ 
  .تمتع مشاریع البنیة التحتیة بأسواق أكبر مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة الإجتماعیة_ 

وفي هذا الصدد فإن الإقتصاد الجزائري یتمیز بسیطرة الدولة على تمویل مشاریع البنیة التحتیة 
الجبایة البترولیة منذ حیث ساعد تزاید إیرادات  ،)المستشفیات والمدارس(سواء الإقتصادیة أو الإجتماعیة 

في إطلاق الدولة لعدید المشاریع الكبرى للبنیة التحتیة، وهو ما حمل خزینة الدولة قیم مالیة  2000سنة 
كبیرة خصوصا في ظل عدم الكفاءة في إنجازها من حیث ضعف دراسات الجدوى وعدم وجود رقابة 

اع نسب إعادة تقییم الكثیر من المشاریع كان أهمها مشروع الطریق صارمة على الإنجاز مما أدى لارتف
  .غرب-السیار شرق

ومن هذا المنطلق فإن الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر تعتبر آلیة ناجعة 
 لتجاوز إخفاقات القطاع العام في إنجاز مشاریع البنیة التحتیة وتعزیز دور القطاع الخاص في النشاط

حیث أنه على الرغم من بروز تجربة ناجحة للشراكة بین القطاع العام والخاص في . الإقتصادي بالجزائر
تسییر محطات التحلیة، إلا أن ذلك لا یعد كافیا خصوصا وأن أهمیة الشراكة لا تقتصر فقط في تخفیف 

اع الخاص في النشاط طعمل القالعبء المالي على الدولة، بقدر ما یمتد أیضا إلى خلق دینامیكیة في 
  .الإقصتصادي سواء كان محلیا أو أجنبیا

إن تعزیز الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الإقتصاد الجزائري یستوجب ضرورة 
  :2العمل على

باعتبار أن الأمر في الجزائر لا یزال یقتصر  :وضع إطار قانوني وتشریعي یحكم هذه الشراكة_ 
یتوجب في إطار تفعیل هذه حیث . ى حدى فیما یخص منح عقود الإمتیازعلى عمل كل قطاع عل

الشراكة وتشجیع القطاع الخاص على الدخول فیها تبني خیار التحكیم كآلیة لتسویة الخلافات المتعلقة 
  .الإستناد إلى قوانین محكمة التحكیم الدولیةبمشاریع الشراكة، إذ یمكن في هذا الإطار 

                                                             
1 Bernardin Akitoby et : « Public Investment and Public-Private Partnerships », IMF economic issues, 
N° 40, 2007, pp 3,4. 
2 Ibid, pp 10,11. 
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یتوجب على الدولة بعد تحدید جدوى المشروع : تنفیذ واختیار مشاریع الشراكة اتتفعیل قرار _ 
الإقتصادیة والإجتماعیة تحدید ما إذا یتم تنفیذه وفق الطریقة التقلیدیة بتولیها زمام الأمور بمفردها أو أن 

لإتفاق مع تلجأ لعقد شراكة مع القطاع الخاص، حیث أن المشاریع التي تعنى بالشراكة یتوجب أن یتم ا
  .الطرف الأكثر كفاءة وذلك من خلال تقدیم المناقصات بما یضمن التوصل لأفضل العروض

إن المشاریع التي تعنى بالشراكة بین القطاعین : تحدید الإلتزامات التعاقدیة بشأن المخاطر_ 
بتأخر إصدار العام والخاص وخاصة مشاریع البنیة التحتیة تكون عرضة للعدید من المخاطر المتعلقة 

وغیرها من المخاطر لتیقن من الحاجة للمشروع مستقبلا التراخیص، تجاوز التكالیف للإعتمادات، عدم ا
المتعددة، وهو الأمر الذي یتطلب تحدید التزامات كل طرف بخصوص تحمل هذه المخاطر في ظل عقود 

الیف تتسبب في عدم فعالیة اللجوء الشراكة بشكل فعال، لأن سوء توزیع هذه الإلتزامات قد یحمل الدولة تك
وفي هذا الإطار فإن القطاع الخاص یبدو أكثر . لعقد الشراكة خصوصا وأنها عقود على المدى الطویل

قدرة على تحمل مخاطر التشغیل والبناء في حین تتولى الدولة تحمل المخاطر التنظیمیة والسیاسیة التي 
 .تخضع لسیطرتها

  ع الماليتطویر القطا: رابعالالفرع 

من أكثر العقبات التي تواجه المؤسسات في في الإقتصاد الجزائري یعتبر الحصول على التمویل 
سواء القطاع _ حیث یبرز القطاع المالي ،1اسوق السلع والخدمات وخصوصا الصغیرة والمتوسطة منه

وتوفیر متطلباته سواء في حالة تراجع لا تسمح بخدمة الجهاز الإنتاجي _ المصرفي أو سوق رأس المال
  .من حیث حجم التمویل أو من حیث نوعیته

 الركیزة الأساسیة التي ینطلق منها النمو والإزدهارتكمن من كونه ر القطاع المالي یتطو  أهمیة إن
أو سوق رأس الوساطة المالیة المدى الطویل، حیث یسمح القطاع المالي سواء من خلال  الإقتصادي على

المال بتعبئة المدخرات وتوفیر التمویل بالتكلفة الأقل وكذا توجیه رأس المال في ظل وجود المنافسة نحو 
ومستعجلة في  فإن إصلاح القطاع المالي في الجزائر یعتبر ضرورة قصوىوعلیه . الإستخدام الأمثل له

، یكون فرص النمو على المدى الطویل إطار رسم خیار مستقبلي للسیاسة الإقتصادیة بالجزائر یدعم من
  :مرتكزا بالأساس على

یعاني الإقتصاد الجزائري  :في الإقتصاد الوطني والمؤسسات المالیةالفروع البنكیة  زیادة عدد_ 
من تراجع عدد الفروع البنكیة العاملة فیه والذي یتجلى من خلال ضعف معدل الكثافة المصرفیة الذي 

وهو الأمر الذي یؤثر سلبیا على حجم التعامل مع البنوك ودرجة نسمة،  25600یقدر بـ وكالة واحدة لـ

                                                             
1 Amina Lahreche et al: « Algeria; selected issues paper », IMF country report N° 48, 2013, p 15. 
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إذ أن توسیع شبكة . ء البنوك في النشاط الإقتصاديالوعي المصرفي في المجتمع ومن ثم على تطور أدا
التغطیة المصرفیة من شأنه أن ینعكس إیجابا على تعبئة المدخرات كونه یعزز من درجة الوعي المصرفي 

ثم لمزید من التوغل للقطاع المصرفي في علاقاته مع الأفراد والعائلات والمؤسسات ومن ثم في  ومن
  .النشاط الإقتصادي

وزیادة على ذلك فإنه من الضروري العمل في خطوة ثانیة على منح الإعتمادات لمزید من 
كفاءة  ا لما تتمیز به مننظر ، الأجنبیةالبنوك الخاصة وخصوصا  المؤسسات المالیة البنكیة وغیر البنكیة

وتطور في خدماتها المصرفیة، وهو الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة قویة للمنافسة في القطاع 
المصرفي والحد من سیطرة البنوك العمومیة تدریجیا على النشاط المصرفي، حیث یتوجب على الدولة في 

لبنوك العمومیة وتوفیر بیئة تنافسیة عادلة بین هذا الإطار العمل على الحد من المزایا التي تتوافر علیها ا
  :بـجمیع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بما یسمح 

  تعبئة المزید من المدخرات؛_ 
  الحد من تكلفة التمویل؛_ 
  ل على القروض؛و تحسین شروط الحص_ 
  .التخصیص الأمثل للموارد المالیة_ 

بقدر ما یمتد أیضا  عدد البنوك والمؤسسات المالیةولا یقتصر تطویر القطاع المالي على زیادة 
إلى التركیز على تطویر جانب إدارة المخاطر والرقابة على عمل القطاع المصرفي، وذلك لما یمثله من 

حیث یتوجب ضمان للمتعاملین من شأنه أن ینعكس إیجابا على حجم التعاملات في القطاع المصرفي، 
ي عملیة منح الإئتمان وتوجیهها بناء على اعتبارات غیر اقتصادیة الحد من التدخل ف :في هذا الشأن

توى البنوك العمومیة، تفعیل دور البنك المركزي في الرقابة على عمل البنوك التجاریة  وتفعیل على مس
نظام معلومات بنكي من شأنه إتاحة مختلف المعلومات حول سجل المقترضین بما یساعد في تفعیل 

  .انعملیة منح الإئتم

ن تطور أداء القطاع المصرفي في الإقتصاد الجزائري كما إ :القطاع المصرفي حوكمةتعزیز _ 
مرهون بكیفیة تسییر وإدارة مؤسسات هذا القطاع من قبل مجالس  هو الحال في بقیة الإقتصادیات العالمیة

من المشكلات في تبني عمومیة على وجه الخصوص العدید إدارتها وهیئاتها العلیا، حیث تواجه البنوك ال
التوجه نحو حوكمة نشاطها تتلخص في الأساس بانغلاقها أمام مشاركة القطاع الخاص في رأسمالها، وهو 
ما یعزز من عدم استقلالیة هذه البنوك عن الجهاز التنفیذي في الدولة وضعف الحافز أما مجالس إدارتها 

ع ما تملیه مبادئ الحوكمة التي تقوم على لتطویر نشاطها، ومن ثم تتعارض طریقة إدارة نشاطها م
  .التأهیل والشفافیة والرقابة والمحاسبة



www.manaraa.com

                                في الجزائركخیار بدیل لتوجھ السیاسة الإقتصادیة  إطار مقترح :سمخاالفصل ال
 

268 
 

أمام إن تعزیز حوكمة القطاع المصرفي یستوجب التوجه نحو فتح رأسمال البنوك العمومیة 
القطاع الخاص، وهو ما من شأنه توفیر الدافع لاستحداث ممارسات وأسالیب حدیثة في الإدارة البنكیة 

حیث أنه وعلى الرغم من  .وتوسیع حصته السوقیةفوعة برغبة القطاع الخاص في تعظیم الربح تكون مد
إلا _ ة حولهر بغض النظر عن الشكوك الدائ_" CPAالقرض الشعبي الجزائري "وجود توجه لفتح رأس مال 

بنوك عمومیة أخرى من الضروري أن تشملها عملیة إدماج  5أن ذلك لا یعتبر كافیا باعتبار وجود 
القطاع الخاص في رأسمالها بما یعود بالإیجاب على تطور أدائها ومساهمتها في تمویل الإقتصاد 

  . الوطني

طاع المالي في الإقتصاد یتمیز الق :تفعیل دور سوق الأوراق المالیة في الإقتصاد الوطني_ 
البنوك وذلك في ظل الجمود شبه الكامل لسوق الأوراق المالیة نشاط الجزائري بكونه قطاعا قائما على 

یفسر ذلك من جهة نتیجة  حیث. مؤسسات 6والبالغ عددها لعدد القلیل جدا للمؤسسات المدرجة ل نظرا
، ومن جهة أخرى نتیجة غیاب ثقافة صاديفي النشاط الإقتوتراجع مكانته ضعف أداء القطاع الخاص 

التمویل عن طریق السوق المالي من جهة المؤسسات التي تطلب التمویل نظرا لعدم رغبتها في فتح 
رأسمالها، وغیاب ثقافة التداول في سوق رأس المال لدى الأطراف المعنیة بعرض التمویل من أفراد 

  .ومؤسسات

في الجزائر من خلال توجه الدولة إلى وفي هذا الصدد فإن تنشیط سوق الأوراق المالیة 
ل التأسیس یعتبر خطوة جد هامة في سبیخوصصة المؤسسات العمومیة وخصوصا الكبرى منها، 

من شأنها تشجیع مؤسسات القطاع الخاص على الدخول وطرح أوراق مالیة  لدینامیكة في معاملاته
انطلاقا من ارتفاع احتمال  قسو لتحفز أصحاب الفائض على التداول في اكما  ،تمویلللحصول على ال

وزیادة على . زیادة عوائد التداول نظرا للوضعیة الجیدة التي تتمیز بها تلك المؤسسات العمومیة الكبرى
الإستشارة  تقدیم خدمات: ـذلك فإن تنشیط سوق الأوراق المالیة یتطلب العمل على دفع البنوك وتشجیعها ل

سواء للمؤسسات الراغبة في طرح أوراق مالیة أو للأطراف الراغبة في التداول فیها، والمساهمة في  الفنیة
  .عملیة تسویق وترویج الإصدارات الجدیدة من أسهم وسندات
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  إصلاح سوق العمل: الثاني المبحث

 یعتبر عاملا رئیسیا فيإن أهمیة العمل على تطبیق الإصلاحات في سوق العمل هو أن ذلك 
، حیث أن رفع انتاجیة عنصر العمل یساهم في زیادة وتحسین معدل المشاركة عنصر العمل إنتاجیةرفع 

  .المدى الطویلعلى بما یدفع من النمو الطلب على العمل ومن ثم تراجع أكبر في معدلات البطالة 

  ق العمل واقع سو: المطلب الأول

إن الأداء الضعیف لسوق العمل في الجزائر سواء من حیث معدل البطالة المرتفع بین الشباب   
یعود أساسا إلى ضعف  ،من جهة أو ضعف انتاجیة عنصر العمل من جهة أخرىوخریجي الجامعات 

قتصاد في الإ والخدماتوكذا لواقع سوق السلع  ،المنظمة له اللوائح التنظیمیةإلى مرونته التي تعود أساسا 
انعكس سلبا  وتراجع عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیه مما الجزائري الذي یتمیز بضعف المنافسة

  .سوق العملودینامیكیة على أداء 

  ء سوق العملأدا :لأولالفرع ا

  :المنظمة لسوق العمل إلى التباین في أدائه كما یتوضح فیما یلي اللوائح التنظیمیةلقد أدى جمود   

  :الكفاءة_ أ

: یرى المنتدى الإقتصادي العالمي أن كفاءة سوق العمل تتوضح من خلال جانبین رئیسیین هما
فیما مرونة سوق العمل وكفاءة استخدامه للمواهب، حیث سجلت الجزائر في هذا الخصوص أداءا ضعیفا 

اركة والتعاون تعلق بمرونة سوق العمل الذي یتمیز بجمود واضح من خلال ضعف قنوات التواصل والمش
عنصر العمل وصاحب العمل، كم سجلت نتائج سلبیة فیما تعلق بكفاءة استخدام المواهب وذلك ما بین 

وكذا هجرة الأدمغة نتیجة  ،نتیجة انفصال العلاقة بین مستوى الأجور والإنتاجیة في سوق السلع والخدمات
ؤثر سلبا على قتصاد المحلي، مما یعدم وجود توجه مناخ محفز على تطورها واستغلال قدراتها في الإ

 .الإقتصاد الجزائري لالعم سوقكفاءة 
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  كفاءة سوق العمل في الجزائر :)15.5(الجدول 
  2013  2012  2011  2010  المؤشرات

  الترتیب  المرونة. 1   
  137  143  127  125  صاحب العملبین العامل و التعاون العلاقاتي 

  116  125  125  117  مرونة تحدید الأجور
  142  112  79  105  ممارسات التوظیف والفصل

  85  81  29  /  تكالیف التخلي عن العمالة الزائدة
  الترتیب  كفاءة استخدام المواهب. 2   

  140  144  136  123  علاقة الأجور بالإنتاجیة
  145  144  139  125  الإعتماد على الإدارة المهنیة

  137  144  141  127  هجرة الأدمغة
  147  144  137  127  العملكفاءة سوق    

Source: World Economic Forum: « World competitiveness report »; 2011, 2012, 2013 and 2014. 

  العمالة_ ب

انعكست من خلال التراجع من مستوى  2001شهد معدل البطالة مستویات منخفضة منذ سنة 
هذا التراجع في معدل البطالة  نتج، حیث 2013سنة  %10إلى مستوى یلامس  2001سنة  27,3%

وهو معدل نمو  %4,7بــ 2010-2000من خلال ما سجل من معدل نمو في حجم العمالة خلال الفترة 
خفاض في معدل ن، لكن هذا الإ2000- 1991الذي سجل خلال الفترة  %2,9مرتفع مقارنة بمعدل 

إلى  1985سنة  %3,1لسكان من حیث تراجع معدل نمو ابالبطالة ساهمت فیه أیضا عوامل دیموغرافیة 
  .1خلال نفس الفترة 2,4%إلى  %5,8وذلك نتیجة تراجع معدل الخصوبة من  2007سنة  1,5%

قطاع البناء  أساسا في )8.5( الشكلحسب ما یوضحه العمالة وقد تركز الإرتفاع في حجم 
، وكذا 2013و  2003ألف عامل بین سنتي  823والأشغال العمومیة الذي تزاید عدد العاملین فیه بـ 

ألف عامل، في حین  296ملیون و  2قطاع الخدمات الذي تزاید عدد العاملین فیه خلال نفس الفترة بـ 
ألف عامل مقابل تسجیل قطاع  346سجل قطاع الصناعة ارتفاعا محدودا خلال الفترة المعنیة قدر بـ 

  .ألف عامل 476فیه قدر بـ  الزراعة لتراجع في عدد العاملین

  

                                                             
1 David Furceri : « Unemployment and Labor Market Developments in Algeria », IMF Working Paper 
N° 99, 2012, pp 3, 4. 
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 اتتوزیع الأیدي العاملة حسب القطاع ):8.5(الشكل

 
     Source : ONS : « activité, emploi et chômage ; 4eme trimestre 2013 », 2014, p 8. 

الذي یعبر عن نسبة فئة السكان النشطة _في قوة العمل یعتبر معدل المشاركة  ومن جهة أخرى
، 2013سنة  %43,2منخفضا و یتراوح عند مستوى _ سنة 15إلى فئة السكان في سن النشاط ما فوق 

مقابل  %16,6بالأساس إلى تراجع معدل المشاركة لدى فئة الإناث الذي لا یتجاوز  ذلك جعحیث یر 
ما ساهم إلى عدد الداخلین إلى سوق العمل ب في نخفاضعموما الإ، مما یعني 1لدى فئة الذكور 69,5%

 %39كما ینخفض معدل العمالة الكلي الذي لم یتجاوز ارتفاعه مستوى  .حد ما في تراجع معدل البطالة
عدد وذلك راجع بالأساس من جهة إلى انخفاض ، %34,7بـ 2004بعد أن قدر سنة  2013سنة 

  .سنة  15ومن جهة أخرى إلى ارتفاع عدد السكان في سن النشاط ما فوق  المشغلین فعلا

  معدل المشاركة عمالة و معدل ال: )9.5(الشكل

  
       Source : ONS: « activité, emploi et chômage ; 4eme trimestre 2013 », 2014, p 11. 

  

                                                             
1 ONS: « activité, emploi et chômage ; 4eme trimestre 2013 », 2014, p 11. 
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انخفاض معدل البطالة الإجمالي لا یتطابق مع انخفاض معدل البطالة في مختلف مستویاته،  إن
على وجه الخصوص أن معدل البطالة ما بین الشباب  2013سنة  نجد) 9.5(الشكلإذ وكما یوضحه 

زیادة على ارتفاع  %25سنة لا یزال مرتفعا ویقترب من مستوى  24و  16الذین تتراوح أعمارهم بین 
وكذا معدل البطالة بین  %15معدل البطالة بین أصحاب شهادات التعلیم الجامعي الذي یلامس مستوى 

عود إلى ارتفاع البطالة بین فئة الإناث ی ، حیث أنه في حین أن%17الإناث الذي یصل إلى مستوى 
خرى، إلا أن ارتفاع نسبة البطالة عوامل اجتماعیة من جهة ولكبر حجم هذه الفئة في المجتمع من جهة أ
  :إلى الأسباب التالیةبین الشباب وكذا بین خریجي الجامعات وحاملي الشهادات العلیا یعزى 

متواجدین العاملین ال هو في صالحإن جمود اللوائح التنظیمیة لسوق العمل كما توضح سابقا _  
حیث یتمیز سوق العمل في الجزائر الة، في وضعیة بطومتواجدون  هخارجمقارنة بمن هم  في سوق العمل

من  %40معدل دوران عنصر العمل نتیجة تسجیل حوالي  بالإنخفاض في )16.5(یبرزه الجدول كما 
هي في  %20الفئة المتواجدة في حالة بطالة في وضعیة البحث عن عمل منذ أكثر من سنتین، مقابل 

  .حالة بحث عن عمل لفترة تتراوح بین سنة وسنتین

  حسب المدة المستغرقة 2013سنة توزیع فئة البطالین نسب : )16.5(الجدول
  في البحث عن عمل 

  الإجمالي  الإناث  الذكور  مدة البطالة
  35,3  39,9  33,4  شهرا 12أقل من 

  20,3  19,6  20,6  شهرا 23و  12بین 
  40,5  37,2  42  شهرا 24أكثر من 

  3,8  3,4  4  غیر معروف
  100  100  100  الإجمالي

Source : Ibid, p 8. 

في سوق العمل بالجزائر ساهم في ارتفاع یه إن عدم التطابق بین عرض العمل والطلب عل_ 
في ذلك هو أنه  والسبب، )10.5( الشكلكما یبرزه  التكوینومعاهد  معدل البطالة بین خریجي الجامعات

من الجامعة من جهة نجد أن سوق العمل في الجزائر لا یوفر فرص عمل كثیرة مقارنة بعدد الخریجین 
نظام التعلیم والتكوین یبرز منفصلا عن المقدرین سنویا بالآلاف، ومن جهة أخرى فإن  ومعاهد التكوین

نظام التعلیم  ا، وهذا ما یعني أن بقاء مخرجاتواقع الإقتصاد الجزائري عموما وسوق العمل خصوص
للمال العام باعتبار أن الدولة تنفق  ، من جهةوالتكوین في حالة بطالة یشیر إلى وجود سوء استغلال
، ومن جهة أخرى على النشاط الإقتصادي مماثل مبالغ كبیرة على التعلیم والتكوین دون أن یكون لذلك أثر

 .في تطویر النشاط الإقتصاديللمورد البشري الذي یبقى عاطلا دون وجود استغلال أمثل له 
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  والمستوى التعلیمي حسب السن 2013سنة  معدل البطالةتوزیع : )10.5(الشكل

  
        Source: Ibid, pp 4-7. 

  :الإنتاجیة_ جـ
تطورات متوسطة نسبیا، بحیث ارتفعت  عنصر العمل في الإقتصاد الجزائريشهدت إنتاجیة   

، إذ یعتبر واقع الإنتاجیة في سوق 2012دولار سنة  11394إلى  2001دولار سنة  9871قیمتها من 
من حیث التطور المحقق خلال عقد من الزمن والذي لم یكن كافیا لتحقیق معدلات ضعیفا بالجزائر العمل 

والسبب في ذلك یعود إلى انخفاض إنتاجیة عنصر ، و مرتفعة تساهم في تطور النشاط الإقتصادينم
، وضعف جانب التحفیز وعدم ملائمة ظروف العمل یجة غیاب الرقابة والصرامةالعمل في القطاع العام نت

زیادة على ما یعانیه القطاع الخاص من ضعف المنافسة في السوق وعدم التوجه نحو أفضل الممارسات 
أن ضعف تطور مستوى الإنتاجیة انعكس في ضعف المستوى الذي وصلت إلیه  كما .في النشاط الدولیة

 وعلیه. )11.5(في الشكل لذي یعد الأضعف من بین الدول المبرزة إنتاجیة عنصر الأمل في حد ذاتها وا
أحد أهم تحدیات عملیة إصلاح سوق العمل في سبیل تعزیز مسار نمو یبرز كفإن رفع مستوى الإنتاجیة 

  .الجزائري على المدى الطویلالإقتصاد 
  تطور إنتاجیة عنصر العمل في الجزائر: )11.5(الشكل

  
  Source: The conference board : « Total economy database », on : https://www.conference-
board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762, consulted on:  22/12/2014. 
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  سوق العمللاللوائح التنظیمیة  :ثانيالفرع ال

یعمل البنك العالمي على دراسة مدى مرونة سوق العمل في مختلف الإقتصادیات العالمیة من   
حیث سجلت الجزائر في هذا الخصوص أداء متواضعا ، "مؤشر صرامة قوانین العمل"خلال ما یعرف بــ

في الشكل نسبیا یعكس مدى الجمود الذي یتمیز به سوق العمل في الإقتصاد الجزائري كما یتوضح 
  :لتاليا

  مؤشر صرامة قوانین العمل ومؤشراته الفرعیة قیمة تطور :)12.5( الشكل

  
        Source: World Bank: « Doing business reports », 2004, 2006, 2008 and 2010. 

حققت معدلا متوسطا للصرامة في قوانین العمل، حیث  أن الجزائر )12.5(الشكل  من یتوضح
تبرز الصعوبة الأكبر فیما یخص عملیة التوظیف وهو ما یبرز من خلال ارتفاع قیمة مؤشر صعوبة 
التعیین، إضافة إلى الإرتفاع في جمود عدد ساعات العمل، وهو ما یوضح إجمالا ضعف مرونة سوق 

في سوق العمل الذي یعتبر مؤشرا فرعیا في مقیاس الحریة یوضحه مقیاس الحریة العمل الذي یوضحه 
الشكل  یوضح، حیث )Heritage Foundation" (هیریتاج"الإقتصادیة الذي یصدر عن مؤسسة 

في مستویات و بالجزائر تتواجد في مستویات متناقصة نوعا ما  أن الحریة في سوق العمل )13.5(
العمل في الجزائر تغلب علیه التشریعات  وهو ما یبرز كیف أن سوق ،أقل من المتوسط العالميمنخفضة 
  .بشكل أكبرلعنصر العمل الحمائیة 
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  حریة سوق العمل في الجزائر: )13.5( الشكل

  
Source : Heritage Foundation 

غیر البنك العالمي من منهجیته في تقییم جمود سوق العمل مع تزاید  2011وبدایة من سنة 
الإدراك بأهمیة خلق التوازن بین حمایة العاملین من جهة والحد من القوانین الحمائیة من جهة أخرى، 

  :1كما یلي السابقةحیث یبرز مدى الصرامة في قوانین سوق العمل من خلال المؤشرات الفرعیة 

  :التعیینعوبة ص_ أ

 استخدام عقود عمل محددة المدة فیه 12كما أبرزته المادة  90/11 یتیح قانون العمل في الجزائر
 في النشاط الإقتصادي هاتطبیقلعدم وضوح وغیاب تدقیق واضح  میزها ،في أربعة حالات محددة استثنائیا

من حالة إضافیة  90/11المعدل والمتمم للقانون  96/21من الأمر  2خصوصا مع ما جاءت به المادة 
أرباب  تاركا ذلك لرؤیةحیث لا تتوضح في القانون مدة العقد الواحد الأصلي ولا عند التجدید ، جدیدة

من العوائق التي تقف أمام  العمل، وهو ما یشیر إلى أن اللبس وعدم الوضوح المرتبط بالتوظیف یعتبر
  .المؤسسات في التوجه نحو هذا النوع من العقود الذي تفرضه غالبا الظروف الإقتصادیة المتقلبة

  في سوق العمل بالجزائر تعیینال رامةمؤشر ص: )17.5( لجدوال
  البیانات  التعیین عوبةص

  نعم  ؟استخدام عقود محددة المدة في مهام تتسم بالاستمراریة
  غیر محدودة  )بالأشهر(المدة الأقصى لعقد واحد محدد المدة 

  غیر محدودة  )بالأشهر(للعقود محددة المدة بما فیها التجدید ى الأقص ةالمد
  211,3  )دولار أمریكي شهریا( أو لمتدرب) سنة أو أكثر 19(الحد الأدنى للأجر للعامل 
  0,42  لكل عاملإلى متوسط القیمة المضافة نسبة الحد الأدنى للأجر 

Source: World Bank: « Doing business 2014, economy profile; Algeria », op-cit, p 99. 

                                                             
1 World Bank: « Doing business 2014, economy profile; Algeria », op-cit, pp 99-101. 
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  :صرامة ساعات العمل_ ب

یتمیز سوق العمل في الجزائر بالصرامة فیما تعلق بساعات العمل بسبب ما یفرضه قانون العمل 
الموسمیة للإنتاج أو بسبب ما یقره من عدم وجود مكافأة من قیود على تمدید ساعات العمل عند الزیادة 

على العمل لیلا أو العمل في أیام الراحة، وهو ما یعني ضعف مرونة السوق التي لا تتیح له التكیف مع 
  .تقلبات العرض والطلب في النشاط الإقتصادي التي تنعكس على عرض وطلب عنصر العمل

  في سوق العمل بالجزائر العملصرامة ساعات مؤشر : )18.5( لالجدو
  البیانات  صرامة ساعات العمل

  8  عدد ساعات العملة المعتادة في قطاع الصناعة؟
) شاملاً الوقت الإضافي(ساعة أو أكثر  50من الممكن أن یمتد أسبوع العمل إلى 

  ؟لمدة شهرین سنویاً استجابة للزیادة الموسمیة في الإنتاج
  لا

  6  العمل في الأسبوع؟ أقصى عدد أیام
  %0  في حال استمرار النشاط؟) كنسبة من أجر الساعة الواحدة(مكافأة العمل لیلا 

في حال ) كنسبة من أجر الساعة الواحدة(مكافأة العمل في أیام الراحة الأسبوعیة 
  استمرار النشاط؟

0% 

  لا  العملیات؟ استمرار حال في اللیلي العمل على رئیسیة قیود
  لا  العملیات؟ استمرار حال في في ایام الراحة الأسبوعیة العمل على رئیسیة قیود

  22  )بعدد أیام العمل(إجازة سنویة مدفوعة الأجر لعامل واحد یمتلك سنة عمل 
  22  )بعدد أیام العمل(سنوات عمل  5إجازة سنویة مدفوعة الأجر لعامل واحد یمتلك 

  22  )بعدد أیام العمل(سنوات عمل  10یمتلك  إجازة سنویة مدفوعة الأجر لعامل واحد
 10المتوسط للعمال الذین یحوزون سنة ونصف و (إجازة سنویة مدفوعة الأجر 

  )بعدد أیام العمل) (سنوات عمل
22  

Source: World Bank: op-cit, p 100. 
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  :صعوبة الاستغناء عن العمالة الزائدة_ جــ

الجزائر قیودا على توجهها لفصل العمالة الذي تفرضه تواجه المؤسسات في سوق العمل في 
الظروف الإقتصادیة، وذلك من حیث ضرورة إخطارها الهیئة الحكومیة المعنیة سواء عند الفصل الفردي 

  .أو الجماعي، زیادة على ما یفرضه علیها القانون من ضرورة إعادة التدریب

  الزائدةصعوبة الاستغناء عن العمالة مؤشر  :)19.5( لالجدو
  البیانات  صعوبة الاستغناء عن العمالة الزائدة

  نعم  الذي یسمح به القانون؟_ بسبب العمالة الزائدة_الفصل 
  نعم  عند فصل عامل واحد؟) الهیئة الحكومیة المعنیة(إخطار الطرف الثالث 

  لا  الحصول على موافقة الطرف الثالث عند فصل عامل واحد؟
  نعم  عمال؟ 9عند فصل ) الهیئة الحكومیة المعنیة(إخطار الطرف الثالث 

  لا  عمال؟ 9الحصول على موافقة الطرف الثالث عند فصل 
  نعم    ؟إنهاء عقود العمالة الزائدةإعادة التعیین أو إعادة التدریب قبل 

  نعم  ؟إنهاء عقود العمالة الزائدةسریان قواعد الأولویة عند 
  لا  ؟الأولویة تسري في حالة إعادة تعیین العاملقواعد 

Source: World Bank: op-cit, p 101. 

  إصلاحات سوق العمل المقترحة: المطلب الثاني

  : یرجع إلىارتفاع معدل البطالة في الجزائر یشیر واقع سوق العمل في الإقتصاد الجزائري إلى أن 

وعدم تنوعه، حیث یضعف نمو ل النشاط الإقتصادي ارتفاع البطالة الهیكلیة بسبب ضعف هیك_ 
  ؛بما یؤثر سلبا على تطور حجم العمالة في الناتج الوطني امساهمتهمو قطاعات الزراعة والصناعة 

عدم وجود توافق ما بین عرض العمل والطلب علیه في سوق العمل بسبب الإختلالات _ 
  ؛المرتبطة بنظام التعلیم والتكوین والتدریب

البطالة الإحتكاكیة الناتجة عن غیاب قنوات وهیئات فعالة تتولى الربط بین عنصر  ارتفاع _
العمل والمؤسسات الإقتصادیة بما یزید من معدل دوران عنصر العمل ویخفض من معدل البطالة طویل 

  . الأجل
لب لا أن سیاسات جانب الط لسوق العمل في الإقتصاد الجزائري تشیر إلىالوقائع السابقة  إن

على حیث أنه من الضروري العمل و ملائمة وفعالة في معالجة الإختلالات المتعلقة بسوق العمل، دتب
وتساهم  تعزز من مرونته مع إجراءات هیكلیة أخرىاللوائح المنظمة له ب  تنفیذ عدید الإصلاحات المتعلقة

  :كما یبرز فیما یلي ريفي التأثیر إیجابا على تطور إنتاجیة عنصر العمل في الإقتصاد الجزائ
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  إصلاح اللوائح التنظیمیة : الفرع الأول

في الإقتصاد الجزائري حسب الدراسة التي إصلاح اللوائح التنظیمیة في سوق العمل أهمیة تبرز  
منها  2008- 1985دولة خلال الفترة  97والتي شملت  )2012"(بیرنال فیردیقو و آخرین"ام بها ق

أوضحت أن الإرتفاع في مؤشر مرونة  حیث، 2009- 2002الجزائر التي كانت محل دراسة خلال فترة 
نقطة مئویة، وأن   0,9 بـسوق العمل بنقطة انحراف معیاریة یساهم في تراجع معدل البطالة في المتوسط 

نقطة مئویة  1,3سنوات بحیث یقدر بــ 5التأثیر یكون أكبر في حال أخذ متوسط البیانات لفترات تمتد لــ 
   .1كانخفاض في معدل البطالة

حول البطالة وسوق العمل في الجزائر إلى أن التحسن  في دراسته) 2012("فیرشوري" كما أوضح  
نقطة ب إجمالا ساهم في انخفاض معدل البطالةطة انحراف معیاریة سوق العمل بنقفي مؤشر مرونة 

الذي یعتبر أكثر تأثرا بجمود اللوائح التنظیمیة التي لا تخدم خصوصا معدل البطالة لدى الشباب  ،2مئویة
حیث أنه على الرغم من أن  .الذین لا یحوزون على الخبرة یینوالجامعبالأساس طالبي العمل الشباب 

اللوائح التنظیمیة في سوق العمل تؤدي لزیادة احتمال بقاء العاملین في مناصب عملهم، إلا أنها تؤدي 
   .بالنسبة لمن هم في حالة بطالة إلى الحد من فرص العثور على وظیفة أو الدخول مجددا لسوق العمل

على التكیف مع التطورات التي تملیها تقلبات النشاط إن عدم قدرة المؤسسات وزیادة على ذلك ف
الإقتصادي من حیث تجدید قوة عملها أو تعدیل حجمها، له العدید من الآثار السلبیة سواء على عملیة 
التوازن بین إیرادات وتكالیف المؤسسة من جهة لأن عدم القدرة على التكیف الذي تملیه اللوائح التنظیمیة 

ه زیادة التكالیف التي تتحملها المرسسة، وعلى استخدامها لعنصر العمل من جهة لسوق العمل من شأن
أخرى خصوصا إذا ما واجهت المؤسسة عائقا أمام التخلي عن العمالة ذات الإنتاجیة المنخفضة وتوظیف 

وفي هذا الصدد یقترح لتحسین مرونة سوق العمل التي تساهم في . عمالة جدیدة ذات إنتاجیة مرتفعة
  :أثیر إیجابا على دینامیكیة سوق السلع والخدمات الإصلاحات التالیةالت

إن إتاحة اللجوء لاستخدام عقود العمل محددة المدة أمام  :المدة ةمحددعقود العمل  تحریر استخدام_ أ
مؤقتة، من شأنه تعزیز دینامیكیة ال ذات الطبیعة حالاتالعنصر العمل وأرباب العمل وعدم تقییدها ضمن 

حیث أن هذا  .قتصاديوإضفاء المرونة على أدائه الذي یرتبط بذلك مع تغیرات النشاط الإ العملسوق 
عمالة بحكم أن هذه العقود محددة المدة تربط الإجراء من شأنه تشجیع المؤسسات على توظیف ال

عقود  مع المؤسسة بمستوى إنتاجیته وكفائته وهو الأمر الذي لا یتحقق في ظل العمل استمراریة عنصر

                                                             
1 Lorenzo E. Bernal-Verdugo et al: op-cit, p 7. 
2 Davide Furceri : op-cit, p p 9-12. 
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العمل غیر محددة المدة، وبالتالي فإن هذه العقود تؤثر إیجابا على الحافز لدى عنصر العمل ومن ثم 
  .على مستوى إنتاجیته الفعلیة

إن تزاید القیود التي تواجهها المؤسسات للإستغناء عن  :الإستغناء عن العمالة الزائدة قیودالحد من _ ب
 هانشاطلضبط  استعمال عنصر العمل كآلیةفي رئیسیا أمام المؤسسات العمالة الزائدة تعتبر عائقا 

أنها ستتحمل  تراجع عن زیادة الطلب على عنصر العمل الذي ترىلل ، ومن ثم فإنها تلجأالاقتصادي
وفي هذا . تكالیف مرتفعة في حال إذا ما رأت ضرورة للتخلي عنه یكون هدفها أساسا الحد من التكالیف

العمالة التي ترغب في تسریحها  لمستحسن التوجه نحو ترك الحریة للمؤسسة لاختیارالصدد فإنه من ا
 التي تدفعها المرتفعة من التكلفة المالیةزیادة على الحد  دورات تكوینیة،دون إرغامها على إجراء 

  .أشهر في المتوسط 3الزائد عن الحاجة والمقدرة براتب  المؤسسات عند استغنائها عن عنصر العمل
المؤسسات من الإستجابة  نتمكی من الضروري العمل على :إضفاء المرونة على ساعات العمل_ جـ

، وذلك یكون من خلال عدم فرض كزیادة الطلب مثلا والإستفادة من الفرص المتاحة سوقالللتطورات في 
وعنصر قیود على تمدید عدد الساعات الأسبوعیة إذا ما كانت هنالك رغبة مشتركة بین رب العمل 

العمل، زیادة على ضرورة إقرار تعویض عن العمل اللیلي أو العمل في أیام الراحة قصد تحفیز عنصر 
  .العمل على المشاركة في النشاطات المعنیة ودعم إنتاجیته

 إلى التأثیر السلبيتعاظم التوظیف في القطاع العام  لقد دفع :الحد من التوظیف في القطاع العام_ د
، حیث أن ما یتمیز به القطاع العام في الجزائر من ضعف الرقابة وعدم على كفاءة سوق العمل

كما . الإنضباط والعشوائیة في التسییر انعكس سلبا على إنتاجیة عنصر العمل وقابلیته للعمل والإجتهاد
المدة وأجور ثابتة الذي یتمیز بمناصب عمل بعقود غیر محدودة تعاظم التوظیف في القطاع العام  أن

الذي یرتكز على عقود  الخاص القطاعتراجع جاذبیة العمل في ل غیر مرتبطة بمستوى الإنتاجیة، دفع
  . عمل مرتبطة بمستوى إنتاجیة وأداء عنصر العمل الذي یحدد مستوى الأجر الذي یتحصل علیه

  تحسین نوعیة التعلیم والتدریب: الفرع الثاني

قتصادیات العالم المتقدمة أن تحسین الأنظمة المتعلقة بتكوین رأس المال تبرز تجارب العدید من ا  
على درجة كبیرة من الأهمیة في التأثیر إیجابا على مرونة هي البشري من حیث التعلیم والتدریب 

 مساهمةودینامیكیة سوق العمل، زیادة على تأثیرات ذلك على دینامیكیة سوق السلع والخدمات من خلال ال
خصوصا فیما تعلق بظهور المشاریع المرتكزة على كثافة العمالة على تطور أنشطة المقاولاتیة  إیجابا

  .الماهرة والتكنولوجیا الجدیدة
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تعزیز الإرتباط بین مخرجات نظام التعلیم العالي والتكوین المهني مع متطلبات  و تطویر نظام التعلیم_ أ
  :سوق العمل

في مختلف المستویات  الجزائر هو تزاید عدد المنتسبین إلیهإن الملاحظ على نظام التعلیم في   
شكل عاملا إیجابیا بالنسبة ما باعتبار أن فئة الشباب تشكل نسبة كبیرة من أفراد المجتمع مالتعلیمیة 

. خلال السنوات الماضیة قیاسا بما كان علیه الحال قبل بدایة الألفیة الثالثة لتطور الإقتصاد الجزائري
المتدهور من جهة وواقع قطاع التعلیم  الجزائر ي فيالإقتصاد المتردي للنشاط واقعاللكنه وبالنظر إلى 
 وطنيفإن نظام التعلیم في الجزائر بات لا یشكل عاملا إیجابیا في تطور الإقتصاد المن جهة أخرى، 

  .وسوق العمل خدماتوالأداء سوق السلع  تطوربقدر ما یمثل عائقا یحول دون على المدى الطویل 

في الجزائر لم ینتج عنه زیادة في عدد حاملي شهادات التعلیم العالي والتكوین المهني زیادة إن 
لتكوین المهني ابقدر ما نتج عنه عدم توافق بین مخرجات التعلیم العالي و  كفاءة عنصر العمل وانتاجیته

عدم  حیث أن .في ارتفاع معدل البطالةمن جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى وبالتالي التسبب 
من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى المهني والتكوین العالي بین مخرجات نظام التعلیم  التوافق

  :یبرز من ناحیتین

ن السیاسة التي تتبعها الدولة في نظام التعلیم العالي بالتركیز على الكم إ :من ناحیة الكم_ 
الجامعیین بغض النظر عن المستوى ومدى أهلیتهم للدخول إلى الجامعة، زاد بشكل وزیادة عدد الطلاب 

الذین یرغبون بالضرورة في الحصول على _ كبیر من عدد المتحصلین على شهادات التعلیم العالي
، وبالتالي فإنه من لفترة طویلة من الزمنإلى مستوى یستحیل أن یستوعبه سوق العمل  _منصب عمل
  یتزاید معدل البطالة في أوساط حملة الشهادات الجامعیة للمستوى الذي هو علیه في الجزائر؛المنطقي أن 

على الكم بل إنه یمتد إلى النوعیة التي تبرز  طلا یقتصر عدم التوافق فق :من حیث النوعیة_ 
مخرجات نظام التعلیم  ضمنیقل وجودها  في كون سوق العمل یحتاج إلى ید عاملة مختصة في مجالات

نجد أن مخرجات نظام التعلیم العالي التكوین  أین صحیح والعكس ،العالي أو نظام التكوین المهني
   .المهني یقل الطلب علیها في سوق العمل

إن مشكلة قطاع التعلیم في الجزائر هي أنه لا یسیر وفق استراتیجیة مرتكزة على اعتبار رأس   
 رئیسیا في تطور اقتصادیات الدول في الوقت المعاصر وأن التعلیم یمثل المال البشري یمثل عاملا

المحور الأساسي في تطور هذه التركیبة الحدیثة لرأس المال، بل أن الجانب الإجتماعي وعلى الخصوص 
طغت على تسییر نظام التعلیم في الجزائر مما أثر سلبا على " أن لكل شخص الحق في التعلیم"فكرة 

علیم في مختلف مستویاته والذي غلب علیه الكم دون الكیف، وهو ما ینعكس من خلال ضعف نوعیة الت
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مخرجات نظام التعلیم الجزائري من بحث علمي وبراءات اختراع وكفاءة عنصر العمل، مما أثر سلبا على 
  .تطور أداء كل من سوق العمل وسوق السلع والخدمات

العمل لآلیة عمل كلا النظامین یعكس مدى الحاجة إلى ن هذا الإنفصال والبعد عن واقع سوق إ
زائري تتماشى وتطورات سوق رؤیة جدیدة لاستراتیجیة تعلیم وتكوین رأس المال البشري في الإقتصاد الج

أن ذلك یساهم في في النشاط الإقتصادي، حیث رأس المال البشري  وتتماشى وأهمیة العمل بدرجة أولى
لعدم التوافق لإقتصادي على المدى الطویل ویساهم في تجنب الآثار السلبیة تعزیز مسار تطور النشاط ا

ارتفاع معدل البطالة بین الشباب وما لذلك من آثار اجتماعیة سلبیة كالإنحراف : التي تبرز أساسا في
انتشار الآفات الإجتماعیة، عدم استغلال المورد البشري الذي یعتبر الشباب النسبة الأكبر من أفراد 

ویر الإقتصاد الوطني، وعدم الإستغلال الأمثل للمال العام المنفق لمجتمع والتي تشكل مورد أساسي لتطا
  .تعلیم وتكوین حملة الشهادات المتواجدین في حالة بطالة على

  تفعیل دور مؤسسات سوق العمل_ ب

الوكالة الوطنیة لتشغیل ( وساطة ةعلى الرغم من توفر سوق العمل في الجزائر على مؤسس
من خلال تسهیل عملیة إلتقاء عرض العمل والطلب  تنشیط سوق العملعلى تعمل  )ANEMالشباب 

خاصة وأن إختلالات  لم تبرز بالشكل المطلوبفي التأثیر إیجابا على دینامیكیته إلا أن فعالیتها  ،علیه
الربط بین عرض العمل  جانب تجاوزفي الإقتصاد الجزائري تبرز في مجموعة عوامل ت سوق العمل

ورغم ذلك فإن الوساطة في سوق العمل من شأنها القضاء على مشكلة نقص البیانات . والطلب علیه
ومن ثم الوصول إلى تحقیق الإستغلال  وعدم توافرها بخصوص عروض العمل وعنصر العمل المتوفر

دور الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب اقتصر في الواقع على تنظیم  لكن، الأمثل لعنصر العمل الكفء
خاصة في ظل  ،عملیة الحصول على مناصب عمل بالنسبة للراغبین في العمل على أساس الأقدمیة

ومن . ز النشاط الإقتصادي عن استیعابهمالتزاید الكبیر لأعداد الوافدین الجدد الشباب لسوق العمل وعج
الأقدمیة في التقدم لطلب العمل عل مستوى الوكالة من شأنه التأثیر سلبا على لى مبدأ ثم فإن الإرتكاز ع

  . نشاط المؤسسة المعنیة ومن ثم في بروز حالة سوء استغلال لعنصر العمل الأكفأ

وفي إطار توفیر الدعم المالي للمؤسسات لتوظیف العمالة، تتیح الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب 
المساعدة على الإدماج المهني على  جهازعم لشاغلي مناصب العمل الجدد في إطار أنواع من الد 3

 (CIP)، عقود الإدماج المهني (CID)عقود إدماج حملة الشهادات الجامعیة  :لمستوى التعلیميحسب ا
حیث تساهم الدولة في ظل هذه العقود في دفع أجر العامل لفترة سنتین إلى  ،(CFI)إدماج - وعقود تكوین

الإستفادة من الإعفاء الذي یوفر للعاملین  "(CTA)عقد العمل المساعد "ثلاثة سنوات، زیادة على وجود 
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من اشتراكات الضمان الإجتماعي والضریبة لثلاث سنوات بالنسبة لكل منصب عمل یتحصل علیه بعد 
  .مدة أحد العقود السابقة الذكرإنتهاء 

وتشیر الإحصائیات إلى تناقص عدد المستفیدین من هذه العقود التي تحول هدفها في واقع الأمر 
بمجرد موافقة صاحب سجل  إجتماعیا بحتا، باعتبار أن الواقع یشیر إلى قدرة كل فرد من الإستفادة منها

بر هذه الإعانات بمثابة إعانات بطالة أكثر من بروزها تجاري سواء باشتراط العمل معه أم لا، ومن ثم تعت
عقد العمل "، والدلیل على ذلك أن عدد المستفیدین من وخلق مناصب عمل إنتاجیة كإعانات دعم للعمالة

الذي یختص فقط بمن ینجحون في الحصول على منصب عمل بعد إنتهاء فترة أحد _" (CTA)المساعد 
المساعدة على الإدماج  من إجمالي العقود الممنوحة في إطار جهاز %9لم یتجاوز _ العقود المدعمة

نتیجة ارتفاع عدد الطالبین لمناصب  ، وهو ما یعني فشل هذه الآلیة في الدفع لخلق فرص عمل1المهني
افتقار عنصر العمل للمهارة  العمل وبالتالي تزاید عدد المستفیدین من عقود العمل المدعمة، مقابل

  .وضعف حجم القطاع الخاص تؤهله لذلك والقدرات التي

ذات أبعاد إقتصادیة تكون وفي هذا الإطار یتوجب على الدولة العمل على تفعیل سیاسة تشغیل 
ولیس إجتماعیة، وذلك یكون من خلال استهداف مكامن الخلل في سوق العمل التي تبرز أساسا في 

  :ثم یقترح في هذا الصدد قدرات ومؤهلات عنصر العمل وتراجع الحافز لدیه، ومنضعف 

إعانات البطالة المشروط بالمشاركة في أنشطة البحث عن  نظام"ـالتوجه نحو ما یعرف ب _
ن التوجه كما سبق الإشارة إلیه إلى الحد من القیود المفروضة على توجه المؤسسات لأ :"العمل والتدریب

وكذا زیادة عدد  ،من جهة للحد من التكالیف التي تتحملها للإستغناء عن العمالة الزائدة لأسباب اقتصادیة
نظام توفیر إعانات بطالة لمن مواجهته من خلال یمكن  الراغبین في مناصب عمل من جهة أخرى،

یفقدون مناصب عملهم بشرط المشاركة في أنشطة تدریبیة لتعزیز مهاراتهم وقدراتهم ومن ثم تزاید فرصهم 
وتوفیرها أیضا للشباب وخریجي الجامعات أیضا بشرط المشاركة في ، في الحصول على فرصة عمل
باعتبار أن البطالة ورفع الحافز لدیهم للبحث عن فرص عمل أخرى،  أنشطة تدریبیة لتطویر مؤهلاتهم

تعتبر أحد أهم أنواع  _من خلال عدم التوافق بین الطلب على عنصر العمل وعرض العمل_ الهیكلیة
  . قتصاديالبطالة في النشاط الإ

نظام أجور "یعتبر العمل على تعزیز ما یسمى بــ": نظام أجور للعاملین المتدربین"التوجه نحو _ 
للداخلین الجدد لسوق العمل من الشباب وخریجي الجامعات من الآلیات التي تساهم " للعاملین المتدربین

 سوق العمل، حیث تتلقى هذه الفئةفي الحد من مشكلة الخبرة التي تعترض بالأساس دخول هاتین الفئتین ل
الأدنى  ومنشآت الأعمال المعنیة أجورا مشجعة كنسبة مئویة من الحدبالإشتراك بین مؤسسات الدولة 

                                                             
1 Andrew Jewell et al : « Algeria ; selected issues », IMF country report N° 342, 2014, p 59. 
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تكوینیة وتدریبیة لتعزیز مهاراتها وقدراتها مما  لدورات ، مقابل خضوعها%80- %75للأجور في حدود 
یعتبر من " نظام أجور العاملین المتدربین"تطبیق  یحفز منشآت الأعمال على توظیفها مستقبلا، إذ أن

الأسالیب الفعالة في إضفاء المرونة في سوق العمل، من حیث أنها تساعد وتسهل من ولوج الشباب 
وخریجي الجامعات لسوق العمل ومن ثم اكتساب الخبرة والمهارة من جهة، كما تساهم في الحد من 

أجر مشجع للعاملین المتدربین لفترة جزء من یلزمها بدفع  تكالیف المؤسسات من حیث أن هذا النظام
  .محددة

  حوكمة دور الدولة : المبحث الثالث

توفیر یضمن یدعم نمو الإنتاجیة و في الجزائر  طار متكامل للسیاسة الإقتصادیةإن التأسیس لإ
الدولة  بناءیكون لعمل والإستثمار والإبتكار والإنتاج، یتطلب بالضرورة أن لالحافز للأعوان الإقتصادیین 

سواء من خلال  المدى الطویل فيتعزیز فرص نمو النشاط الإقتصادي  علىومكملا مساعدا وعملها 
  .بنیتها المؤسساتیة أو من خلال إدارة سیاساتها الإقتصادیة الكلیة

 في الإقتصاد الجزائري ویرهاودواعي تط بنیة المؤسساتیةالواقع  :المطلب الأول

الباحثین تعتبر نوعیة البنیة المؤسساتیة من أكثر المواضیع التي حازت ولا تزال على اهتمامات 
لما لها من ومنها الجزائر، الإقتصادیین خصوصا على مستوى الدول التي تتمیز بوفرة الموارد الطبیعیة 

  ".لعنة الموارد الطبیعیة"أثیرات السلبیة لما یسمى بـتأثیر كبیر في الإستفادة منها وتجنب الت

  نوعیة البنیة المؤسساتیة في الإقتصاد الجزائري :الفرع الأول

تملك نوعیة مؤسساتیة ضعیفة تعبر أن الجزائر  العالمیة اتالحوكمة في الإقتصادی تقریریشیر 
ر الذي یستند إلیه غالبا في تقدی المشكلة لمؤشر الحوكمة رئیسیةالجوانب المنخفضة في المستویات عنها ال

الأداء  بالمقارنة مع متوسط )14.5(الشكلكما یوضحه نوعیة الإطار المؤسساتي للدولة، حیث یبرز ذلك 
  .آسیا الوسطىوسط وشمال إفریقیا وكذا أوروبا و في دول الشرق الأ
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  في الجزائر من خلال مؤشرات الحوكمة مقارنة لنوعیة الإطار المؤسساتي: )14.5(الشكل

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

  ائلةالتصویت والمسمؤشر  _أ

یشیر مؤشر التصویت والمسائلة إلى التعبیر عن القدرة التي یمتلكها أفراد المجتمع في المشاركة 
ومدى خضوع  في انتخاب حكوماتهم، إضافة إلى الحریة في التعبیر وتكوین الجمعیات والإعلام الحر

   .صناع القرار للمسائلة حول قراراتهم المتخذة

لدى أفراد المجتمع من الشعور بمدى أهمیة  من جهة المؤشر تكمن في ما یخلقهإن أهمیة هذا 
إضافة آرائهم في صنع القرار في الدولة أیا كان سواء في الجانب الإقتصادي أو الإجتماعي أو السیاسي، 

 وتحقیق الأهداف المسطرة الإقتصادإلى ما یخلقه من تأطیر لقرارات صناع القرار بما یخدم مصالح 
بأهمیة لدى الأعوان الإقتصادیین شعورا ما یولد ، وهذا خضاعهم للمسائلة حول قراراتهمإطلاقا من ان

دورهم في صنع قرار السیاسة الإقتصادیة بما یخدم تطور النشاط الإقتصادي ومن ثم خلق الحافز لدیهم 
خصوصا مع زوال عدم التأكد واللایقین في النشاط الإقتصادي الذي قد  ،على العمل والإستثمار والإبتكار

یبرز إذا ما كان هنالك تغییب لدورهم في صنع القرار وعدم وجود مسائلة لصناع القرار حول قراراتهم 
  ".سلوك البحث عن الریع"والذي قد یدفعهم إلى توجیهها لخدمة مصالحهم الخاصة فیما یعرف بـ ،المتخذة

یساهم في إقرار الترتیبات والقرارات التي یتوافق أخرى إن خضوع صناع القرار للمسائلة من جهة 
یحد من توجیههم لقرارات السیاسة علیها غالبیة أفراد المجتمع والتي تخدم النشاط الإقتصادي، و 

الح السوق، سواء من حیث فرض لوائح م الخاصة على حساب مصهالإقتصادیة إلى ما یخدم مصالح

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
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وتعزیز الإحتكار أو من خلال التوجه لزیادة الإنفاق العام بما یتیح كسب الریع وتعزیز معینة یة تنظیم
  .في النشاط الإقتصادي القطاع العامدور من خلال توسع  أصحاب السلطةونفوذ مكانة 

في هذا الصدد سجلت الجزائر على مدار أكثر من عقد ونصف مستویات منخفضة في مؤشر 
یدل على مدى ضعف مشاركة أفراد  إذ أن ذلك ،)15.5( الشكلكما یوضحه التصویت والمسؤولیة 

المجتمع في صنع القرار من جهة وضعف عملیة مسائلة صناع القرار حول طبیعة قراراتهم من جهة 
ساهم ولا زال لإقتصادي من حیث أن ذلك سلبیا على تطور النشاط ایؤثر عتبر عاملا أخرى، وهو ما ی

في ظل في الإقتصاد الجزائري لدى أصحاب النفوذ في السلطة ساهم في تنامي سلوك البحث عن الریع ی
، زیادة على ما یخلقه ذلك الإحساس بعدم أهمیة آراء وقرارات عدم خضوع صناع القرار لعملیة المسائلة

العملیة الإنتخابیة ومن ثم في توجیه عملیة اتخاذ القرار في الدولة من تراجع الحافز على العمل الأفراد في 
  .والإستثمار والإبتكار لدى مختلف الأعوان الإقتصادیین

ةؤولیأداء مؤشر التصویت والمس: )15.5(شكلال

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

  مؤشر الإستقرار السیاسي _ب
الذي یساهم أساسا في  هذا المؤشر مدى احتمال تعرض الدولة لعدم الإستقرار السیاسيیقیس   

التأثیر على طبیعة القرارات المتخذة في المجال السیاسي والإقتصادي ومن ثم على سلوكیات الأعوان 
  .الإقتصادیین في الحیاة الإقتصادیة بما یؤثر في كفاءة تخصیص الموارد الإقتصادیة

فیما تعلق  وضعیفة جدا سجلت مستویات متدنیة فإن الجزائر )16.5( الشكلكما یشیر و  
من الذي یمیز الساحة السیاسیة في الجزائر  الكبیر التخبط بالإستقرار السیاسي، وذلك یعود بالأساس إلى

والإنتقادات الموجهة  حیث تصاعد حدة المظاهرات والإحتجاجات على أداء بعض القطاعات الحكومیة

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
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من جهة بالإضافة إلى الإنتقادات الموجهة بخصوص عدم اعتماد أحزاب سیاسیة  ،في البلاد الحكملنظام 
  .ها من جهة أخرىاتفي نشاط أخرى والتضییق على أحزاب سیاسیة

  أداء مؤشر الإستقرار السیاسي: )16.5(الشكل

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

  مؤشر فعالیة الحكومة _جـ

السیاسات المتخذة وكذا نوعیة یقیس هذا المؤشر نوعیة الخدمات العامة والخدمات المدنیة للدولة،   
 فإن )17.5(الشكل وكما یشیر  حیث أنه. تلك السیاسات المعلنة مسبقا من عدمهب ومدى التزام الحكومة

إلا أن ذلك یبقى في مستویات ضعیفة بعیدة حتى الجزائر تسجل استقرارا نسبیا في مؤشر فعالیة الحكومة 
لخدمات المقدمة من طرف الدولة لعدم عن المستوى المتوسط، وذلك بالأساس یعود إلى ضعف نوعیة ا

تمیز القطاع العام بالكفاءة وانتشار المحسوبیة واللامبالاة وانعدام الرقابة في آلیات تسییره، زیادة على 
ضعف أداء الحكومة خصوصا في ظل العشوائیة في سیاساتها المتخذة وعدم وجود التزام واضح بالقرارات 

لى أدائها في ظل الغیاب شبه الكامل للبرلمان من جهة، ولضعف قدرة المتخذة نظرا لغیاب جهاز رقابي ع
الحكومة على فرض سیاساتها وقراراتها من خلال خضوعها للضغوطات المختلفة أهمها الضغوطات 

 . الإجتماعیة
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  أداء مؤشر فعالیة الحكومة: )17.5(الشكل

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

  مؤشر النوعیة التنظیمیة _د

المؤشر نوعیة القرارات والتشریعات التي تضعها الحكومة لتنظیم نشاط القطاع الخاص یقیس هذا   
أین  2005الجزائر في هذا المؤشر مستویات متدنیة منذ سنة  سجلفي النشاط الإقتصادي، حیث ت

التي تضعها  نشاط القطاع الخاصالمنظمة ل درجة وهو ما یعكس تزاید القیود 30تراجعت قیمة المؤشر بـ 
ما سوق العمل كما أشرنا إلیه سابقا، م مستوىسواء على مستوى سوق السلع والخدمات أو على حكومة ال

  .یفسر إلى حد كبیر ضعف مساهمته في النشاط الإقتصادي بالجزائر

  أداء مؤشر النوعیة التنظیمیة: )18.5(الشكل

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 
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  القانون سیادةمؤشر  _ه

خصوصا فیما تعلق بنوعیة یرصد هذا المؤشر درجة ثقة الأفراد في القانون وتطبیقه في الواقع،   
القانون مدى استقلالیة القضاء، وكذا حجم انتشار الجریمة المنظمة وقدرة إنفاذ العقود وحقوق الملكیة و 

  .على الحد منها

الكبیر الذي یواجه الجزائر فیما تعلق بتعزیز سیادة القانون،  إلى التحدي )19.5(الشكل یشیر 
حیث أن استقرار قیمة هذا المؤشر في مستوى ضعیف لعشریة كاملة یفسر إلى حد كبیر جانبا هاما من 
الأداء السلبي للإقتصاد الجزائري باعتبار أن الجانب القانوني یمثل عاملا رئیسیا في تحدید سلوك الأعوان 

  .ین وحجم الدافع لدیهم للعمل والإستثمار والإبتكارالإقتصادی

  القانون سیادةأداء مؤشر : )19.5(الشكل

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

  مؤشر مراقبة الفساد _و

صغیرة  عامة نفوذها في تحقیق مكاسب خاصةسلطة الأي مدى تستعمل الیشیر هذا المؤشر إلى   
العامة ة، جمع الضرائب، المنفعة القرارات القضائی: كانت أو كبیرة، حیث تتضمن الفساد المتعلق بـ

  .عملیات التصدیر والإستیرادو 

  

 

 

  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
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  أداء مؤشر مراقبة الفساد: )20.5(الشكل

  
Source: World Bank: Worldwide governance indicators, available on:   
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

  أهمیة تطویر البنیة المؤسساتیة: الفرع الثاني

البنیة المؤسساتیة یعتبر  نوعیة ضعف إلى أنالتجریبیة تشیر الدراسات والأبحاث الإقتصادیة 
أقل من البلدان التي  لمعدلات نموالبلدان الغنیة بالموارد الطبیعیة في المتوسط  في تحقیق الرئیسي السبب
حیث أن تخلف البنیة المؤسساتیة یدفع إلى  ،"لعنة الموارد"في إطار ما یعرف بـلك موارد طبیعیة لا تم

من جهة  والإستغلال غیر الأمثل للمواردلدى أصحاب السلطة من جهة تنامي سلوك البحث عن الریع 
  .أخرى مما یؤثر سلبا على النمو الإقتصادي في الإقتصاد المعني

من الإقتصادیات التي تتمیز بوفرة الموارد الطبیعیة الإقتصاد الجزائري  عتبرفي هذا الإطار ی
كن ذلك لم یمنع من ضعف معدلات النمو المتمثلة على وجه الخصوص في البترول والغاز الطبیعي، ل

بالمقارنة مع ما كان یمكن أن یتحقق قیاسا بالموارد التي یتوفر علیها  عقود طویلةالإقتصادي فیه ل
إذ أنه . لفساد وتبذیر المواردالإقتصاد الجزائري، زیادة على ما صاحب عملیة النمو تلك من انتشار واسع ل

إلا أن ذلك لم یسمح  طوال العشریة الأولى من الألفیة الثالثة،ورغم تزاید تراكم رأس المال المادي والبشري 
 البنیة المؤسساتیة نوعیة ضعف بسببفي تطویر النشاط الإقتصادي كما یجب بالإستفادة من تلك المیزة 

في خانة  بذلك ما یضع الإقتصاد الجزائري ذاوه ،والتي كان یمكن لها ضمان ذلك لو وجدت في الجزائر
  ".لعنة الموارد"الدول التي تعاني من إشكالیة 

الخروج من  البنیة المؤسساتیة في الإقتصاد الجزائري یعتبر أولویة قصوى في إطارإن تحسین 
المتمثلة أساسا في عدم الإستغلال الأمثل للموارد وغیاب التحفیز _ "لعنة الموارد"التداعیات السلبیة لظاهرة 

یل، إذ أن تعزیز فرص نمو النشاط الإقتصادي على المدى الطو قصد _ على الإدخار والعمل والإبتكار

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
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إذا لم یكن هنالك ما  كاف سوق العمل لا یمكن أن یكون له تأثیر إیجابيو إصلاح سوق السلع والخدمات 
بما یمكن من  وحمایة حقوق الملكیة والرقابة یضمن المساواة في الفرص وتحقیق العدالة وتوفیر الأمن

 .على العمل والإستثمار والإبتكارلأعوان الإقتصادیین وتشجیعهم أكثر لتحفیز اتوفیر المناخ الملائم 

تشمل عملیة الإصلاح المؤسساتي الضروري في الإقتصاد الجزائري العدید من الجوانب التي لها 
تأثیر على سلوك أفراد المجتمع وسلوكیاتهم في الحیاة الإقتصادیة، إذ أن المنطلق الرئیسي فیها یكون من 

كن من تحقیق رشادة أكبر في طبیعة القرارات المتخذة من خلال إصلاح النظام السیاسي في الدولة بما یم
حول مختلف یضمن إقرار المتابعة والمسائلة و قبل الجهاز التنفیذي في إطار تسییر شؤون الدولة، 

بما یعزز من الشفافیة وتفعیل مشاركة أفراد المجتمع في صنع القرارات الهامة والرئیسیة القرارات المتخذة 
كما یشمل الإصلاح المؤسساتي تفعیل دور الجهاز القضائي في الجزائر بتعزیز . ولةفي تسییر شؤون الد

استقلالیته وسلطة قراراته والعمل بها من قبل جمیع مكونات الدولة بما یكرس سیادة القانون التي تزید من 
  .ثقة الأعوان الإقتصادیین في مؤسسات الدولة وتحفزهم للمزید من العمل والإستثمار
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  ضبط السیاسات الإقتصادیة الكلیة: المطلب الثاني

كونه یؤثر  یعتبر الإستقرار الإقتصادي أحد العوامل الرئیسیة الداعمة للنمو على المدى الطویل  
ن الإستقرار الإقتصادي المعبر عنه من حیث أ .على سلوكیات الأعوان الإقتصادیین الجاریة أو المستقبلیة

خلال استقرار المستوى العام للأسعار، استقرار أسعار الصرف وتوازن المیزانیة العامة هو هدف 
سوء إدارة  في حین أن إذ .لسیاسة المالیة والسیاسة النقدیةفي اأساسا المتمثلة السیاسات الإقتصادیة الكلیة 

ن تحسین إدارتها بما یساهم في ، فإالعام ا على الأداء الإقتصاديسلب السیاسات الإقتصادیة الكلیة یؤثر
لا یعتبر كافیا لوحده في تطویر الأداء  تهتحقیق استقرار المؤشرات الإقتصادیة الكلیة رغم أهمی

ضمن إطار متكامل لنمو ما هو إلا عامل ضبط السیاسات الإقتصادیة الكلیة  حیث أن، 1الإقتصادي
  .وتحقیق الإزدهار على المدى الطویل النشاط الإقتصادي

وفي هذا الإطار فقد سجل الإقتصاد الجزائري أداء متباینا خلال العقد الأول من الألفیة الثالثة   
فیما تعلق بالإستقرار الإقصادي رغم ارتكاز السیاسة الإقتصادیة في الجزائر في تلك الفترة على السیاسات 

لإستقرار الإقتصادي، لكن ذلك التباین یعود بالأساس ا تحقیق مفروضتي تدعم من الالكینزیة الالظرفیة 
إلى أن الهدف من استخدام تلك السیاسات لم یكن تحقیق الإستقرار الإقتصادي بدرجة أولى ورئیسیة بقدر 

على تطویر النشاط  العمل من جهة أخرىو  خدمة الجانب الإجتماعي من جهة ما كان الهدف منها هو
زیة ولیس هدف السیاسات الظرفیة الكینیعتبر هدف السیاسات الهیكلیة بالدرجة الأولى  الإقتصادي الذي

قصیر تعنى بالإستقرار الإقتصادي، وبالتالي فإن عشوائیة السیاسة الإقتصادیة  التي تعتبر سیاسات مدى
  .یلفي الجزائر أثر سلبا على تحقیق الأهداف المرجوة سواء في المدى القصیر أو في المدى الطو 

  ضبط معدل التضخم: الفرع الأول

على طول الفترة  حالة عدم استقرار كبیرةشهد معدل التضخم في الإقتصاد الجزائري 
من منطلق القرارات التي اتخذتها الدولة  لعدید العوامل أهمها بالأساس نتیجة تكان 2014_2001

خصوصا  تحت ضغط النقابات العمالیة في كل مرة لزیادات العدیدة في الأجوركا ،اجتماعي بالأساس
، إضافة إلى تأثیرات توسع على مستوى قطاع الإدارات العمومیة الذي یعتبر قطاعا غیر منتج للثروة

الذي عزز من عملیات الإحتكار والمضاربة وخلق اختلالات كبیرة في أسعار وامتداد السوق الموازي 
عدم تشكل معالم واضحة لإقتصاد العالمي، زیادة على بما لا یتماشى والتطورات في ا سلعالعدید من ال

  .لآلیة السوق في الإقتصاد الجزائري تمكن من تحقیق الدور والمفهوم الإقتصادي للسعر

                                                             
1 DeLong, J. Bradford and Summers, Lawrence: « Macroeconomic policy and long-run growth», 
Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, 
1992, p 94. 
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  تطورات معدل التضخم في الإقتصاد الجزائري: )20.5(الجدول
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  3,7  2,3  1,4  3,5  2,6  1,4  4,2  معدل التضخم
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

    3,2  8,9  4,5  3,9  5,7  4,8  معدل التضخم
      Source : Banque d’Algérie : « rapports annuels », 2005, 2009 et 2013. 

ورغم التأكید النظري لأهمیة استقرار معدل التضخم في التأثیر الإیجابي على تراكم رأس المال   
المادي ونمو الإنتاجیة على المدى الطویل من خلال تأثیراته على تحركات معدل الفائدة الإسمي ومن ثم 

من جهة وعلى تكالیف السلع الإنتاجیة الوسیطة من جهة أخرى، إلا أن ذلك یبدو  على تكلفة الإقتراض
ل التضخم ومعدل أقل تأثیرا في الإقتصاد الجزائري خصوصا في ظل ضعف الإرتباط بین تحركات معد

لیف السلع تكاب فیما تعلقأساسا وبالتالي فإن تأثیراته تبرز  .الفائدة الإسمي في القطاع المصرفي بالجزائر
الإنتاجیة الوسیطة التي تستورد الجزائر النسبة الأكبر منها، وهو ما یعني أن التضخم المستورد هو أكثر 

مقارنة بالتضخم المحلي، مما یجعل من قضیة التحكم فیه عن ما یؤثر على النشاط الإنتاجي في الجزائر 
. طریق السیاسة الإقتصادیة الكلیة أمرا في غایة الصعوبة باعتبار أن الأسعار تتحدد في السوق الدولیة

لكنه وفي ظل تنامي المضاربة والإحتكار في السوق الجزائریة فإن أسعار السلع المستوردة في الجزائر 
كس التطورات في السوق الدولیة خصوصا في اتجاه الإنخفاض، وهو ما یستدعي في هذه غالبا ما لا تع

یجنب الحالة ضرورة العمل على الحد من الأنشطة الموازیة وغیر القانونیة في السوق وتكثیف الرقابة بما 
  .لأخیرالإختلالات السعریة غیر الموضوعیة من هذا النوع التي غلبت على تطورات الأسعار في العقد ا

  تصحیح أوضاع المالیة العامة: الفرع الثاني 

نتیجة  2008و  2001ما بین سنتي في الجزائر فائضا متزایدا العامة سجل رصید المیزانیة 
 من الإیرادات العامة للدولة %65إلى  %55الإرتفاع في إیرادات الجبایة البترولیة التي تشكل ما بین 

 2009لكن هذا الفائض تحول إلى عجز دائم منذ سنة ، والذي قابله ارتفاع أقل في حجم النفقات العامة
نتیجة التراجع في إیرادات الجبایة البترولیة الذي تسبب فیه انخفاض أسعار البترول نتیجة التداعیات 

في حجم النفقات العامة  والكبیر مرالذي قابلة الإرتفاع المستو  ،2008لسنة  المیةالسلبیة للأزمة المالیة الع
 .بوتیرة متصاعدةت منذ بدایة الأزمة المالیة العالمیة التي تزاید
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 الجزائرفي  رصید المیزانیةتطورات : )21.5(الجدول
  )ملیار دج: الوحدة(                                                                   

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة
  456,8  1150,6  896,4  436  438,5  10,5  171  رصید المیزانیة

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
    -248,2  - 710,9  - 168,6  - 178,2  - 713,1 906,9  رصید المیزانیة

     Source : Banque d’Algérie : « rapports annuels », 2005, 2009 et 2013. 

  :السلبیة لرصید المیزانیة في الجزائر تتجلى في نقطتین رئیسیتینإن الدلالة 

یضع  2009إن تسجیل رصید میزانیة الدولة للقیمة السالبة باستمرار منذ سنة : استمرار العجز_ 
الذي دأب  الإستمرار في المستوى المرتفع لنفقاتها العامةكیفیة الدولة أمام إشكالیة تمویل العجز وبالتالي 

من الإیرادات  %65إلى  %55، خصوصا وأن حوالي قتصاد الوطني لأكثر من خمس سنواتعلیه الإ
  العامة للدولة مصدرها الجبایة البترولیة التي تتمیز قیمتها بالتطایریة وعدم الإستقرار؛ 

إن المصدر الرئیسي للعجز في میزانیة الدولة هو ارتفاع قیمة النفقات الجاریة  :مصدر العجز_ 
ر نفقات غیر انتاجیة في الإقتصاد الوطني عكس النفقات الرأسمالیة، وهو ما یزید من الأعباء التي تعتب

على عاتق الدولة التي تتحمل بذلك عجزا في المیزانیة لا یساهم في تطویر الإنتاجیة في الإقتصاد 
منها  ملیار دینار، 6091,1 حوالي 2013سنة  قیمة النفقات العامة الإجمالیة بلغتإذ . الوطني

. ملیار دینار قیمة النفقات العامة الرأسمالیة 1887,8ملیار دینار قیمة النفقات العامة الجاریة و 4204,3
تشكل حوالي  في التحویلات الجاریة التيتركزت النسبة الأكبر في النفقات العامة الجاریة  حیث أن

بالنسبة لنفقات الأشخاص المتمثلة في  %30,3من القیمة الإجمالیة للنفقات العامة مقابل حوالي  20,8%
  .1الأجور والمعاشات

الحد من عجز المیزانیة في الجزائر یعتبر أكثر من ضرورة تصحیح أوضاع المالیة العامة بإن 
حیث أن استمرار الجزائر في مسار النمو على المدى الطویل، لتعزیز الإستقرار الإقتصادي الداعم لملحة 

سیاسة التوسع في الإنفاق العام في ظل عدم استقرار أسعار النفط سیؤدي إلى استنزاف المدخرات المالیة 
على المدى الطویل والتي یقتطع منها سنویا لتسویة العجز في المیزانیة، كما أنه یهدد مستقبل الأجیال 

تراجع الإیرادات  فإنها ستتحمل تكالیف وأعباءمستقبلا  القادمة التي لو استمر انخفاض أسعار النفط
وبالنظر لسعر من جهة حیث أنه . الإنفاق المبالغ فیه على الأجیال الحالیة وضرروة خفض النفقات بسبب
 2012دولار للبرمیل الواحد لیرتفع سنة  20بـ 2003قدر سنة  العامة الذيالنفط اللازم لتوازن المیزانیة 

                                                             
1 Banque d’Algérie : « rapports annuels », 2013,  p 161. 
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دولار للبرمیل الواحد سنة  136ر للبرمیل الواحد ثم إلى مستوى دولا 125إلى مستوى  بعد عشرة سنوات
واستحالة وصولها بالنظر للإضطرابات في السوق الدولیة للنفط التي تتجه بالأسعار للإنخفاض ، ف20141

أكبر من  جهودا إلى مستوى السعر التوازني للمیزانیة، فإن العجز الموازني یتوقع أن یستمر مما یتطلب
تعزیز الإستقرار الإقتصادي الداعم لمسار النمو على ومن ثم تصحیح أوضاع المالیة العامة طرف الدولة ل
  .المدى الطویل

  :تخفیض النفقات العامة_ أ

یعتبر التوجه نحو تخفیض النفقات العامة خطوة رئیسیة لتصحیح أوضاع المالیة العامة في 
 إلى كبر حجم الدولة في النشاط الإقتصادي دفعتمستویات كبیرة جدا  بسبب ما وصلت إلیه من الجزائر

بتزاید احتمال  وهو ما ینبأ ،تابعا بشكل شبه كامل للدولة في دینامیكیته الإقتصاد الجزائري تجعلو 
للمستویات التي بشكل مفاجئ  النفقات العامة انخفضتإذا ما  حادة إقتصاديستقرار التعرض لحالة لاإ

  .2014قیمة للنفقات العامة عند سنة والتي تقدر بنصف  التوازن في المیزانیةق تحق

إنه لمن الواضح أن عملیة خفض النفقات العامة للحد من عجز المیزانیة قصد ضمان الإستقرار 
الإقتصادي الداعم للنمو على المدى الطویل تصطدم بعائق تعرض الإقتصاد الجزائري لاضطرابات حادة 

كمحرك أساسي، وهو ما یضع صناع قرار  النفقات العامة لأكثر من عشریة على اعتمادهناتجة عن 
إشكالیة حتمیة التخفیض من النفقات العامة لتصحیح أوضاع أمام  في هذا الصدد السیاسة الإقتصادیة

ذي اعتاد المالیة العامة من جهة والتكالیف السلبیة للحد من النفقات العامة على نمو النشاط الإقتصادي ال
سنة على مستویات كبیرة من النفقات العامة كمحرك أساسي لدینامیكیته، ومن ثم فإنه یتوجب  15طوال 

  :في هذا الإطار العمل على

إن تزاید حجم الإنفاق العام الموجه لدعم أسعار  :والتحویلات الحد من الإنفاق على الدعم_ 
في شكل للبروز حول الجزائر  ،من جهة أخرى ریةالسلع والطاقة من جهة وتزاید حجم التحویلات الجا

بدل العمل على توفیر مناصب العمل  بمختلف مستویاتهم تتكفل بالإنفاق على أفراد المجتمع" دولة راعیة"
 تهدد من خلالها المقدرة المالیة للدولةلهم، وهو ما تسبب في بلوغ حجم النفقات العامة مستویات كبیرة 

الممكن أن تستمر في هذا الدعم خصوصا في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار التي من غیر و  مستقبلا،
النفط من جهة وفي ظل الآثار السلبیة لهذا الدعم من جهة أخرى، باعتبار أن الإستفادة منه لا تقتصر 
على الفئات ضعیفة الدخل بقدر ما توجه للفئات مرتفعة الدخل الأكثر استهلاكا خصوصا الدعم الموجه 

  .ار الطاقةلأسع

                                                             
1 Andrew Jewell et al : op-cit, p 4. 
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  حجم الدعم الحكومي والتحویلات الجاریة كنسبة من الناتج المحلي: )21.5(الشكل

     Source: Ibid, p 18. 

المتعلق بقطاع خارج أن حجم الدعم الحكومي والتحویلات الجاریة  (21.5)یوضح الشكل
، لكن السنوات الأخیرة شهدت 2010-1998طوال الفترة  %7و %4كان یتراوح ما بین المحروقات 

بالنسبة للدعم الحكومي  حیث أنه بحوالي الضعف،ارتفاعا كبیرا في قیمة هذا النوع من النفقات العامة 
، في حین أن الدعم على الكهرباء والماء %1.1بـقدر حجم الدعم للمواد الغذائیة أن  2012في سنة  نجد

أما بالنسبة للتحویلات الجاریة . 1بالنسبة للدعم على الإسكان %3.1مقابل  %8.4ـوالغاز الطبیعي قدر ب
فإن ارتفاعها كان ناتجا بالأساس للإرتفاع الذي سجل في الأجور والرواتب التي تؤثر على قیمة 

  .التحویلات المرتبطة بها

على مراجعة سیاسة الدعم  أساسا في إطار الحد من النفقات الجاریة إنه من الضروري العمل
لفئات منخفضة لاستهداف ا ههایجخلال تو من بما یؤدي إلى تعزیز فعالیتها، إذ یكون ذلك  الإجتماعي

یصب في مصلحة طبقة  والطاقة دعم أسعار الكهرباء والماء والغاز الطبیعيالمستحقة لها لأن الدخل 
انخفاض أسعار الطاقة في الجزائر بشكل كبیر  زیادة على أنالأغنیاء باعتبارها الأكثر استهلاكا لها، 

مقارنة بعدید الدول الأخرى ومنها المجاورة دفع إلى تزاید عملیات تهریبه إلى تلك الدول ومن ثم استفادتها 
  .من الدعم الحكومي بطریقة غیر مباشرة

الدولة ومن هذا المنطلق فإنه من الواضح أن سیاسة الدعم الحكومي المنتهجة حالیا من قبل 
من جهة هي سیاسة تتسبب في عجز المیزانیة العامة : الجزائریة هي سیاسة غیر فعالة لها أثرین سلبیین

ومن ثم التسبب في تبذیر المال  ومن جهة أخرى هي سیاسة غیر فعالة لا تقدم الدعم فعلا لمن یستحقه
شى وتطویر فعالیته لا بد أن یكون فإن العمل على الحد من قیمة الدعم الحكومي بما یتما وبالتالي .العام

                                                             
1 Ibid, p 18. 
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من خلال التوجه لنظام دعم حكومي نقدي مباشر، من خلال تخصیص مبالغ مالیة ذات قیم متدرجة 
  .بالدعم توجه مباشرة لمستحقیها بناء على إحصاءات وبیانات معینة للفئات المعنیة

إن من أهم الأسباب  :الإنتاجیةب ینالأجور غیر المرتبطفي زیادة الالتوظیف و الحد من _ 
كما  المساهمة في ارتفاع حجم النفقات العامة هو الإرتفاع في كتلة الأجور والرواتب في القطاع العام

نتیجة ضغوطات النقابات العمالیة تعزى من جهة إلى الزیادة في مستویاتها  والتي ،)22.5(الشكلیوضحه 
طار سیاسة الدولة الإجتماعیة للحد من في إ ومن جهة أخرى إلى زیادة التوظیف في القطاع العام

، حیث یعتبر كلا التوجهین ذا تأثیر سلبي على الإقتصاد الوطني باعتبار أنهما قراران لا علاقة البطالة
  .لهما بالتطور في الإنتاجیة

ترتب عنه الكثیرة لمختلف الفئات والأصناف العمالیة خضوع الحكومة للضغوطات الإجتماعیة ف 
حیث أن الدولة مطالبة . الإنتاجیةمستوى بالزیادة في  طفي أجور العاملین بصورة لا ترتبزیادات عدید 

بضبط شبكة الأجور بما یتوافق ومستویات الإنتاجیة دون الخضوع لضغوط النقابات العمالیة والمطالبات 
یث توسیع من جهة وتخل باستقرار النشاط الإقتصادي من ح برفع الأجور التي تثقل من عجز المیزانیة
إذ أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في مستوى الأجر  .الفجوة بین الجانب الحقیقي والجانب النقدي

الحقیقي بصفة عامة في القطاعین العام والخاص في الإقتصاد الجزائري أخذ بالإنفصال عن مستوى 
طاع العام أكثر مقارنة بالقطاع ، وهو ما یعزى بالأساس إلى الزیادات في الق2006الإنتاجیة منذ سنة 

تكون على  الخاص، لأن هذا الأخیر یرتكز عموما على مفهوم الربح ومن ثم فإن الزیادة في الأجور
القطاع العام الذي تكون الزیادة في علاقة شبه قویة بالتطور في مستوى الإنتاجیة، وذلك على عكس 

أكثر من تعلقها بتطور مستوى الإنتاجیة الذي یضعف الأجور فیه قائمة على اعتبارات إجتماعیة وسیاسیة 
  .في التسییر ضعف الكفاءةغیاب الرقابة و ب أصلا في القطاع العام الذي یتمیز في الإقتصاد الجزائري

  علاقة الأجور الحقیقیة في القطاعین العام والخاص بمستوى الإنتاجیة: )22.5(الشكل

   Source: Ibid, p 15. 
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مكانة القطاع العام في الإقتصاد الجزائري وطغیان الجانب الإجتماعي للدولة في  سمح تعاظمكما 
قدرت حصة  إذارتفاع حجم التوظیف في القطاع العام، دي على الجانب الإقتصادي بالنشاط الإقتصا

نسمة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسط  1000لكل  عاملا في القطاع العام 113التوظیف في الجزائر بـ
، حیث یشیر صندوق النقد الدولي نسمة 1000عاملا في القطاع العام لكل  70الذي یشیر إلى  لدوليا

من شأنه تخفیض كتلة الأجور  يإلى أن تخفیض حجم التوظیف في القطاع العام إلى المتوسط الدول
  .20131سنة الذي سجل  %11.5بمستوى مقارنة  %7.1والرواتب في المیزانیة العامة إلى 

 تطور كتلة الأجور والرواتب في المیزانیة العامة للدولة: )23.5(الشكل
  كنسبة من الناتج المحلي 

  
Source: Ibid, p 16. 

یتمیز الإنفاق العام في الجزائر بضعف الكفاءة نتیجة عدم الرشادة  :ترشید الإنفاق العام_ 
الإیجابیة ما بین حجم الإستثمار العام بحیث یتجلى ذلك من خلال العلاقة وغیاب العقلانیة في تسییره، 

یعتبر المرآة العاكسة لكفاءة الإنفاق  الذيو  )24.5(الشكلكما یوضحه  *وقیمة المعامل الحدي لرأس المال
بما معناه أن  0.29سلم الكفاءة الإستثماریة من الجانب الكمي بـ، والتي تقدر أیضا وفق العام الرأسمالي

كبنى تحتیة إضافیة بنفس قیمة رأس المال في ظل توافر بیئة  %71نسبته الجزائر یمكن لها بناء ما 
فقط العمل  طلبتدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة بما یجنب تزاید العجز في المیزانیة لا یتف .2مشجعة

لضمان  نحو استثمارات منتجة بقدر ما یتطلب أیضا وجود رقابة على تسییر المال العام هعلى توجیه
البرلمان  كل من دورتفعیل إذ یبرز في هذا الصدد أهمیة  ،بر في تأثیره على النشاط الإقتصاديكفاء أك

، زیادة على ضرورة العمل كمجلس المحاسبة رقابیة مؤسسات أخرىو كهیئة رقابیة على توجیه المال العام 

                                                             
1 Ibid, p 16. 

  
 .م الناتججمن حواحدة  ةدت من رأس المال اللازمة لإنتاج وحالمعامل الحدي لرأس المال یقیس عدد الوحدا*

2 Ibid, p 33. 



www.manaraa.com

                                في الجزائركخیار بدیل لتوجھ السیاسة الإقتصادیة  إطار مقترح :سمخاالفصل ال
 

298 
 

مع ضبط الدراسات التقنیة للمشروعات محددة المعالم وواضحة الأهداف وضع استراتیجیات قطاعیة ل
  .المكلفة بإعداد وتنفیذ المشاریعوتعزیز التنسیق بین مختلف الجهات 

  العلاقة بین الإستثمار العام والمعامل الحدي لرأس المال: )24.5(الشكل

  
Source: Ibid, p 15. 

  :خارج قطاع المحروقات رفع الإیرادات العامة_ ب

الإیرادات العامة خارج قطاع المحروقات في الجزائر من الإیرادات الضریبیة بشكل شبه  تشكلت
على خلاف في السنوات الأخیرة والتي سجلت فیها إیرادات الضرائب على الدخول والأرباح تزایدا كامل، 
حجم الناتج المحلي للإیرادات  من %12.4حیث أن نسبة ، ت من الضرائب على السلع والخدماتالإیرادا

تعتبر نسبة منخفضة مقارنة بحدود إمكانیات التحصیل الضریبي في الجزائر، أین  2013الضریبیة سنة 
 ،من حجم الناتج المحلي كإیرادات ضریبیة إضافیة كحد أقصى %2.3یمكن للجزائر تحصیل ما نسبته 

ة یعتبر منخفضا مقارنة بمتوسط ذلك في الدول ورغم ذلك فإن الحد الأعلى للإیرادات الضریبیة الممكن
وهو ما یبرز التحدیات التي تواجهها الدولة في سبیل رفع إیراداتها الضریبیة من جهة العمل على النامیة، 

، ومن 1من حجم الناتج المحلي %14.7المقدر بـ الوصول إلى تحصیل الحد الأقصى للإیرادات الضریبیة
وى هذا الحد لتعزیز قیمة الإیرادات خارج قطاع المحروقات ومساهمتها مستجهة أخرى العمل على رفع 

 .إیرادات المیزانیة العامةرفع قیمة في 

 

 

 

                                                             
1 Ibid, p 8. 
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Source: Ibid, p 8. 

إن التوجه نحو رفع الإیرادات الضریبیة من خلال العمل على الوصول إلى مستوى الإیرادات 
  :توسیع حجم القاعدة الضریبیة عبر إجراءات أهمهایكون من خلال الضریبیة الممكنة 

تأثیر خیار التوجه نحو ترشید الإعفاءات الضریبیة بالحد ن إ: ترشید قرارات الإعفاء الضریبي _
یكون  ، حیثإیجابیا على النمو الإقتصادي على عكس خیار التوجه لرفع معدلات الضریبةیكون منها 
وهو مستوى منخفض  %2.7الذي تقدر قیمته بـ *بالرفع من الرسم على القیمة المضافة الفعلي أساسا

 الخیارهذا یتوقع صندوق النقد الدولي أن یسمح  و، %9.5مقارنة بالمتوسط في الدول النامیة المقدر بـ
قیمة التساهم في رفع  إضافیة للرسم على القیمة المضافةكمداخیل  ملیار دینار 600بتولید ما قیمته 

  .1الإیرادات الضریبیةالإجمالیة 

من حجم  %60إلى  %55یحتل السوق الموازي حوالي : تقلیص حجم السوق الموازي_ 
الإقتصاد الجزائري، وهو ما یشیر إلى ضیاع قیمة كبیرة من الإیرادات الضریبیة لو كانت هذه النسبة 

للضریبة سواء بالنسبة للعمال أو بالنسبة  تخضعتشتغل ضمن السوق الرسمي في الإقتصاد الوطني و 
الحد من حجم السوق الموازي الدولة مجبرة في إطار الرفع من إیراداتها الضریبیة ومن ثم فإن  ،للشركات

وتشجیع العمال والمؤسسات على الإنخراط في السوق الرسمي وذلك أساسا من خلال تنفیذ عدید 
   .الإصلاحات المتعلقة بسوق العمل وسوق السلع والخدمات كما ذكرت سابقا

یبیة قد وبالنظر إلى تركیبة المعدلات الضریبیة في الإقتصاد الجزائري فإن رفع الإیرادات الضر 
غیر الموجودة  المنتجات الكمالیة مرتفعة القیمةیتحقق من خلال فرض الضریبة على الملكیة المتعلقة ب

وكذا رفع مستوى معدلات الضریبة غیر بالكامل في هیكل الضرائب في النظام الضریبي الجزائري، 

                                                             
  .الإجمالي  یعرف رسم القیمة المضافة الفعلي على أنه نسبة مداخیل الرسم على القیمة المضافة من قیمة الإستهلاك *

1 Ibid, p 11. 

 الضریبیةتركیبة الإیرادات  تركیبة الإیرادات خارج قطاع المحروقات

 الإیرادات خارج قطاع المحروقات: )25.5(الشكل
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التي تنخفض مرونة الطلب والتي تفرض على المنتجات  مقارنة بالمستویات الدولیة، المباشرة المنخفضة
فعیل مسح وتسجیل عقاریة شاملة تمكن من تالسعریة الخاصة بها، وهو ما قد یتطلب تطویر آلیات تقییم و 

  .في الإقتصاد الجزائري هذا التوجه لإصلاح النظام الضریبي
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  :الفصل لاصةخ

، بجانب العرض في النشاط الإقتصاديالمتعلقة أساسا إن طبیعة اختلالات الإقتصاد الجزائري   
التحول عن تطبیق سیاسة دعم الطلب الكلي نحو إطار بدیل أكثر دعما للنمو تستوجب بالضرورة 

تطویر جانب تستهدف هیكلیة ات مجموعة إصلاح تطبیق من خلال ، وذلكوالإزدهار على المدى الطویل
طبیعة البنیة المؤسساتیة في و سوق السلع والخدمات وسوق العمل،  كل من عمل بالأساس تمسو العرض 
  .الجزائر

أنها تؤدي إلى تتمثل في في الإقتصاد الجزائري إصلاح سوق السلع والخدمات عملیة  إن أهمیة
مزید من المنافسة في السوق بما یساهم من جهة في تزاید التوجه نحو الإستثمار والإبتكار، ومن جهة 

لكن نجاح  .انعكاس التكلفة في السعر ومن ثم تحقیق التخصیص الأمثل للموارد الإقتصادیةأخرى في 
یمكن أن یتحقق في ظل ما یتمیز به سوق العمل في الجزائر من عملیة إصلاح سوق السلع والخدمات لا 

ضمن مزیدا من المرونة فیه ی سوق العمل بما تمتد عملیة الإصلاح لتشملبد وأن صرامة وجمود، إذ لا
في النشاط  مشاركتهتطور دینامیكیته والتأثیر إیجابا على إنتاجیة عنصر العمل  وبالتالي المساهمة في

  .الإقتصادي

وعلى الرغم من أهمیة عملیة إصلاح كل من سوق السلع والخدمات وسوق العمل، إلا أنها تعتبر 
بانتشار الفساد وعدم سیادة القانون كما هو الحال في  عملیة غیر كافیة في ظل اقتصاد یتمیز بالخصوص

الإقتصاد الجزائري، ومن ثم فإنه یتوجب العمل على حوكمة دور الدولة بتطویر بنیتها المؤسساتیة بما 
یعزز من ثقة المتعاملین أفرادا ومؤسسات في النشاط الإقتصادي، زیادة على ضرورة التوجه نحو ضبط 

صادیة الكلیة باعتبار أن الإستقرار الإقتصادي عامل رئیسي في دینامیكیة النمو الدولة لسیاساتها الإقت
  .على المدى الطویل، وبالتالي له تأثیر كبیر على فعالیة إصلاح سوق السلع والخدمات وسوق العمل
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یحوز موضع السیاسة الإقتصادیة إهتماما واسعا في أوساط السیاسة والإعلام باعتباره یعكس 
التوجه الذي یسیر علیه صناع القرار في سبیل تحقیق الأهداف الإقتصادیة للدولة، إذ یعتبر النمو 

على اتجاه تطور النشاط یدل  المؤشر الذيصادیة باعتباره تالإقتصادي الهدف الرئیسي للسیاسة الإق
الإقتصادي، ومن ثم فقد كان موضوع توجیه السیاسة الإقتصادیة لتحقیق النمو الإقتصادي موضوعا 
رئیسیا في الأدبیات الإقتصادیة، وأخذ حیزا واسعا من الدراسة والأبحاث خصوصا بین الإتجاه الذي یؤكد 

لحد من تقلبات سة الإقتصادیة ومن ثم في اعلى أن دعم الطلب الكلي هو الخیار الصائب لتوجیه السیا
، والإتجاه الذي یؤكد على أن الإزدهار الإقتصادي على المدى الطویل الذي یضمن الدورة الإقتصادیة

للتأثیر في هیكل  تحسن مستوى المعیشة لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال توجیه السیاسة الإقتصادیة
  .الذي یمثل المقدرة الإنتاجیة للإقتصاد تطویر جانب العرضثم  النشاط الإقتصادي ومن

لجوء الجزائر أن  زمنیة أبرزت التطورات الإقتصادیة على مدار أكثر من عشریة في هذا الصددو   
نتج عنه بالأساس تبذیر للموارد سواء كانت مادیة أو  2001منذ سنة تطبیق سیاسة دعم الطلب الكلي ل

والمتوسط على  كان مبررا في المدى القصیرحیث أن هذا الخیار لتوجه السیاسة الإقتصادیة  بشریة،
 ینلتعافي من مخلفات عشریة التسعینات التي شهدت تراجعا كبیرا على الجانبدواعي اتقدیر ل ىأقص

لأكثر  ةالإقتصادي والإجتماعي، لكن استمرار دعم الطلب الكلي كخیار رئیسي لتوجه السیاسة الإقتصادی
في التأسیس لمسار نمو وتطور للإقتصاد لم یساهم نه لأ ،لا یعتبر توجها صائبا من عشریة زمنیة

للدولة المرتبطة أساسا  ماعلا قافنلإلقدر ما أدخله في تبعیة شبه مطلقة الجزائري على المدى الطویل ب
  .ةمادتسملا ریغو  بعوائد صادرات المحروقات غیر المستقرة

 :نتائج الدراسة_ أ

  :الدراسة بالتوصل لجملة من النتائج كما یبرز فیما یلي سمحت هذه  

  :النتائج النظریة_ 

إن عملیة إعداد السیاسة الإقتصادیة هي دالة في عدید المتغیرات التي تبرز كتحدیات رئیسیة یتوجب _ 
بما یساهم في واقعیة ما تتضمنه من قرارات  على صناع قرار السیاسة الإقتصادیة أخذها بعین الإعتبار،

  اقتصادیة ومن ثم تعزیز فعالیتها في تحقیق أهدافها الإقتصادیة؛ 

إن فعالیة السیاسة الإقتصادیة في التأثیر على نمو النشاط الإقتصادي یتوجب أن تؤخذ بناء على _ 
النمو الإقتصادي الممكن، الذي  مستوى معدل النمو الإقتصادي الفعلي المحقق بالمقارنة مع مستوى معدل
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الموارد الإقتصادیة أحسن یدل على ما كان یمكن تحقیقه من تطور في النشاط الإقتصادي لو استغلت 
  استغلال؛

في إبراز العدید من التفسیرات الخاصة " آدم سمیث"سمح تطور نظریة النمو الإقتصادي منذ أفكار _ 
إذ أنه إضافة إلى أهمیة  أكبر بالمقارنة مع دول أخرى، بتحقیق دول لمعدلات نمو وازدهار اقتصادي

إلا أن نظریة النمو الداخلي التي طغت على  ،"صوان-صولو"التراكم الرأسمالي الذي أوضحه نموذج 
كعامل داخلي في أبرزت كیف أن التطور التكنولوجي  صادي منذ ثمانینات القرن العشرینالفكر الإقت

   .تأثیر على نمو النشاط الإقتصادي على المدى الطویلعملیة النمو هو الأساس في ال

یرى الفكر الكینزي أن النشاط الإقتصادي في أي دولة غالبا ما یعاني من قیود على مستوى جانب _ 
 ،نمو على المدى القصیر سیاساتالطلب ك جانبسیاسات الطلب، وهو ما یستدعي التدخل لتطبیق 

التأثیر في نمو حجم الناتج الفعلي من خلال تنشیط الطلب الكلي وبالتالي نها تستهدف بالأساس باعتبار أ
  لحد من تقلبات الدورة الإقتصادیة؛ا

تصطدم فعالیة سیاسات جانب الطلب بتأثیرها على توقعات الأعوان الإقتصادیین بخصوص أوضاع _ 
امة التي تسبق التوسع في السیاسة الدراسات التجریبیة أن ظروف المالیة العإذ تؤكد المالیة العامة للدولة، 

المالیة تلعب دورا رئیسیا في التعافي من الأزمات الاقتصادیة على حد سواء في الاقتصادیات المتقدمة 
والناشئة، حیث أن الدول یمكنها اللجوء إلى السیاسة المالیة كخیار فعال للتعافي من الأزمة إذا كانت 

  .الأزمةتتمیز بحیز مالي كاف في فترة ما قبل 

سیاسات نمو على المدى الطویل باعتبار أنها تستهدف تطویر القدرة كسیاسات جانب العرض  تعتبر_ 
مستوى الحوافز لدى الأعوان الإقتصادیین للعمل والإستثمار الإنتاجیة للإقتصاد، حیث أنها تؤثر على 

  .نحو التخصیص الأمثل للموارد في النشاط الإقتصاديللتوجه والإبتكار ومن ثم التأثیر إیجابا 

ط الإقتصادي تكمن في إن أهمیة سیاسات جانب العرض مقارنة بسیاسات جانب الطلب في النشا_ 
حیث أن ، على عوامل جانب العرض التنمیة الإقتصادیةارتكاز نماذج ونظریات النمو الإقتصادي و 
ب العرض في النشاط الإقتصادي وبالضبط حول كیفیة قدرة كتابات التنمیة الإقتصادیة تركزت حول جان

بشكل كفء، في حین أن نماذج ونظریات النمو الإقتصادي أبرزت  ةیجاتنلإا هتر دقالإقتصاد على تطویر 
  .كیف أن النمو الإقتصادي یتأثر بعوامل جانب العرض أكثر من تأثره بعوامل جانب الطلب

الخدمات في تطویر المنافسة والكفاءة في إصلاح سوق السلع و المتعلقة بتساهم سیاسات جانب العرض _ 
تخصیص الموارد فیه ومن ثم التأثیر إیجابا على تطور أدائه ودینامیكیته، في حین تهدف السیاسات 
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تحسین مرونته بما یؤدي إلى تحقیق الكفاءة في تخصیص عنصر المتعلقة بإصلاح سوق العمل إلى 
  .یتهالعمل وتطویر إنتاج

اعتبارا من أن الأعوان الإقتصادیین یشرعون فقط في أداء الأنشطة التي یكافؤون علیها، فإن الإطار _ 
التي توفر هذه المكافآت له دور كبیر في التأثیر على  _بمختلف تفرعاتها_المؤسساتي الذي یشكل البنیة 

  .الإقتصادي المصادر المباشرة للنمو
  :النتائج التطبیقیة_ 

الأولى لضرورة التعافي  توجه الجزائر لتطبیق سیاسة جانب الطلب كان مبررا في السنواتإن _ 
دي والإجتماعي في فترة التسعینات، حیث كان الإقتصاد الإقتصادي من التدهور الكبیر للجانب الإقتصا

ئیسي من خلال الجزائري بدایة الألفیة الثالثة في حاجة إلى دفعة اقتصادیة كانت الدولة تمثل مصدرها الر 
  .خصوصا بعد تزاید الإنفراج المالي نتیجة ارتفاع أسعار النفط وتزاید المداخیل العام اهقافنإ

في تحقیق متوسط معدل نمو  2014-2001ساهمت مخططات الإنفاق العام التي أقرت خلال الفترة _ 
بـ  خلال نفس الفترةفي المتوسط  معدل نمو خارج قطاع المحروقات قدر ، مقابل%3.3حقیقي قدر بـ 

حیث تركزت معدلات النمو في قطاع خارج المحروقات في قطاع الخدمات الذي استفاد من ، 6.1%
أین حقق متوسط  تحسن مستوى المعیشة وزیادة الطلب الفردي على خدمات النقل والتجارة والإتصال،

، وكذا قطاع مستوى الإدارات العامة على %4.8خارج الإدارات العامة و  %6.8بـ  سنوي قدر معدل نمو
الذي استفاد من مخصصات مالیة كبیرة ضمن مخططات الإنفاق العام محققا  البناء والأشغال العمومیة
  .خلال الفترة المعنیة %7.4 متوسط معدل نمو قدر بـ

یعتبر  إن الإستمرار في دعم الطلب الكلي من خلال مخططات الإنفاق العام لأكثر من عقد من الزمن_ 
به  زود الذي یتمیمتوجها خاطئا للسیاسة الإقتصادیة في الجزائر، بحكم أن دعم الطلب الكلي في ظل الج

مقارنة ما تم ر إیجابا على الإقتصاد الجزائري عند یبشكل فعال في التأثیساهم لم  الجهاز الإنتاجي المحلي
وعند النظر إلى فعالیة هذا النوع من السیاسة  ،من جهة إنفاقه مع ما تم تحقیقه في النشاط الإقتصادي

، أین لم یساهم في خلق قاعدة اقتصاد حقیقي الإقتصادیة على النمو في المدى الطویل من جهة أخرى
  . یقوم على خلق الثروة ومناصب العمل في ظل ضعف أداء القطاع الخاص

ري على اق العام جعل الإقتصاد الجزائإن استمرار الدولة في دعمها للطلب الكلي عن طریق زیادة الإنف_ 
 .الذي تزاید حجمه في النشاط الإقتصادي وتحول لیكون المحرك الرئیسي فیه تبعیة كبیرة للقطاع العام

لغیاب  الذي أدى ،انتشار الفساد وتنامي سلوك البحث عن الریعتعاظم وهو ما أدى على صعید آخر إلى 
  ,القطاع الخاص ودرجة التنافسیة في الإقتصاد الوطني انتشاروأثر سلبا على  الرشادة في الإنفاق العام
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تقف عائقا أمام تطور أداء الجهاز  إن الإقتصاد الجزائري یعاني من قیود على مستوى جانب العرض_ 
وهو الأمر  ،الإنتاجي المحلي ومن ثم أمام التأثیر سلبا على مسار التطور والإزدهار على المدى الطویل

ه السیاسة الإقتصادیة في الجزائر یتوجمن صناع قرار السیاسة الإقتصادیة العمل على الذي یستدعي 
استهداف هیكل النشاط الإقتصادي، بما یمكن الإقتصاد الوطني من التواجد في  علىأكثر للتركیز 

لإقتصادي على المدى وضعیة تخدم هدف السیاسة الإقتصادیة الرامي بالأساس لتحقیق نمو النشاط ا
  .الطویل الذي یدعم تطور مستوى المعیشة لأفراد المجتمع

تدعیم وتطویر جانب العرض في الإقتصاد الجزائري یتطلب العمل على تطبیق جملة من إن _ 
بحكم  الإصلاحات الهیكلیة على مستوى سوق السلع والخدمات من جهة وسوق العمل من جهة أخرى،

إذ أنه وكما یعاني سوق  .نشاط الإقتصادي على المدى الطویلتكاملهما في التأثیر إیجابا على تطور ال
، وكذا بین المتعاملینفسة لدخول للسوق والمناالمعرقلة ل اللوائح التنظیمیةالسلع والخدمات من جمود 

لعمل أیضا یتمیز بجمود اللوائح ضعف أداء القطاع المالي وجانب الإستعداد التكنولوجي، نجد أن سوق ا
التي تعرقل من مرونة عنصر العمل وتحد من إنتاجیته، وهو ما یعني أن الوصول لفعالیة أي  التنظیمیة

  .عملیة إصلاح في أحد السوقین یتطلب أن یواكبها عملیة إصلاح في السوق الآخر

ریر عملیة الدخول للسوق یتوجب أن ترتكز عملیة إصلاح سوق السلع والخدمات بالأساس على تح_ 
وتعزیز المنافسة بین المتعاملین التي یعتبر ضعفها من أهم عراقیل تطور أداء السوق وكفائته، كما 
یتوجب العمل على تعزیز التوجه للإبتكار بتطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا الإتصال والمعلومات وتوفیر 

الخاص لمشاركة الدولة في تنفیذ وتسییر المشاریع  الدعم المالي للإبتكار، مع إعطاء الفرصة للقطاع
الكبرى للبنیة التحتیة، دون إغفال أهمیة إصلاح القطاع المالي الذي یعتبر المحرك الرئیسي لتطور أداء 

  . سوق السلع والخدمات على المدى الطویل

لع والخدمات، إن إصلاح سوق العمل بما یتماشى والإصلاحات الواجب تطبیقها على مستوى سوق الس_ 
بما یساعد المؤسسات على  له،یتطلب أن ینطلق من ضرورة إضفاء المرونة على التشریعات المنظمة 

ها والتي لا یمكن أن تتحقق دون امتلاكالتكیف مع تطورات السوق والإستفادة من الفرص المتاحة فیه 
إضافة إلى أهمیة تفعیل دور  ،استخدام عنصر العمل كمتغیر أساسي في عملیة الإستجابةلقدرة على ل

سیاسات سوق العمل النشطة بما یساهم في دعم إنتاجیة عنصر العمل سواء بتوفیر الحافز لدیه على 
  .العمل أو من خلال تطویر قدراته ومؤهلاته عن طریق التدریب

لى یعتبر التوجه نحو حوكمة دور الدولة عاملا رئیسیا في تدعیم جانب العرض من خلال تأثیره ع_ 
فعالیة إصلاحات سوق السلع جانب التحفیزات لدى الأعوان الإقتصادیین، حیث نجد من جهة أن 

وسوق العمل لا یمكن أن تتم في إطار اقتصاد یتمیز بانتشار الفساد وعدم سیادة القانون، مات دوالخ
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قة الأعوان ثمن المهم العمل على تطویر البنیة المؤسساتیة للدولة بما یساهم في تدعیم وبالتالي 
كما نجد من جهة أخرى ، الإقتصادیین ومن ثم الوصول للإستغلال الأمثل للموارد في النشاط الإقتصادي

أهمیة الإستقرار الإقتصادي في دعم مسار النمو على المدى الطویل من خلال تأثیره على توقعات 
ضبط  یتوجب على الدولةه الأعوان الإقتصادیین ودرجة الیقین في النشاط الإقتصادي، ومن ثم فإن

سیاساتها الإقتصادیة الكلیة بما یمكن من توفیر مناخ اقتصاد كلي مساعد على دعم مسار النمو على 
   .المدى الطویل

  فرضیات الدراسةاختبار _ ب

ساعد موضوع الدراسة للتوصل إلى اختبار الفرضیات الموضوعة للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة 
  :كما یتوضح فیما یلي

في تبعیة النشاط  2001المتبعة في الجزائر منذ سنة  ساهمت سیاسة جانب الطلب :الفرضیة الأولى_ 
  الإقتصادي للإنفاق العام للدولة

إن تتبع تطور النشاط الإقتصادي في الإقتصاد الجزائري منذ بدایة تطبیق الدولة لبرامج الإنفاق   
دور القطاع العام في الحیاة الإقتصادیة، حیث بلغ الإنفاق العام  تمیز بهیبرز مدى التعاظم الذي  العام

للدولة مستویات كبیرة تعكس في مجملها تبعیة النشاط الإقتصادي له، حیث نجد من جهة أن الدولة 
في الإعانات والتوظیف والسكن ودعم الأسعار، وصلت في الجانب الإجتماعي إلى حزمة من الإلتزامات 

واعتبرت عاملا رئیسیا في دفع الطلب الكلي وتزاید الإنفاق الإستهلاكي على السلع تزایدت باستمرار 
على  بخصوص المشاریع والخدمات، في حین أنها من الناحیة الإقتصادیة زادت من إنفاقها الرأسمالي

 ، الذي یعتبر محركا رئیسیا للنشاط الإقتصادي منذ بدایة هذاالبناء والأشغال العمومیةمستوى قطاع 
وبالتالي ففي ظل . مما جعل من الإستثمار على علاقة وطیدة بالإنفاق العام التوجه للسیاسة الإقتصادیة

ضعف تطور أداء القطاع الخاص خلال هذه الفترة مقارنة بالقطاع العام، فإن هذا النوع من السیاسة 
امیكة غیر مستدامة وغیر الإقتصادیة جعل الإقتصاد الجزائري منذ أكثر من عقد من الزمن یسیر وفق دین

إما  حقیقیة في الأصل، بحكم أنه لا یمكن للدولة الإستمرار في تلك المستویات الكبیرة من الإنفاق العام
المالیة بفعل تراجع أسعار النفط، أو بسبب الآثار السلبیة لاستمرار التدخل المفرط  بسبب تناقص الموارد

    . ا تلاشي القطاع الخاص كلیا من النشاط الإقتصاديللدولة في النشاط الإقتصادي التي من أبرزه
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دعم الطلب في الجزائر في تحقیق النمو والإزدهار الإقتصادي بسبب  فشل سیاسة :الفرضیة الثانیة_ 
  متطور غیاب جهاز انتاجي

أثبتث الوقائع في الإقتصاد الجزائري بعد أكثر من عقد من الزمن شهد اعتماد صناع قرار 
برامج إنفاق  3على دعم الطلب الكلي عن طریق إقرار  2001الإقتصادیة في الجزائر منذ سنة السیاسة 

جانب عرض  ملیار دولار، أن مشكلة الإقتصاد الجزائري بالأساس هي مشكلة 400عامة تجاوزت قیمتها 
كن له ص في جانب الطلب، حیث أن اعتماد الدولة على رفع الطلب الكلي لم تأكبر من كونها مشكلة نق

نتائج إیجابیة بالمقارنة مع ما تم إنفاقه بسبب عدم وجود جهاز إنتاجي مرن وكفء قادر على الإستجابة 
 9، التي استفاد منها القطاع الخارجي بالنظر إلى ارتفاع قیمة الواردات من لتلك الزیادة في الطلب الكلي

   .2013ملیار دولار سنة  55إلى  2001ملیار دولار سنة 

إن ضعف أداء القطاع الخاص وكفاءة الجهاز الإنتاجي في الإقتصاد الجزائري : یة الثالثةالفرض_ 
 وائح التنظیمیة للنشاط الإقتصاديبصرامة الل أساسا مرتبطان

تشیر إختلالات النشاط الإقتصادي في الجزائر إلى أن تراجع أداء القطاع الخاص وضعف تطوره 
لا یعزى فقط لجمود اللوائح التنظیمیة وصرامتها الذي انعكس سلبا على تطور الجهاز الإنتاجي المحلي 

التي لا تساعد على الدخول لسوق السلع والخدمات والمنافسة فیه ولا تساعد على مرونة سوق العمل 
ئمة البنیة التحتیة بعدم ملا یضاأن ضعف أداء سوق السلع والخدمات یتعلق أنجد حیث . وتطویر إنتاجیته

ضعف القطاع المالي الذي لا كذا لتكنولوجیا الإتصال والمعلومات التي لا تحفز على التوجه للإبتكار، و 
في حین أن ضعف مرونة سوق العمل وتراجع إنتاجیة عنصر العمل، تعود . یساعد على توفیر التمویل

رض العمل والطلب علیه الذي تتسبب فیه أیضا إلى ما یتمیز به هذا السوق من عدم التوافق ما بین ع
وزیادة على ذلك فإن ضعف البنیة المؤسساتیة للدولة من . الإختلالات المرتبطة بنظام التعلیم والتدریب

حیث انتشار الفساد وعدم سیادة القانون كان لها انعكاس كبیر على ثقة الأعوان الإقتصادیین في النشاط 
الحافز للعمل والإستثمار والإبتكار وبالتالي التسبب في تراجع أداء  الإقتصادي، وهو ما عزز من تراجع

  .القطاع الخاص ومساهمته في تطور النشاط الإقتصادي
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  :توصیات واقتراحات_ جـ

  :سمحت لنا معالجة موضوع الدراسة بالخروج بجملة توصیات واقتراحات تبرز أهمها فیما یلي  

، بحكم على الطابع الإجتماعي للسیاسة الإقتصادیة في الجزائر العمل على تغلیب الطابع الإقتصادي_ 
أن الطابع الإقتصادي هو الضامن لتمیز السیاسة الإقتصادیة بالواقعیة ومن ثم تعزیز فعالیتها في التأثیر 

  إیجابا على النشاط الإقتصادي؛

من عجز المیزانیة من الحد تخفیض الدولة لنفقاتها العامة تدریجیا إلى مستویات تضمن من خلالها _ 
الرشادة في جهة وعدم التأثیر سلبا على النشاط الإقتصادي من جهة أخرى من خلال تعزیز التوجه نحو 

  ؛الإنفاق العام

تعزیز تطویر البنیة المؤسساتیة للدولة التي تضمن تعزیز ثقة المتعاملین الإقتصادیین في الإقتصاد _ 
وافع والحوافز في النشاط الإقتصادي، حیث یتوجب في هذا الإطار الوطني ومن ثم التأثیر إیجابا على الد

التوجه نحو إصلاح نظام الإدارة العمومیة والرقابة على الحكومة، وتعزیز سیادة القانون واحترامه بعصرنة 
قطاع العدالة وضمان استقلالیتها، وضمان مشاركة أكبر للفرد في صنع القرار الإقتصادي خصوصا 

  تجاهاته؛والتأثیر في ا

التوجه نحو تحویل السیاسة الإقتصادیة بالأساس لتطویر جانب العرض من خلال مجموعة إصلاحات _ 
هیكلیة متكاملة ومتزامنة على مستوى سوق العمل وسوق السلع والخدمات؛ ترتكز أساسا على إضفاء 

لسوق الموازي وتعزیز المرونة على اللوائح التنظیمیة في كلا السوقین بما یحد من التوجه للعمل في ا
النشاط في السوق الرسمي، زیادة على تنفیذ عدید الآلیات التي تؤثر على كفاءة كلا السوقین سواء من 
خلال دعم تطویر الإبتكار وتطویر القطاع المالي في سوق السلع والخدمات، أو من خلال تفعیل تطویر 

   .في سوق العملنظام التعلیم والتدریب 
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  :الملخص
یشهد موضوع توجیه السیاسة الإقتصادیة لتحقیق النمو الإقتصادي جدلا واسعا ما بین اقتصادیات جانب الطلب التي تركز على 

واقتصادیات جانب العرض التي تركز على المدى الطویل  المدى القصیر من خلال استهداف الحد من تقلبات الدورة الإقتصادیة،
توجیه سیاستها الإقتصادیة لدعم  2001منذ سنة  في هذا الصدد اختارت الجزائر وقد. واستهداف تطویر المقدرة الإنتاجیة للإقتصاد

إیجابي على  ملیار دولار، كان لها أثر 400تجاوزت ما قیمته  2014حتى سنة فاق عام برامج إن 3لب الكلي عن طریق إقرار الط
لكن الإستمرار في دعم . إنتعاش النشاط الإقتصادي مقارنة بفترة التسعینات التي شهدت تردي الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة

لم یساهم دفع لتبعیة النشاط الإقتصادي المحلي للقطاع العام و  ،الطلب الكلي في الإقتصاد الجزائري لأكثر من عشریة من الزمن
بسبب معاناة الإقتصاد الجزائري من قیود تخص جانب  قائم على خلق الثروة ومناصب العمل حقیقي تصادفي التأسیس لاق

جانب العرض من خلال جملة إصلاحات هیكلیة  تطویربالأساس إعادة توجیه السیاسة الإقتصادیة ل وهو ما یستوجب. العرض
ؤسساتي للإقتصاد الوطني بما یدعم من فعالیة تمس بالأساس سوق السلع والخدمات وسوق العمل، إضافة إلى إصلاح الإطار الم

  .یعزز من ثقة الأعوان الإقتصادیینإصلاحات كلا السوقین و 
  .السیاسة الإقتصادیة، سیاسات جانب الطلب، سیاسات جانب العرض، الإصلاحات الهیكلیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The subject of economic policy orientation to achieve economic growth highlights a lot of 
controversy between the demand-side economics that focuses on business cycles and supply-side 
economics that focuses on long run growth. In this context, Algeria choosed since 2001 to 
implement a demand side economic policy through 3 public spending programs that exceeded in 
value until 2014 more than 400 billion dollars, where it led to positive results in a comparaison to 
the previous hard periode of the 1990s. But the continuation of stimulating demand for more than a 
decade didn’t lead to an economy based on wealth and job creation, because the Algerian economy 
suffers from supply constraints that requires a shift of economic policy towards supply side 
development,by implementing an agenda of structural reforms both in labor and product market, 
and the reform of the institutional fromework that can support the effectivness of the markets 
reforms and lead to more confidence of economic agents. 
Key words : economic policy, demand-side economics, supply-side economics, structural reforms. 

Résumé: 

Le sujet de l'orientation de la politique économique pour atteindre la croissance économique met en 
évidence beaucoup de controverse entre l'économie de la demande qui concentre sur le court terme 
en ciblant la réduction de la volatilité des cycles économique, et l’économie de l'offre qui met 
l'accent sur la productivité à long terme en ciblant le développement de la capacité de l'économie à 
produire. Dans ce contexte, l’Algérie a choisi depuis 2001 d’appliquer une politique de la demande 
par l’adoption de 3 programme de dépenses publique avec une valeur dépassé 400 milliard de 
dollar, et affecté positivement la reprise économique par rapport a la période précédent dans les 
années nonante. Mais la continuité de cet politique pour plus d’une décennie conduit à une 
dépendance de l'activité économique nationale pour le secteur public, et ne ont pas contribué à la 
création d'une véritable économie basée sur la création de la richesse et des postes de travail, en 
raison de la souffrance de l'économie algérienne des restrictions concernant le côté de l'offre, et ca 
exige la réorientation de la politique économique pour le développement de l'offre, à travers d’une 
série des réformes structurelles affectent principalement le marché des biens et services et le marché 
du travail, et la réforme du cadre institutionnel de l'économie nationale pour soutenir l'efficacité des 
deux réformes des marchés, et de renforcer la confiance des agents économiques. 
Mots clés : politique économique, politique d’offre, politique de la demande, réformes structurels. 
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